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كتاب التكاح باب أحكام التكاح ° 


[الكتاب الثامن] 
كتاب النكاح 


[الباب الأول] 
أحكام النكاح 
التكاح هو لغة: الضم والتداخل وَيُسْتَعْمَلَ في الوظءٍ وفي العقَّدِء قيل: 
مجارٌ مِنْ إطلاقٍ المسبّبٍ على السب وقيلَ: إنهُ حقيقةٌ فيهمًا وهو مرادٌ مَنْ قالَ: 
انه مشترك فيهماء وكَثْرَ استعماله في العَقّدٍ فقيل : إن فيه حقيقةٌ شرعية ولم يرذ في 
الكتاب”2 العزيز إلا فى العَنّدِ. 


1 _- ن عبد اللوي“ مَسْعُووِرَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ 
سول الله كلل : : يا م مَعْشَرَ الشَّاب» مَنِ اسْتَطاع مِنْكمُ البَاءة فلْمتَرَوَخْ نه أعَض للْبَصرء 
خض للقرج. وتن کم شت مَل الضزم: نهل وجَاءً»› متف می عليه . [صحيح] 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح»(94/١3):‏ أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا 
للتزويج إلا في قوله تعالى : بو اليك ع إا بوا اركح فإن المراد به الحلمء والله أعلم. اه. 
(۲) البخاري »)۱۹۰٥(‏ ومسلم .)١5:0(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۲٠٤7(‏ والترمذي )۱١۸١(‏ نحوه» والنسائي ,)١159/4(‏ 
و(5/ 5ه )٥۷‏ نحوهء وابن ماجه 2))١856(‏ وأحمد 1لا «(EV‏ وابن ¿ حبان (۹/ 
٠٥‏ رقم 1055 - الإحسان)ء والبيهقي (۷/ ۷۷). 


5 باب أحكام النكاح كتاب التكاح 


(عنٍ ابن مسعودٍ ذه قالَ: قالَ لنا رسول الله كَل يا معشرّ الشباب من 
استطاع مِنْكُمْ الباءة) بالباء الموحدة والهمزة والمدٌ (فليتزوّء فإنة أغض للبصر 
وأحصن للفرج» ومنْ لم يستطغ فعليهٍ بالصوم فإنة له وجَاءٌ) بكسر الواوٍ والجيم 
والمدٌ (متفقٌ عليه). وقعّ الخطابُ من يل للشباب لالم مظنةٌ الشهوة للنساء. 
[وقد]”"' اختلف العلماء في المراد بالباءة» والأصحٌ أن المراد بها الجماعٌ 
فتقديره من [أراد]”" منكمٌ الجماع لِقُدْرَتِه على مُوْنَةٍ النكاح فليتزوج؛ ومن لم 
يستطع الجماع لِعَجِزِهٍ و عن مُؤْنَتِهِ فعليه بالصوم ليدفعَ شهوثّة ويقطعٌ شر مائو كما 
يقطعه الوجاء. ٠‏ دوقع في رواية ابن حبانَ”' مُدْرَجاً تفسيرٌ الوجاء بأنهُ الإخصاء. 
وقيلَ الوجاء: رضن الخصيتين» والإخصاء: سلّهما . والمرادٌ أن الصَّوْمَ كالوجاء 
والأمر بالتزوج يقتضي وجوبّه معَ القذرة على تحصيل مؤنه» وإلى الوجوب ذهب 
داودُ”*" وهو روايةٌ عَنْ أحمد""'. وقالَ ابن حزم : وفَرْضٌ على كل قادر على 
الوَظءٍ إن وجدّ أنْ يتزوج ع أو يتسرّى فن عجر عنْ ذلك فليكثز منّ الصوم. وقالٌ: 
إِنهُ قول جماعةٍ منّ السلفٍ. وذهبّ الجمهور”” إلى أن الأمرّ لذب 20 بأنه 
تعالّى خَيّرَ بِينَ التزوج والتسرّي بقوله : 3 لد ما ملكت انگ4 . والتسرّي 
لا يجبُ إِجْمَاعً””'' فكذلك النكاحٌ لأنه لا يخيّر بين الواجب وغير الراب إلا 
أن دَعْوَى الإجماع غير صحيحة لخلافي داودٌ وابن حزم . . وذكر ابن دقیق' 0 العيد 
أن منّ الفقهاء مَنْ قال بالوجوب على مَنْ خاف الْعَنَتَّء ودر على النكاح» 
وتعدَّرَ النَّسَرّيء وكُذًا حكاءٌ القرطبك 0" فيجتُ فيجبُ على مَنْ لا يقدرٌ على ترك الرَنَى 


.)1١8/9( زيادة من (أ). (؟) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) في (ب): «استطاع». 

)٤(‏ في «صحيحها (49/ ۳۳٣١‏ رقم 5٠76‏ الإحسان). 

. 0714 /9( و«المغني»‎ .)١١٠١ /9( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 

(5) انظر: «المغني» (/ 075 . 02700 «المحلّى) (9/ .)55١‏ 

(۸) انظر: «فتح الباري» (9/ .)1١١‏ (9) سورة النساء: الآية ". 

)٠١(‏ عبارة «الفتح» (5/ :)223١‏ والتسرّي لا يجب اتفاقاً. اه. 

() انظر : «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ١0/١ /٤(‏ _مع العدة)» و«الفتح»(٥/ .)١١١_١١١‏ 
)١١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١١١/١(‏ 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح ۷ 


إا بو. ثمّ ذكرّ مَنْ يحرُمُ عليه ويره ويُنْدبُ له ويْبَاحُ» فيحرمٌ على من يخل 
بالزوجةٍ في الوظءٍ والإنفاقٍ مح قُذْرَتَِ عليه وتوقانه إليه» ويكرهٌُ في حقٌ مثل هذا 
حيتٌ لا إضرارَ بالزوجة» والإباحة فيما إذا انتفت الدواعي والموانع» وينْدذَت في 
حقٌ كل مَنْ يُرْجَى من التشل ولؤ لم يكن له في الوطء شهوةٌ لقوله كي : «فإنى 
ثر بكم الأمم) ولظواهر الحثٌ على التكاح والأمر. وقولّةُ: «فعليه بالصوم» 
إغراء بلزوم الصومء وضميرٌ عليه يعود د إلى من فهُوّ مخاطت في المعتى› 
وإنّما جعل الصوم وجاءً لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسارٌ عن 
الشهوة وَلِسِرٌ جعلة الله [تعالى] في الصوم فلا ينفع م تقليل الطعام وحده من دون 
صوم . . واستدلٌ به الخطابيئم”" على جواز التداوي لقطع الشهوة بالأدوية» وحكاهُ 
البغوئ في اشرح ‏ السُنة. ولكنْ يحمل على دواء بسكن الشهوة ولا يَقْطَعَها 
بالأصالة لأنه قد يَقَوَى على وَجْدَانِ مُوَّنِ اليكاح» بل قد وعد الله م يستعف أنْ 
3 بيه اللّهُ من شه لأنهُ جعلّ الإِعْناءَ غايةً الاستعفاف؛ ولاهم ات تفقوا عَلَى مَنْع 
الجبٌّ والإخصاء فيلحق بذلكٌ ما في معناءٌ. وفيه الحثُ على تحصيل ما يُخْضُ به 
البصرٌ وَيْحْصّنٌ الفرج» وفيه أنه لا يكلف للنكاح بغيرٍ الممكنٍ كالاستدانة. 
واستدلٌ به [القرافي]”” على أنَّ التشريكَ في العبادة لا يضر بخلافٍ الرياءء لكنّه 
يقال إِنْ كان المُشَرَكُ عبادةٌ كالمشك فيه فلا ده ف يحل بار س 
الفرج وغض البصرء راما ت تشريك المباح كما لو دخل إلى الصلاةٍ لع خطاب 
لقياس. : نعم إن دخل في الصلاة لرك الخوض في الباطل أو الغيية وسماعها كان 
مَقُصِداً صحيحاً . واستدل به 4 بعض المالكية" على تحر تحريم الاستمناء لآنة لو كان 
مباحاً لأرشدّ إليه لأنة أسهل» وقد أباح الاستمناءَ بعض الحنابلة وبعض الحنفية. 


.)915 /*( يأتي تخريجه قريباً برقم‎ )١ 

)۲( في قوله 45 : «من استطاع منكم. . ٠.‏ . (۳) انظر: «معالم السنن» (09/9. 

.)6/9( )٤( 

(5) في المخطوط (أ ‏ ب) والمطبوع «العراقي»» والصواب ما أثبتناه ‏ كما في الفتح » وانظر له 
كتاب: «أنوار البروق في أنواء الفروق» المشهور بالفروق للقرافي (۳/ ۲۳ الفرق رقم ۲ . 

(5) انظر: «فتح الباري» (۱۱۲/۹)» (۷) انظر: «فتح الباري» .)۱١١/۹(‏ 


۸ باب أحكام النكاح كتاب التكاح 


القصد في العبادات والنهي عن الإضرار بالنفس 


5 وَعَنْ اتس بن مَالِكِ ذه أن الل يكل حَمِدَ الله وى عَلَيْه 
وال : «لکٿي انا أَصَلَّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَرَوِجُ النْسَاءء هَمَنْ رَغْبَ عَنْ 
سني كلس يئي مقن عل . [صحيح] 

(وعنْ انس بن مالك دنه أنَّ النبيّ يل حَمِدَ الله وى عليه وقال: الكنّي آنا 
أصلّي وأنامُء واصومٌ وافطنء ادع النْساءَ فمنْ رغبٍ عنْ سُنَّتي فليس منّي. متفقٌ 
عليه) هذا لفظ مسلم. وللحديثِ”' سببٌ وهو أنه قال أنسٌ: جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج النبيّ ية يسألون عنْ عبادته کل فلما ابروا كأنّهم َقَانُوها فقَالُوا : 
وأينَ نحنُ من رسول الل له قذ عَفرَ الله له ما تدم من ذنبو وما تأر فقالَ 
أحدُهم: أما أنا فإني أصلّي الليلَ أبداء وقالَ آحَرٌ: وأنا أصومٌ الدهرَّ ولا أفطرٌء 
وقالَ آخرٌ: وأنا أعتزلٌ النساء فلا أتزوجٌ. فجاء رسول الله ب إليهم فقال: «أنم 
ثم كذَا وكَذَاء أَمَا واللّه إني [أخشاكم]”" لله وأتقاكم له» لكني [أنا]“ أصلّي - 
الحديث». وهو دليل على أن المشروع هوّ الاقتصاد في العباداتٍ دون الانهماك 
والإضرارٍ بالنفس وهَجر المألوفاتٍ كلّهاء وأنَّ هذه الملَّهَ المحمديةً مبنيدٌ شريعتُها 
على الاقتصاد والتسهيلٍ والتيسير وعدم التعسير : رید 2 يڪم اسر ولا بريد 
يم ألمُنرّ 4 . قال الطبري 4 : في الحديثِ الرد على مَنْ من استعمالَ الحلالٍ 
من الطيباتٍ مأكلا ومَلْبّساً. قال القاضي عياض كُنهُ: هذا مما اختلف فيه 
السلف فمئهم مَنْ ذهب إلى ما قالهٌ الطبري» ومهم 9 عكسٌّ» واستدل بقوله 


َعَالَى: أَدَمبْمّ یی في عاي الدا2"”4. قال: والحقٌ أن الآيةَ في الكفار. 
وقد أخحذ الي يل بالا مرين؛ والاولى اترم ر في الأمور وعدم الإفراط ‏ في 


(1) البخاري »)٥۰٩٦۳(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
وأخرجه النسائى (۳۲۱۷)» وأحمد (۳/ ۰۲٤۱‏ 275094 586).: والبیھقی (۷/ ۷۷). 
(؟) انظر رواية البخاري (503). (۳) في (ب): الأخشاكم». 
(8) زيادة من (ب). (0) سورة البقرة: الآية 186. 
(5) انظر: «فتح الباري» .)1١7/9(‏ (۷) سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 


إن من اعتاد ذلك قذ لا يجدُةٌ أحياناً فلا يستطيع الصبر عنهُ فيقعٌ : في المحظور. 

كما أن ن مع ِن تناو ذلك أحيانا قذ يفضي به إلى التنظع وهو التكلف 
المؤدّي إلى الخروج عن السنةٍ المنْهيَّ عنة» ويرد عليه صريح قوله تعالى: #قلٌ مَنْ 
حم ية او الى تنج عادو وَالطِيبتِ من الرَرْقٍ2"7. كما أنَّ الأخدّ بالتشديدٍ في 
العبادة يؤدي إلى الملل القاطع لأضلها وملازمة الاقتصارٍ علّى الفرائض ملا 
وترك النفل يُمْضِي إلى البطالة 1 وعدم النشاط إلى العبادة ة وخيارٌ الأمور أوساطهاء 
وراد يك بقوله: افم رغبَ عن سي عن طريقتي . افليس يٿي؛ أي ليس من 
یری على القيام؛ وينک النساء للف نظرك وداج وق : إن أرادٌ من خالت 
ديه 6 وطريقته أن الذي أَنّى بو منّ العبادة أَرْجَحُ مما كان عليه يل فمعنّى 


وست 


ليس يني أي ليس من أهل يلي لأنَّ اعتقاد ذلك يؤدي إلى الكفر . 


تنكح المرأة لأريع 


۳ _ وَعَنّْهُ كَالَ: گان رَسُولُ الله يكل يَأَمُرْنَا بالْبَاءة وَيَنْهَى عَن اسل 
نَهْياً شَدِيداًء وَيَقُولُ: «تَرَوْجُوا الولو الْوَدُودَ فَإِنْي مُكَائِرُ بكم الأنْبياء يَْمَ 


الْقِيامَةه؛ رَوَاهُ خمد وَصَحَحَهُ ابن ان“ . [صحيح] 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية ”7. (؟) انظر: «الفتح» .)٠١١۹/۹(‏ 


(۳) فى «المسند» (79/ 2168 556). 

(4) في «صحیحه» (ص۳۰۲ رقم ۱۲۲۸ - الموارد). 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور ١9/١(‏ رقم »)14٠‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
۳/۷ رقم /٤٤١‏ ١1۷)ء‏ والبيهقي 2)8١/7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۲۱۹/٤(‏ وفي 
سنده: خلف بن خليفة: صدوق اختلط في الآخر كما في «التقريب» 5١5 /١(‏ رقم 
4١‏ ؛» إلا أن الحديث صحيح لغيره وقد صخُحه الألباني في «الإرواء» (5/ 195 رقم 
214©». ويشهد له ما أخرجه أبو داود »)۲٠٠١(‏ والنسائي (75/5 -55)» والحاكم في 
«المستدرك» (؟/؟5١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 57)» من حديث معقل بن يسا 
قال: جاء رجل إلى النبي هة فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد 
أفأتزوجها؟ قال: «لا4». ثم أتاه الثانية فنهاهء ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوّجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم الأمم»» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 


- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ ابي دَاوْدَ وَالئَسَائِيَ وَائْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلٍ بن 
يَسَار. ‏ [صحيح لغيره] 

(وعنه) أي [عنْ]”'' أنس (قالَ: كانَ النبيُ بي يأمزنا بالباءة وَيَنْهَى عن التبتلٍ 
هيا شديداً ويقولٌ: تزوّجُوا الولود الودود. فإنّي مكائز بكمٌ الأنبياء يوم القيامة. روا 
أحمدُ وصحَّحَهُ ابن حِبَّانَ. وله شاهدٌ عند أبي داود والنسائيّ وابن حِبَانَ أيضاً من 

يٿ معقلٍ بِنٍ يسار)» التبتل الانقطاع عن النساءٍ وترك النكاح انقطاعاً إلى 
عبادة الله تعالى. وأصل التبتل القْطعْ ومنهُ قيل لمريم n‏ البتولء ولفاطمة وا 
البتولٌء لانقطاعِهمًا عنْ نساء [زمانيهما]”" ينا وفَضْلًا ورغبة في الآخرة. 

والمرأةٌ الولودٌ كثيرةٌ الولادةء ويعرف ذلك في البكر بحالٍ لقَرَابَتَهَا]2"1 
والودودٌ المحبوبةٌ بكثرة ما هي عليه من خصالٍ الخيرٍ وحن اللي والتحبّبٍ إلى 
م . والمكائرةٌ: المفاخرةٌ» وفيهِ جوازّها في الدار الآخرق» ووچه ذلك أن 09 
امه أكثر فثوايه أكثرٌ لأنَّ له مثل أجر مَنْ تَِعَهُ. 

5 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه عن الب يل ال: «تنكح الْمَرْأهُ لأزبع : 
لِمَالهاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فَاظْفَرْ بدَاتِ الدّين ربث يداك» ممق 
عليه“ مع بَقِيّة السَبْعةا*“. [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرة ذاه عن النبيّ بلا قالَ: تنْكَحْ المراةٌ لأربع) أي الذي يُرِغْبُ إلى 
نكاجها ويدعُو إليه أحد أربع خصال: (لمالها وحَسّبها وجمالها ولِدِيْنْهاء فاظفز بذاتِ 
اليِنْ تَرَِتْ يداك. متفقّ عليه) بِينَ الشيخين (مع بقيةٍ السّبعةٍ) الذينَ قم ذِكْرُهُم في 
خطبة الكتاب. الحديث إخبارٌ بان الذي يدعو الرجالَ إلى التروج أحد هذه و الأربع» 
وآخرها عندّهم ذات الدين فَأَمَرَحُْ هم يه باتهم إذا وجِدّوا ذات الدَيْنٍ فلا يعدلون عنها. 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) في (ب): «زمانهما». 

۳) في (أ): «قرايبها». 

(؟) البخاري (0۰۹۰)» ومسلم .(IETT/0)‏ 

(ه) أبو داود »)۲۰٤۷(‏ والنسائي ( ۰ وابن ماجه »)۱۸٥۸(‏ وأحمد (۲۸/۲٤)ء‏ ولیس 
هو في سنن الترمذي» واللَهُ أعلم . 
أخرجه: البيهقي (1/ 204 والبغوي في «شرح السنة؛ (9/ل/ا رقم .)5514٠‏ 


كتاب النكاح باب أحكام التكاح 1١١‏ 


وقد ورد النّهْيُ عنْ نِكاح المرأةٍ لغير دِينْهَاء فأخرج ابن ماج والبرّار "أ 
والبيهقيخ”", من حديثٍ عب اللّو بن عمرو مرقوعاً : «لا تَتْكحُوا الَسَاءَ لِحُسْيْهنَّ فلعلّه 
يدهن » ولا لمالهنّ فلعلّه يُظغِهِنَ» وانكحوهن للينء ولاه سوداءٌ حَرْقَاءٌ ذاٿ دين 
أفضل» . وورد في صفة خير النساء ء ما أخرجة النسائيٌ عن أبي هريرة وله ضَيلك أنه 
قيل : يا رسول اللَّى أي النساء خيرٌ؟ قال : : «التي تسه إن نظ وتطيكه إن آم ولا 
تخالفه في نفسها ومالها بما يَكْرَةُ)» والحَسَبٌ هو الفِعْلُ الجميل للرجل وآبائه. 

وقد فْسّرَ الحسبُ بالمال في الحديث الذي أخرجهُ الترمذي وحسّئَهُ من حديثِ 
سَمْرَةَ مرقوعاً : «الْحَسَبُ المالُ» والكرمٌ النَقْوى». إلا أنه لا يُرَادُ [بالمال]"“ في حديثِ 
الباب لِذِكْرِه له بِجَذْيه فالمرادٌ فيه المعبّى الأولُ. ودلّ الحديثٌ على أن مصاحبة أهلِ 
الدّينِ في کل شيء هي الأَولَى لأنَّ مُصَاحِبّهُم يستفيدٌُ منْ أخلاقهم وبركتهم وطرائقهم 
ولا سيّما الزوجة هي أَوْلَى مَنْ يُعَْبَرُدِيْثُْ؛ لاتا ضجيعئه وأمٌ أولاده أيه على مال 
ومنزلو وعلّى نفسها . وقولّه : َرَت يداك»» أي التصقث بالتراب منّ الفقر» وهذه 
الكلمة خارجةٌ مخرجٌ ما يعتاده الناس في المخاطبات لا أندُ ية قصد بها الدعاء. 


الدعاء للمتزوج بالبركة 
70 - وَعَنْهُ أن النّبي كل گان إِذَا َنأ إِنْسَاناً إِذَا تَرَوَجّ قَالَ: 
«َارَك الله لَكَء وَبَارَكَ عَلَبِكَء وَجَمَعَ بَيِتَكُمَا في ځير»» وَوَاك ش01" 


.)١1869( فى سننه‎ )١( 

(؟) في «البحر الزخار» المعروف «بمسند البزار» (5/ 4١‏ رقم .)۲٤١۸‏ 

(۳) فى «السئن الكبرى؟ (۷/ .)8١‏ وإسناده ضعيف ضعفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» ("/ 
۲ رقم 201١50‏ 00 

(54) في «سننه» (۳۲۳۱). وأخرجه أحمد (؟/١5”.‏ 45, »)٤۳۸‏ والحاكم »)۱١۱/۲(‏ 
وقد صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» /٤(‏ 4857 رقم ۱۸۳۸). 

)2 في «ستنه» »)۳۲۷1١(‏ وقال : حسن صصححيح غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
سلام بن أبي مطيع. وأخرجه ابن ماجه »)٤۲۱۹(‏ وأحمد »)٠١ /٥(‏ والبيهقي )1۳0/۷ 

- 15) والحاكم .)١7/1(‏ (775/4) وصحححه ووافقه الذهبي» وصحّححه أيضاً 

لشواهده الألباني في «الإرواء) (5/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۲ رقم ۱۸۷۰). 

0) في (آ): «بهِ المال». (۷) في لمسنده» (۳۸۱/۲). 


۱۲ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


و سمس 


وَالأربعة. وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ جان. [صحيح] 


(وعنة) أي أبى هريرةً (أنَّ النبي كل كان إذا رفئ) بالراء وتشديدٍ الفاء فألفٍ 
مقصورةٍ (إنساناً إذا تزوج قالَ: «بارك الله لكء وباركَ عليك» وجمع بِينَكُما في خير». 
روا أحمدٌ والأريعة وصكَحَة الترمذيٌُ وابِنُ خزيمة وابنُ حِبَّانَ) . الرّفاءٌ الموافقة 
وحسنٌ المعاشرة» وهو من رَكَأْ الثوبت» وقيل: منْ رفوت الرجل إذا سَكْنْتَ ما به 
منْ رَوْع. فالمرادُ إذا دَعَا يلك للمتزوج بالموافقةٍ بيئّه وبِينَ أهلِه وحسن العشرة 
بيتهما قال ذلكَ. وقذ أخرج قي بن مخليا" ' عن رجل من بني تميم قال: 5 
نقول في الجاهلية بالرَّقَاءِ والبنِينَ» ذ فعلّمنا رسول الله بل فقال قولوا : - الحديث . 
وأخرج مسل من حديثٍ جابر: آنه يك قال لهُ: تزوجت؟ قال: نعم قال: 
بارك الله لك»» وزاد الدارمة © : «وباركَ عليكٌ». وفيه أنَّ الدعاء للمتزوج سند 
وأما المتروج ف فيس َيْسَنْ له أن يفعل ويدعوّ بما أفادَهُ حديتُ عمرو بن شعيب عنْ أ بيه 
عن جو عن عن التي يك : «إذا أفاد أحدّكم امرأةً أو خادماً أو دابة فليأخذٌ اضيا 
وليقل : اللهم إني أسألك خيرّها وخيرَ ما جُبِلَتْ عليه» وأعودٌ بك من شرّها وشرٌ 
ما جُبِلَتْ عليه؛» روا أبو داوو” © والنسائغ 9 وان ماجة" . 


خطبة الحاجة 


۹۱1۷/٦‏ - وَعَنْ عَبْدِ اللَِّ بن مَسْعُودٍ اه قَالَ: عَلَّمتَا رَسُولُ الل كلل 


)١(‏ أبو داود (١۲۱۳)ء‏ والترمذي »)٠١91(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي في «الكبرى» 
(۱/۱۰۰۸۹). وابن ماجه .)١19065(‏ 

(؟) في «صحيحه) (704/9 رقم 4007 الإحسان). وأخرجه البيهقي (۸/۷٤۱)ء‏ والحاكم 
(/187)» وصځحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وقد صحّححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (۲/ 400 رقم 1855). 

(۳) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (۲۲۲/۹) وفي «التلخيص» .)٠١١/۳(‏ 

(4) فى الصحيحه) (9/16/05). 

0 في اسننه (۲/ ٤٨‏ ۱)» وليس فيه الزيادة ولا أصل الدعاء» وأخرجه البخاري (017517)» بغير الزيادة . 

(5) في «سننه» (5159). (۷) فی «السئن الكبرى» .)١/٠٠٠۹۳(‏ 

(۸) فى «سئنه» (۱۹۱۸). ١‏ 
وهو حديث حسن .2 حسّله الألباني في (صحیح ابي داود» (۱۸۹۲). 


َف , ت # ا أل هه وه" . دع مي وم وو دي مفقيوع چو * 0 
التَسَهُدَ فى الحاجة: إن الحمد للهء نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
0 0 2 م 8 كم جت و ل چو ت واه امس 
شرُور أنفسِتاء من يَهْدٍ الله فلا مضل له و من يُضلل فلا هادي لَه وَأَشْهَدُ أن 


واو سس 3 


إله إلا الله وَأَشْهَدُ أن مَحَمّداً عېده وَرَسُولُة وَيَفْرَأ ثلاث آيَاتِ . رَوَاهُ 
أحمَد ولي وَحسته التَرْمِذِيُ وا وَالْحَاكه0” . [صحيح] 


(وعن عبد الله بن مسعوبٍ 5ه قالَ: عَلَّمَنَا رسولٌ الله كله التشهّدَ في الحاجة) 
زاد فيه ابن كثير في الإرشادٍ في النكاح وغيره (إنّ الحمد للَّهِ نحمرُهُ ونستعينّه 


ونستغفزه, ونعودٌ باللّهِ منْ شرور أَنْفُسِناء مَنْ يهد اللّهُ فلا مُضِلٌَ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
هادي له» وأشهدٌ أنْ لا إلة إل اللّهُ وأشهدُ أنَّ محمداً عبدة ورسوله» ويقرأ ثلاتٌ آيات. 
رواةٌ أحمدٌُ والأربعة, وحسنة الترمذيٌ والحاكمٌ) . والآياتٌ [الثلاث]”؟' : ييا الاس 
افوا ریک الى علق ين كفي َر إلى [قوله]“ لريبً4. والثانية [قوله 
تعالى] : لاما أن ءَامَنُوا افوا أله حى قاب إلى آخحرها“» والثالثة قوله 
تعالى : اما ارين امنوا اتقو أله فووا موا سيا إلى قوله: لعَظِيم4” . كدًا 


.)٤۳۲ ۳۹۳ _ ۳۹۲ /۱( فی المسنده)‎ )1١( 

(5) أبو داود (۲۱۱۸)ء والترمذي (١٠٠١)ء‏ والنسائي (۸۹/7)ء وابن ماجه (۱۸۹۲). 

(۳) فى «المستدرك» (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۳). 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/١٤)ء‏ وابن الجارود (رقم 1۷۹)ء والبيهقي (۷/٦١۱)ء‏ 
والطيالسي (ص5: رقم ۳۳۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۱۷۸/۷)ء. زاد الطيالسي 
والبيهقي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: ¡ في 
كل حاجة. قال المحدث الألباني في كتابه «خطبة الحاجة التي كان رسول الله يل 
يعلمها أصحابه»: وردت هذه الخطبة المياركة عن ستة من الصحابة وهم : عبد الله 4 بن 
مسعودء وأبو موسى الأشعري» وعبد الله ب بن عباس» وجابر بن عبد الل ونبيط بن 
شريط» وعائشة 33 وعن تابعي واحد هو الزهري کان . ثم تكلم عليها على هذا 
النسقء وقال في الخاتمة: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة 
تفتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرهاء فليست خاصة 
بالتكاح كما قد يظن» وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم» وقد 
أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة د ثم ذكر بعضاً منهم . 

)2 زيادة من (). )2 زيادة من (). 

(5) سورة النساء: الآية .١‏ (۷) زيادة من (أ). 

(۸) سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ (9) سورة الأحزاب: الآية ./٠‏ 


١‏ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


ت 


في الشرج وفي الإرشادٍ لابن كثير عد الآياتِ في نفس الحديث إلا أنه نه جعل 
الأولى: 3 افوا الله الى الو بو ارام الآيةء والثانية: ##يأيبا لذن ءامنا 
اتقو اله حى تماد 4 الآية» والثالثة كما هنا. وقولة: «في الحاجة» عام ر حاجة 
ومنها التُكاح» وقد صَرَحَ بو في روايةٍ كما ذَكَرْنَاُ. وأخرجٌ البيهقك”"' أنهُ قال 
شعبةٌ: فلت لأبي إسحاقٌ: هذه في حُطبَةٍ ة التُكاح وغَيْرها؟ قالَ: في كل حاجة. 
وفيه دلالةٌ على سئي سيه ذلك في التكاح وغيروء ويَحَْظبٌ بها العاقدٌ [لنفسه]”") 
حال العمل وهى منّ الشكن المهجورة. وذهبتٍ الظاهر د إلى أنَّها واجبةٌ 
ووافقهم منّ الشافعية أبو عَوَانَة فترجم في صحيحه: با وجوب الخظبة عند 
الْعَقْدِ ويأتي في شرح الحديث التاسع”*' ما يدل على عَدَم الوجوب. 


۹1۸/۷ - وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يك: «إذا خطبَ أَحَدَكُمْ 
الْمَرْأَقٌ قن اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظرَ مأ مِنْهَا إلى ما يذعَوه إلى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلُ) رَوَاهُ 
a‏ [حسن] 


اخ“ وَأَبُو داو 0 وَرَجَالَهُ يُقَاتٌ وص صَحَحَهُ |أ لحاكم 
- وله شَاهِدٌ عِنْدَ التُرْمِذِيٌ 40 وَالنّسَائه 007 عَن المغيرَة. [صحيح] 


)١(‏ فى «السئن الكبرى) .)۱٤١۹/۷(‏ )۲( في (ب): انفسه). 

(۳) قال الحافظ في ا (۲۰۲/۹): وقد شرطه (أي كلام الخطبة) في النكاح بعض أهل 
الظاهر وهو شاذ. 

0( برقم (۹/ 0 من تابن هذا. )0( فی «المسند» (TE)‏ 


(5) فی «السنن» .)5١85(‏ 

(۷) في «المستدرك» (۲/ ١١٠)ء‏ ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البيهقي (۷/ )۸٤‏ وهو حديث حسن» حسّنه الألباني في «الإرواء» (5/ 
۰ رقم ۱۷۹۱). 

(۸) فى «سننه» (۱۰۸۷) وقال: حديث حسن . 

)9( فى (سئئه) (59/5). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه /1١(‏ 700 رقم 1817): وأحمد  744/4(‏ ١٠٠)ء‏ والدارمي 
٤/۲‏ وابن حبان (ص”7”07 رقم 1775 - الموارد)» وهو حديث صحيح أشار إلى 
تصحيحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ٠١١ /١(‏ رقم 45). 


ص 
03 


- وَلِمْسْلِم”” عَنْ أبي هُرَيْرَةَ اَن التي بك ال لِرَجُل تَرَوّجَ امرأء: «أَنَظَزتَ 
إِلَيهَا؟2 َال : لا كَالَ: «اذْمَبْ كَانْظر إِلَيهَاه. [صحيح] 

(وعنْ جاب ده قالّ: قال رسولٌ اللّهِ كله: إذا خطبّ احدكم المرأةٌ فان استطاع 
أن ينظرَ منْهًا إلى ما يدعُوه إلى نِكَاحِها فليفعل)» وتمامّه قال جابرٌ: فخطبتٌ جارية 
فكنث أتخبّاً لها حبَّى رأيثُ مها ما دعاني إلى نِكَاحِهًا فتزرَّجْتُّها (رواة أحمدُ وأبو 
داود ورجاله يِقَاتّ وصِحَّحَهُ الحاكم. وله شاهدٌ عند الترمذيّ والنسائيّ عن المغيرة) 
ولفظه أنه قال له وقد خطبَ امرأةً: «انظر إليها فإنة أخرى أن يُؤْدَمَ بيتكما». 

(وعند ابن ماجة وابنٍ حبَّانَ منْ حديث محمد بِنِ مسلمة. ولمسلم عن أبي 
هريرة أنَّ النبيّ بي قال لرجل تَرَّوّجَ امرأةً:) أي أرادَ ذلك (أَنَظَرْتَ إليها؟ قال: لاء 
قالَ: اذهب فانظن إليها). دلَتِ الأحاديثٌ على أنه يُنْدَبُ للرجل تقديمٌ النظر إلى مَنْ 
يريدٌ نكاحها وهو قول جماهیر ° العلماء. والنظرٌ إلى الوّجه والکقین لأنهُ يُسْتَدَلُ 
بالوجْه على الجمالٍ أو ضده» والكفين على خصوبة البدنٍ أو عديها. وقالَ 
الأوزاعئ: ينظرٌ إلى مواضع اللحمء وقال داو : ينظرٌ إلى جميع بَدَنها. 
والحديثٌ مُظْلَقُء فينظرٌ إلى ما يحصل لهُ المقصودٌ بالنظر إليه. ويدل على لَهْم 


.)١1858( فى «سئنه»‎ )1١( 

(Y)‏ في ااصحيحه) (ص ۳۰۳ رقم ۱۲۳٣‏ _ الموارد). 
قلت: وأخرجه أحمد »)۲۲١ /٤( »)٤۹۳/۳(‏ والحاكم (۳/ 4 47)» والبيهقي (۷/ »)۸٩‏ 
وهو حديث صحبح صحّحه الألباني في صحيح «سئن ابن ماجه) ”1/١(‏ رقم .)151١‏ 

(۳) فى الصحيحه» .)١5714/1/6(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي 207١  59/5(‏ وأحمد »۲۸٦/۲(‏ ۲۹۹)ء والطحاوي في «شرح 
المعاني» فو 1(« والدارقطني )/ Yor‏ رقم «(F٤‏ والبيهقي 44/0). 
وفي الباب من حديث أنس» وأبي حميدء '#هها. انظر تخريجها في كتابنا : «إرشاد الأمة 
إلى فقه الكتاب السنة» جزء التكاح. 

.)٤٥۳١/۷( بتحقيقناء و«المغنى»‎ )٠١ /۳( انظر: «بداية المجتهد‎ )٤( 

(5) قال الحافظ في «فتح الباري» :)۱۸١/۹(‏ وقال الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى ما يريد 
منها إلا العورة. اه. 

(0) انظر: «المغني» (7/ 457 مسألة رقم 01717). 


۱٦‏ باب أحكام النكاح كتاب النکاح 
الصحابة لذلكَ ما رواةٌ عبد الرزاق”؟ وسعیڈ" بن منصور أن عمرٌ كشفف عن ساق آم 
كلثوم بنتِ عليٌ لما بعت بها علي إليه لينْظرَها ولا ي يشترظ رِضًا المرأةٍ بذلك النظر بل 
له أن يفعلَ ذلكَ على عَفْلَتَهَا كما فعلَّهُ جابرٌ. قالَ أصحابُ الشافعيئع”": ينبغي أنْ 
یکو نظرةٌ إليها قبل الخظبةٍ حنّى إِنْ كَرَهَهًا ترگها من غير إيذاءِ بخلافو بعد الخظبةء 
وإذا لم يُْكِنْهُ النظرَ إليها اسبّحِبٌ أنْ يبعت امرأةً يِن بها تنظرٌ إليها تحبر بصفاتهاء 
فقدْ روي عن أنس أنه كيا : ابعتٌ أمَّ سليم إلى امرأةٍ فقالَ: انظري إلى عُرْقُوبها وشي 
معاطمّها»» أخرجةُ أحمد”*' والطبرانيٌ بن والحاكة”' والبيهقئُ”" وفيه كلامُ. 


وفي رواية: «شمُي عوارضها» وهي الأسنان التي في عرض الفم وهيَ ما 
بينَ الثنايا والأضراس واحدها عارض» والمراد اختبار رائحة النكهة» وأما 
المعاطف فهي ناجيا التي ويثبتٌ مل هذا الحكم للمرأة فإنُها تنظرٌ إلى خاطيها 
فانه يعجيها منه منهُ مثل ما يعجبّه مها كذا قيل» ولم یرد بو حديٹٌ» والأصل تحريم 
نظر الأجنبيٌ والأجنبية إلا بدليل كالدليل على جواز نظرٍ الرجل لمن يريدٌ خطبتهًا . 


ادو عن ال ٠‏ لبة على ال ٠‏ لبة 
۸ وَعَنْ ابن عُمَرَ ويا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: م بَخْطْبُ 
أَحَدُ حَدُكُمْ عَلَى خطبة أخيه: > حتى يرك الْخَاطِبُ قَبْلَهُ َو يَأَدَنَ لَه مه ممق عل“ 


وو 


وَاللفظ لِلْبْخَارِيٌ [إصحیح] 


.)٠١۳۵١۳ ٠١017 في «المصنف» (5/ 15 رقم‎ )١( 

(؟) في «السنن» ۱٤۷ /١(‏ رقم .)05١‏ 

(۳) انظر «روضة الطالبين» ۱۹/۷: .)١١‏ 

(5) فى «المسند) (9/١71؟).‏ 

() عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۳/ ١417‏ رقم .)٠٤۸١‏ 

(5) في «المستدرك» )١77/7(‏ وصخحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(۷) في «السنن الكبرى» (817/1). وتعقب البيهقي الحاكم بأن ذكر أنس فيه وهم كما في 
«التلخيص» (۳/ .)۱٤١‏ وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص85١‏ رقم »)۲٠١‏ بسند 
رجاله ثقات . 

(8) البخاري »)0۱٤۲(‏ ومسلم .)١515/49(‏ وأخرجه أبو داود (۲۰۸۱)» والترمذي 
»)١595(‏ والنسائي »)۳۲٤۳(‏ وابن ماجه (1474). 


كتاب النكاح باب أحكام التكاح ۱۷ 


(وعن ابن عمرٍ و قال: قال رسول اللَّهِ ك: لا يخطّبُ أحدُكم على خطبةٍ 
أَخِيه) تقدّم انها بسر الخاء هنا (حنَّى يترك الخاطبٌ قبلّه أو ياذنَ له. متفقٌ 
عليه واللفظٌ للبخاريٰ). النّهْيْ أَضْلْهُ التحريمْ إلا لدليل يَصْرِقُهُ عنةُ. وَادَّعَى 
النووي”' الإجماعَ على أنه لهُ. وقالَ الخطابئ'": النَهْي للتأديب ولیس 
للتحريمء وظاهرُه أنه مَنْهِيّ عن سواء قد أجيبَ الخاطبٌ أ لاء وقدَّمْا في 
ابيع أنه لا يحرمٌ إلا بعد الإجابةء والدليل حديثٌ فاطمة بنتِ قيس وتقدّم ". 
والإجماع على تحريمه بعد الإجابة» والإجابة من المرأةٍ المكلّفةٍ ة في الكفيٍ 
ومِنْ وليّ الصغيرةء وأما غيرٌ الكُفْءٍ فلا بدّ من إِذْنْ الوليّ على القولٍ بان له 
المنعَّ» وهدًا في الإجابةٍ الصريحةٍ وأمّا إذا كانت غير صريحة فالاصحٌ عدم 
التحريم» وكذلكٌ إذا لم يحصل رذ ولا إجابةٌ. ونص الشافع“ أن سكوت 
البكْرٍ رضاً بالخاطب فهو إجابة. وأما العقدٌ مع تحريم الخظْبَةِ فقالً 
الجمهر <“ : يصح وقَالَ اود : يفسحٌ النكاحٌ قبل الدخولٍ وبعدّه. 

وقولّه: «أؤ يأذنَ له دل أنهُ يجورٌ لهُ الحظبَةٌ بعد الإذْنِ وجوارها للمأذون 
لهُ بالنصٌ ولغيره بالإلحاقي» لأ إذْنَهُ قد دل على إضرابه فتجورٌُ حظَبَتّها لكل مَنْ 
يريد نِكَاحِهاء وتقدّم”” الكلامٌ على قوله أخيدء وأنة أفادَ التحريمَ على خِظَبَةٍ 
المسلم لا على خِظَبَةِ الكافر» وتقدّمَ الخلاف فيه. 

وأما إذا كان الخاطبٌ فاسقاً فهل يجورٌ للعفيف الحْظبةٌ على خِظْبَته؟ قال 
الأميرٌ الحسينٌ في «الشفاء : إنهُ يجوز الخطبة على خطبة الفاسق» ونُقِلَ عن 
ابن القاسم صاحب مالك ورجحَهُ ابن المرب" وهو قريبٌ فيما إذَا كانت 
المخطوبةٌ عفيفةً فيكونٌ الفاسنُ غير كُفْءٍ لهاء فتكونٌ خِظَْته گلا خطبةء ولم يعتبر 
الجمهور”" بذلكَ إذا صدرث منها علامة القَبولٍ. 


.)514/9( انظر: «فتح الباري» (۱۹۹/۹). (۲) انظر: «معالم السنن»‎ )١( 
أثناء شرح الحديث رقم (4/۲۹٤۷1)ء من كتابنا هذا.‎ )۳( 

(:) انظر: «فتح الباري» (9/ .)5٠١‏ 

. من كتابنا هذا‎ »)۷٦٤ /۲۹( أثناء شرح الحديث رقم‎ )٥( 

() «شفاء الأوام المميز بين الحلال والحرام» (ق ۲۹۰) مخطوط. 

(۷) انظر: «فتح الباري»: (9/ 2273٠١‏ ولم أجده مع عارضة الأحوذي. 


1۸ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


مشروعية المهر ولو خاتماً من حديد 


4 - وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيّ م وله » قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ إلى 
رَسُولٍ اللَّهِ بلك كَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّوه جِنْتٌ أَمَبُ لَكَ نَفْسِيء َر إِلَيْهَا 


G7 


77 رَسُولُ الله 2 فُصِعَّدَ 3 2 حر ثم 3 طأطاً رسول الله ا رَأَسَهُ لیا 


َأتِ الْمَمْأَة أنه لَمْ يَمْضٍ ا ف" قَقَامَ جل , من ¿ أصْحَابو» فَقَالَ: 
سُوَلَ اللّى ذل مَكُنْ ع لق بها ا ۇۇ هفَهَا مدد بن 


598 كَقَالَ: لا وَاللّه يَا رَسُولَ اللَّوء فَقَالَ: «اذْمَبْ إلى أا فائظر هَل 
جد شيعا؟» نَذَمَبَء ثُمَّ رَجَعَء فَقَالَ: لا واللّوء ما وَجَدْتُ شَيْعَاّء فَقَالَ 


200 


رَسُولُ الله كله: «انْظر وَلَوْ حَاتماً من حَدِيدٍ» نَذَّمَبَء ثم رَجَعَ قَقَالَ: لا | وال يا 
رسول الف ولا حَائماً مِنْ حَدِيدء ولَكنْ هذا إِزَارِي - قال سَهْلَ: مَا لَه رِدَاء - 
َا يِضْفُُء كَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَا تَضْئَمْ بِإِرَارِكَ؟ إن لَبِسْتَهُ لَمْ يكن عَلَيهَا مه 
شَيْءء وان لَبسَنهُ لَمْ يكن عَلَيِكَ منة شي مجَلسَ الرَّجْلُء حتى إذا طَالَ مَجْلسْهُ 
قَامَ. قَرَآهُ رَسُولُ الله كل: مُوَلَياء كَأَمَرَ بوء فَدُعِيَ بوء قَلَمّا جَاءَ كَالَ: مادا 
مَعَكَ مِنَ الْقُرآن؟»: قَالَ: مَعِي سُورَة گڌا وَسُورَة گڌاء عَدَّدَهَاء كَقَالَ: ١تَفْرَؤْهُن‏ 
عَنْ هر قَلْبكَ؟), قَالَ: : نعم قَالَ: «اذْمَبْء ققد مَلَكْبكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنّ رآ 


وق 


متمق علي وَاللفظ لِمْسْلِم. [صحيح] 
وَفي روًاية" : : قال لَه : «انطلق» فَقَدْ رَوَجْتْكهَاء فَعَلَمْهَا من الْقَرْآنِ) . [صحيح] 


6 


- وفي روَاية للْبْحَارِيَ”": «أمْكَنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الفرآنِ». [صحيح] 


ت 


)1( البخاري «(o1۳0)‏ ومسلم .(NEYo/VD‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود 2)7١١١(‏ والترمذي »)١١١4(‏ والنسائي »)١77/5(‏ وابن ماجه 
(1849)» ومالك (515/5 رقم ۸)» وأحمد (0/ + 075 والدارمي (؟/57١)2‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم »)۷1١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 07/8 
والدارقطني (۳/ ۲٤۷‏ رقم »)۲١‏ والبيهقي )۲۳٣/۷(‏ وله عندهم ألفاظ . 
(؟) في «صحيح مسلم» (لالا/ .)١576‏ (۳) انظر: «فتح الباري» (9/ .)5١5‏ 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح 18 


00 


- ولأبي داو“ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: اما تَحفَظ؟». قَالَ: سُورَ 
القَرَة الي تليهاء قَالَ: «قُمْ َعَلْمْهَا عِشْرِينَ آية». [ضعيف] 

(وعنْ سهلٍ بن سعد الساعديٌ وَل قَالَ: جاءتٍ امرأةٌ) قال المصنف في 
«الفتح»: لم أقف على اسمهاء (إلى رسولٍ اله يكل فقالث: يا رسول الله جئتُ 
أهبُ لك نفسي) أي أمْرٌَ نفسي» لآنّ الحرّ لا تملك رَه (فنظر إليها رسولٌ الله كل 
فصعَّدَ النظرَ وصوَبَةً)» فى «النهاية): ومنه الحديثٌ فصعَّدَ فيّ النظر وصوّبه. أي 
نظرٌ إلى أعلاي وأسمّلي وتأئّلني» وهوّ منْ أدلةٍ جواز النظرٍ إلى من يريد زواجها. 
وقالَ المصنف” : إنهُ تحرّر عنده أنه يل كان لا يحرّمٌ عليه النظرٌ إلى المؤمناتِ 
الأجنبياتِ بخلافٍ غيره» (ثم طأطاً رسول اللَّهِ رأسَةء فلمًا رأتٍ المرأةٌ أنه لم يقض 
فيها شيئاً جلست فقامَ رجلٌ منَ أصحابه) قال المصنف”“: لم أقف على اسمه. 
(فقال: يا رسول اللَّهِ إِنْ لمْ يكنْ لك بِهَا حاجةٌ فزوّجِنِيهاء فقالَ: فهل عندَكَ من شيء؟ 
[فقال:]0) لا والذّهِ يا رسول اللَّهء قالَ: اذهب إلى اهلك فانظز هل تجدُ شيئاً؟ فذهبٍ ثمٌ 
رجع فقال: لا واللَّهِ ما وجدث شيئاًء فقالَ رسولٌ اللَّهِ كله: انظ ولو خاتماً) أي ولو 
نظرتٌ خائّماً (منْ حديدء فذهب شم رجع فقالَ: لا واللّهِ يا رسول اللَّهِ ولا خاتماً منْ 
حديد) أي موجودٌء فخاتم مبتدأ حف خبره (ولكنْ هذًا إزاري - قال:) سهل بن سعدٍ 
الرادي (ما لة رداءً - فلها نِضْفةء فقا رسول الله ك: ما تصنع بإزارك؛ إن لَبِسْتُ) أي 

كله (لم يكن عليها منهُ شي وان لَبِسَْهُ) أي كله (لم يكن علي منة شية)؛ ولعلّه 
بهذا الجواب بِيّنَ له له أن قِسْمَةَ قِسْمَةَ الإزار لا تنفعٌة ولا تنتفع به المرأة (فجلس الرجلٌ حتّى 
إنا طال مجليشه قام؛ فرآة رسول اله ل وي فعا به فلما جاء قال ما معك منّ 
القرآن؟ قَالَ: معي سورةٌ ذا وسورةٌ كَذَاه عدّدَهاء فقال: تقرؤٌّهنَ عن ظهر قَلَيكَ؟ قال: 
نع قال: اذهب فقذ مَلَكْتّكَهَا بما معكَ منّ القرآن. متفقٌ عليه. واللفظ لمسلم. 


وفي رواية له قالَ: انطلق فقن رُوَحْتَكَها فعلّمها من القرآن. وفي رواية للبخاريٰ: 


)١(‏ في «السنن» (۲۱۱۲) ولكن فيه 2... أو التى تليها. . .» وهو حديث ضعيف. 
(۲) «فتح الباري» (507/9). 4 ۳/0 

(:) في «فتح الباري» (9/ )٥( .)5١١‏ في «فتح الباري» (۲۰۷/۹). 
(VD‏ في (أ): «قال). 


۲۹ باب أحكام التكاح كتاب النكاح 


أمكَنّاكَها بما معكَ منّ القرآن. ولابي داو عنْ بي هُريرة قَالَ) أي رسول اللَّهِ كي : 
(ما تحفظ؟ قال : سورة البقرة والتي تليهاء قال : قمْ فعلّمُها عشرين آية). 

دل الحديث 3 مسائل عديدةٍ وقد تَتَبّعَها اب بن التّيك”") وقالَ: هذه إحدى 
وعشرونً فائدة بوب" البخاري على أكثرها . 

قلث: ولنأتٍ ع . وأوضحها . 

الأولى : جوازٌ عرض المرأةٍ نفسّها على رجلٍ من نْ آهلِ الصلاج وجوازٌ النظرٍ 

منّ الرجل ون ل يکن خاطباً لإرادة التزوجء يريد أنه لیس جواز النظر خاصاً 

للخاطب بل يجوز لمنْ تخطبّهُ المرأةٌ فَإنَّ نظرَ يلل ِلَيْهَا دليل آنه راد زواجها 
بعد عَرْضِها عليه نفسَهاء وكأنّها لم تُمْجِبْه فأعرض عثها . 

والثانيةٌ: ولايةٌ الإمام على المرأةٍ التي لا قريب لها إذا أذنثء إلا أن في 
بعض ألفاظ الحديث”" أنَّهَا فَوَّضْتْ أمرّها إليه» وذلكٌ توكيلٌ» وأنهُ يعقدٌ | أو 
من غير سؤالٍ عن وَلِيُّها هل هو موجودٌ أو لاء حاضرٌ أو لاء ولا سوَالّها هل هي 
في عِصْمَةٍ رجل أو عَدّمه. قال الخطابئ“: وإلى هذا ذهبَ جماعة حَمْلَا على 
ظاهر الحال» وعند الهادوية آنا تحلفث الغريبةٌ احتياطاً . 


.)5١5/4( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) في هذه الأبواب: 

(أ) باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه (4/9/ا ‏ باب/۲۱ من كتاب فضائل القرآن). 
(ب) باب: القراءة عن ظهر قلب (8/9/ - باب/ ۲۲ من كتاب فضائل القرآن). 

(ج) باب: تزويج المعسر (۱۳۱/۹ - باب/ ١4‏ من كتاب التكاح). 

(د) باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح (9/ ١75‏ باب/ ۳۲ من كتاب النكاح). 
(ه) باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج (9/ ١8٠١‏ باب/ ١‏ من كتاب النكاح). 

(و) باب: التزويج على القرآن وبغير صداق (9/ ٠١0‏ باب/ 50 من كتاب النكاح). 

(ز) باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد (۲۱۹/۹ باب/ 0١‏ من كتاب النكاح). 

(۳) ليس في ألفاظ حديث الباب ما يساعد الشارح إلا أنه كما ذكر الحافظ في «الفتح (9/ 
¥«( - أخرج النسائي من حديث أبي هريرة قال رسول الله ك: ٠‏ ... ولكن تملكيني 
أمركء قالثك: : نعم. . فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا فقال: إني أريد أن أزوجك هذا إن 
رضيت. قالت: ما رضيت لي فقد رضيت)» وحديث ابي هريرة في «السنن الكبرى» 
للنسائي (5٠مم/ )١‏ إلا Î‏ لم نجد فيه ما ذكره الحافظ» واللَه أعلم . 

(6) انظر: «(فتح الباري" ۹ 0). 


كتاب النکاح باب أحكام النكاح ۲١‏ 

الثالثة : أن الهبة لا تَْبْتُ إلا بالقبول. 

الرابعةٌ : آنه لا بدّ منَ الصَّدَاقِ في النُگاح ويَصِحٌ أن يکود شيئاً يسيراء فن 
وله ولو حَائَماً من حديدٍ مبالغةٌ في تقليله؛ فيصحٌ بکل ما تراضّى عليه الزوجانٍ أو 
مَنْ إليه ولايةٌ العقلٍ مما فيه منفعةٌ وضابظه أن كل ما يصلحٌ أنْ يكونّ قيمةً وثمناً 
لشيء يصح أن يكون مَهْراً. ونقلَ القاضي عياضٌ''' الإجماعَ على أنه لا يصح أنْ 
يكونَ مما لا قيمةً لهُ ولا يحل بو التكاح. وقالَ ابن حزم كانه : يصح بكلّ ما 
يُسَمّى شيئاً ولو حبةٌ منْ شعي لقوله يكك: «هل تجدٌ شيئاً»؟ وأجيب بأن قولّة يِه 
ولو حَائّماً من حديدٍ مبالغةٌ في التقليل وله قيمةٌ وبأن قولّه في الحديث: : من 
استطاعَ منك الباءءٌ ومن لم يستطغ دل على أنه شية لا يستطيعه كل أحلٍ» وحبة 
الشعيرٍ مستطاعة لكل أحدء وكذلكٌ قولَهُ تعالى: اوم لَه سطع وك ط۳4 
وقولّه [تعالى]: ر توا موك دالٌ على اعتبار المالية في الصَّدَاقٍ حنّى 
قال بعضهم: قله خمسونء وقيل أربعونَ» وقيل حمسة دراهم وإنْ كانت هذه 
التقادير لا دليل على اعتبارها بخصوصهاء والحن أنه يَصِحّ بما کون له قيمةٌ وإنْ 
تحقَرّث. . والأحاديتُ والآياث يحمل آنها خرجث مخرج الغالب» وأنه لا يقع 
الرّضًا منّ الزوجة إلا بكونه مالا له صورةٌ» ولا يطيق كل أحدٍ تحصيلة . 

الخامسة : أنه ينبغي ذِكْرٌ الصَّدَاقٍ في العقدٍ لأنه أقطعٌ للنزاع وأنفعٌ للمرأق» فلؤ عقدَ 
بغي ذكر صداقي صح العقدُ ووجبّ لها مهرٌ الول بالدخول» وأنه يُسْتَحَبُ تعجيل المهر . 

والسادسةٌ: أنه يجورٌ الْحَلِفُ وإِنْ لم تكن عليه اليمينُ» وأنهُ يجورٌ الحلف 
على ما يظنّه الحالف لأنة ية قال له بعد يمينه: «اذهبٌ إلى أَهْلِكَ فانظرٌ هل تجدٌ 
شيئاً»؟ فدلّ أنَّ يميئهُ كانت على طَتّى ولؤ كانث لا تکون إلا عَلَى علم لم يكن 
للأمر بِذَهَابه إلى أَمْلِهِ فائدةٌ. 

السابعةٌ : آنه لا يجوزٌ للرَّجُلٍ أنْ يُحْرِجَ منْ ملكو ما لا بد له منهُ كالذي يسترٌ 
عورته أو يسدّ خلته من الطعام والشراب؛ لأنة ل عَلَّلَ م: مَنْعَهُ عنْ قِسْمَةَ ثوبه 
بقوله : «إِنْ لَبِسَنْهِ لم يكن عليكٌ منهُ شي . 


.)۲۱۱/۹( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١8410 مسألة رقم‎ ٤۹٤ /۹( (؟) في «المحلى»‎ 
.785 سورة النساء: الآية 76. (6) سورة النساء: الآية‎ )۳( 


۲۲ ْ باب أحكام التكاح كتاب النكاح 


الثامنةٌ: اختبارٌ مدعي الإعسارء فإنة بي لم يصدّفْهُ في أوَّلٍ دَعْوَاهُ الإعسارَ 
حى طهر له قرائنَ صِدْقِهِ» وهو دليل على أنه لا تسمعٌ اليمينُ منْ مذَّعِي الإعسارٍ 
حنّى تظهرٌ قرائنٌ إعسارو. 

التاسعة: أنْها لا تجبٌ الخطبة للعقدٍ لأنّها لم تذكز في شيءٍ من طرق 
الحديث. وتقدم ٠‏ أن الظاهريةً تقول بوُجُوبهاء وهذًا يرد قولّهم. وأنة يصح أنْ 
يكونَ الصَدَاق منفعة كالتعليم فإانة منفعة. ويقاس عليه غيره» ويدلٌ عليه قصة 
موسى مع شعيبٍ. وقد ذهب إلى جوازٍ كونه منفعة الهادوية” ٣‏ وخالفت 
الحنفية» وتكلفوا لتأويلٍ الحديث وادعاء أنَّ التزويج بغير مهر منْ خواصًّه ككل 
وهو خلافٌ الأصل. 


العاشرةٌ: قولّه: بما معكٌ منّ القرآنِ» يحتملُ كما قالةٌ القاضي عياض 


وجهينٍ أظهرهما أن يعلّمها ما معهُ منّ القرآن أو قَدْراً مُعَيّناً منهٌ ويكونُ ذلك صَدَاقاً: 
ويؤيده قولّه في بعض ظُرُقٍِ الصحيحة”' : فَعَلَّمْهَا منّ القرآن» وفي بعضها تعيين 
عشرين آية» ويُحْثَمَل أن الباء للتعليل وأنه زَوَجَهُ بها بير صَدَاقٍِ إكراماً لهُ لكونه 
حافظاً لبعض من القرآنٍ» ويؤيّدٌ هذا الاحتمالَ قصة قصة آم ليم مح أبي سُلَيْمٍ وذلك آنه 
بها فقالتٌ : اللو ما ملك بر َك كافرٌ وأنا مسلمةٌ ولا يحل لي أن أتروجَك؛ 
فان تَسْلِمُ فذلكَ مهرّكَ لا أسألك غيرَةُ» فَأْسْلَمَ فكانَ ذلك مهرها»» أخرجة النسائك””") 
وصحَحَهُ عن ابن عباس مجم لَه النسائيئٌ بِابُ التزويج على الإسلام . 


)١(‏ أثناء شرح الحديث رقم (917/5) من كتابنا هذا. 

(5) في قوله تعالى في سورة القصص؛ ت ل إن أرب َه اکت إِحدَى اَی مسن لح أن 
کاجرز في كمي ججج هن أَتَسَنتَ نَا هَمِنْ عِندِك وبآ زر أ آي تقلت تمش ب 
ا أنه ين الصَيلجِيدَ 46 . 

(۳) انظر: «البحر الزخار» (۹4/۳). (6) انظر: «الميسوط» (65/ 8١‏ - 

(5) انظر: «فتح الباري» (۲۱۲/۹). (7) انظرها في حديث الباب. 

(۷) في (سننه) (5/ ١١5‏ رقم ۳۳٤١‏ 3941). 
وهو حديث صحيح صحّحه الألباني في «صحيح النسائي» (۲/ 7١7‏ ۷۰۳ رقم 22117 
(TITY‏ 

(۸) كذا في المخطوط والمطبوع «ابن عباس»» وصوابه كما في «سنن النسائي» وافتح 
الباري» (۹/ ۲۱۲): «آنس» رضي اللّه عنه. 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح ۲۳ 


وترجم م عَلَى حديث سهل هدا بقوله بات الترويج عَلَى سورة و البقرة '» وهذا 
ترجيحٌ منه للاحتمالٍ الثاني. والاحتمالٌ الأول أظهَرُ كما قالّهُ القاضي لثبوتِ 
رواية: فَعلّمْهَا منّ القرآن. 

الحادية عشرة: أنَّ | النكاح ينعقد بلفظ التمليكِ وهر مذهبٌُ الهادورة“ 
والحنفية”" ولا يحْفَى أنه قد اختلفت الألفاظ في الحديث فرُوي بالتمليك 
وبالتزويج وبالإمكان. قال ابن دقيتي العيد : هذه لَفْطََةُ واحدةٌ في قصة واحدةٍ 
اختلفث مع اتحادٍ و مَخْرَج الحديث» والظاهرٌ أن الواقع منّ النبيّ كله لفظ واحدٌ 
فالمرجع في هذا إلى الترجيح » دق ذ ل عن الذَّارَقُظنِيَ”" أن الصّوابَ روايةٌ مَن 
رَوَى قذ زرّجْمّكَها وأنّهم أكثرُ وأحفظٌٌ. وأطال المصنف كله في «الفت0© 
الكلام على هذه الثلاثة الألفاظ ثم م قال: فروايةٌ الترويج والإنكاج أرجخ» وأما 
قول ابن ن التين" إن اجتمعَ أهل الحديثِ على أن الصحيح روايةٌ زوجتّكها وأنَّ 
رواية مكدكهَا وهم فيه » ا المصنفٌ : إن ذلك مبالغةٌ منه . 

وقالَ البغوي : الذي يظهرٌ أنه كان بلفظ التزويج على وف قَوْلٍِ الخاطب 
زَوَجنِيهًا إذ هو الغالبُ في لفظ العقودء إِذْ قَلّمَا يختلف فيه لفط المتعاقدين» وقد 
ذهبتٍ الهادوية”"" والحنفيةً” '“ وهو المشهورٌ عن المالكية”''' إلى جواز العقدٍ بكل 
لفظ يفيدٌ معناهٌ إذا قُرِنَ به الصداق أو قُصِدَ به النكاځ كالتمليكِ ونحوه» ولا يصحٌ 
بلفظ العارية والإجارة والوصية. 


(1) كذا في المخطوط والمطبوع «سورة البقرة» وصوابه كما في «سنن النسائي» (5/ ١١7‏ باب 
رقم ؟5) باب: التزويج على سورة من القرآن. وهو الموافق لما في «الفتح». 

(؟) انظر: «البحر الزخار» (۱۸/۳). (۳) انظر: «المبسوط» (08/6). 

(5) انظر: «فتح الباري» (9/ .)5١5‏ 

(5) انظر: «الأحكام شرح عمدة الأحكام» (7/4١5؟‏ - بحاشية العدة) و«الفتح» .)5١5/9(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» ,)5١15/9(‏ (۷) في (ب): «فقد قال». 

(۸) ذكره عنه الحافظ في «الفتح» (۹/ )5١5 5١54‏ وذكر أنه في «شرح السنة»: «ولم أقف 
عليه فيه واللّهُ أعلم . 

(9) انظر: «البحر الزخار» (/18). )۱١(‏ انظر: «المبسوط» (094/8: .)٦١‏ 

. بتحقيقنا‎ )١7 /۳( انظر : «بداية المجتهد»‎ )١١( 


۲٤‏ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


إعلان النكاح وضرب الدف فيه 


١‏ - وَعَنْ عار بن عَبْدٍ الله ن الربيْرٍ عَنْ أبيه ڪن أنَّ رَسُولَ الله كله 
قَالَ: «أَعْلِئُوا التكاح». رَوَاهُ خمد“ وص الاك“ . [حسن] 


(وعن عامِرٍ بن عبد اللَّهِ بن الزبير) عامرٌ تابعىٌ سمعٌ أباهُ وغيرهء مات 


سن ' أربع وعشرينَ ومائةء (عنْ أبيهء أنَّ رسول الله ية قَاَ: أعَلِنُوا النكاع. رواهُ 


أحمدٌُ وصحّحة الحاكمٌ) . . وفي الباب عن عائشة: «أغْلئوا النکاح واضربوا عليه 
بالغربّالٍ» أي الد أخرجَه الترمزءة9؛» وفي روّاته عِيْسَى بن ميمول فی ف( 


كما قَالَهُ الترمذيء وأخرجَهُ ابن ماجة”. والبيهقيئ”' وفي إسنادو خالدٌ بن إلياس 


لك في «المسند» .)١ /٤(‏ 

0) فى «المستدرك» (۱۸۳/۲). وأخرجة البيهقي (۲۸۸/۷)ء وابن حبان 0017/1١(‏ رقم 
0 الموارد) وهو حديث حسن حسّنه الألبانى فى «آداب الزفاف» (ص ۱۸۳ - )۱۸٤‏ 
وله شاهد من حديث عائشة ينا ويأتي أثناء الشرح . 

(۳) قال الحافظ في «التقريب» ۳۸۸/١(‏ رقم :)٥۳‏ من الرابعة مات سنة إحدى وعشرين. اه 
يعني ومئة على حسب قاعدة الحافظ في «التقريب». 

)€( لم أجده بهذا اللفظ في اسنن «سنن الترمذي»» وهو فيه باللفظ الذي ساقه الشارح بعد هذا 
وفيه عيسى بن میمون. 

)٥(‏ قال عبد الرحمن بن مهدي: استعديت عليه وقلت: ما هذه الأحاديث التي تروي عن 
القاسم عن عائشة؟ فقال: لا أعود. اه. وقال البخاري: منكر الحديث» وقال مرة: 
ضعيف ليس بشيء. وقال الفلاس: متروك» وقال ابن حبان: يروي أحاديث كلها 
موضوعة» واختلف فيه قول ابن معين › وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابعه عليه 
أحدء وقال النسائي: ليس بثقة. انظر: (ميزان الاعتدال» (۳/ ۳۲٣‏ - 207775 وضعّفه 
الحافظ فى «التقريب» (؟/ ٠١7”‏ رقم .)٦‏ 

(5) في (سننه) 511١7/١(‏ رقم 1896). 

(۷) فى «سننه الکبری» (۷/ ۲۹۰). 
قلت : وأخرجه البيهقي أيضاً (۷/ ۲۹۰) من طريق عيسى بن ميمون المتقدم» ومن طريق خالد 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)۲٠١‏ وخالد متروك كما في «التقريب» (۱/ ۲۱۱ رقم 11( 
والحديث ضعيف » ضعّفه الألباني في الضعيفة (رقم 91/8)» وفي «الإرواء» (رقم ۱۹۹۳) . 


كتاب النكاح باب أحكام التكاح ۲0 
مُنْكَرٌ الحديث قالّه أحمدٌ. وأخرج الترمذئ”'' أيضاً م حديثِ عائشةً وقالَ حَسَنّ 
غريبٌ: «أعْلِنُوا هذا النكاح واجعلُوه في المساجدٍ واضْرِبُوا عليه بالدفوفي وِلْيُولِمْ 
أحدكم ولو بشاةٍء فإذا خطبّ أحذكم امرأةٌ وقد خضّب بالسواد فَلْيُعْلِمُها لا يغرّها». 

دلّتِ الأحاديثٌ على الأمر بإعلان التكاج والإعلانُ جلاف الإشرار» وعلى 
الأمر بضر الغْرْبَال وفسَّرهٌ بالدفٌ. والأحاديثٌ فيه واسعة وإِنْ كان في کل منها 
مقالٌ إلا أنّها يعض" بعضها بعضاًء ويدل على شرعيةٍ صرب الذَّفٌ لأنة أبلغ في 
الإعلانٍ من عَدَمهء وظاهرٌ الأمر الوجوبُ ولعلّه لا قائل به به فيكونٌ مسئوناً ولكنْ 
بشرط أن لا يضحبه محرّمٌ منّ التغني بصوتٍ رخيم من امرأةٍ أجنبية بشع فيه مدحٌ 
القدودٍ والخدودء بل ينظرٌ الأسلوبُ العربي الذي كان في عصره بي فهو المأمورُ 
بوء وأما ما أَحْدَثَهَ النامنُ بعد ذلكَ فهو غيرٌ المأمور بوء ولا كلام أنه في هذه 
الأغصَار يقترن بمُحَرَّمَاتِ كثيرة فيحْرُمٌ لذلك لا لِتَفْسِه. 


0١‏ 2 وَعَنْ أبي بُرَْةَ بن ابي مُوسَى عَنْ أبيه رضي الله تَعَالَى 
عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككةِ: «لَا نِكَاحَ إلا بوليٰ»» رَوَاهُ خمد“ 


رركم د 0% مر 2 0 3 25 opr‏ اواك 3 “f V7‏ 
وَالأرْمَعَة” 5 وَصَحَحَه ابن المَدِينِى وَالترمِذِئ) وابنْ حبَّانَ” ٤‏ واعل 


ِالإرْسَالٍِ. [صحيح بشواهده] 


)غ20 في «(سنته» (۳/ ۳۹۸ رقم SÎ‏ 

(0) ويغني عنها ما أخرجه البخاري (5151) من حديث الْرّبيّع بنت معوذ قالت: جاء 
النبي ية يدخل حين بني على فجلس على فراشي كمجلسكٌ مني (تحدّث الراوي عنها 
خالد بن ذکوان) فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ 
قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. 

(۳) فى «المسند) (5/ 95" .)5١7‏ 

.)1841( وابن ماجه‎ :.)١١١١( داود (٥۲۰۸)ء والترمذي‎ 1 )٤( 

)٥(‏ لم أقف على تصحيح الترمذي في النسخة التي بين أيدينا من السنن. 

0( في (صحیحه» (ص 5 7١‏ رقم ۳ 7 الموارد). 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ .)۱۷١‏ والدارمي (۲/ ۱۳۷)ء وابن الجارود :۷١١(‏ ٤٠۷)ء‏ 
والبيهقي (۷/ 22٠١1‏ وأبو يعلى في مسنده 0 رقم ۷/ 20177717 وهو حديث صحيح = 


> باب أحكام التكاح كتاب النكاح 


- وَرَوى الإمَامٌ أَحْمَد”"' عَنٍِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بن الْحُْصَيْنِ مَرْفُوعاً: لا 
نِكَاحَ إلا بول وَسَاهدين»]. [صحيح بشواهده] 

(وعن أبي بُردة بن أبي موسَّى عن أبيه قال: قال رسول النّهِ كلِِ: لا نِكَاعَ إل 
بوليّ. رواد أحمدٌ والأريعةء وصحّحة ابن المديني والترمذيٰ وابن حِنَّانَ وأعلّهُ 
بالإرسال). قال ابن كثير : قل أخرجّه أبو داود والترمذي وابن ۾ ماجة وغيرهم من 
حديث إسرائيل وأبي عُوَانَة وشريك الخاضي وفيس بن ا ربيع رر بن ع أبى 
إسحاقٌ وذهير بن معاوية كلهم عن بى إسحاقّء كذلك قال الترمذئ 07 ورواءٌ 
OTE E‏ قال والأوڻ عندي صح هكذا صحة 
عبد الرحمن بن مهدي فيما حكاهُ ابنُ خزيمة عن أبي المثْنّى عنه. 
البيهفي ٠‏ وغير رواحي من الحفاظء 5 قال : وروا أب يلى الموصلئ في مسنده” * عنْ 


5 6 روو 2 3 رو ع 
قلث: ويأتي حديثُ أبي هريرة: ؛ «لا رو الا المرآةء ولا روح المرأة 
نفسّهااء وحديثٌ””" عاتشة: «إِنَّ النكاح [بغير]”” ولي باطل» . قال الحاكم" : وقد 


= صجّحه الألباني بمجموع شواهده كما في «الإرواء» (5/ 770 رقم ۱۸۳۹). 

)١(‏ لم أجده في «المسند» ولا في «أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي» للحافظ 
ابن حجرء وقد ذكره الهيثمي في «المجمع» (787/4 - ۲۸۷) وقال: رواه الطبراني وفيه 
عبد الله بن محرز وهو متروك. اه. وقد أخرجه البيهقي »)۱١/۷(‏ وصحححه الألباني 
لشواهده كما «الإرواء؛ (5/ 55١‏ رقم .)١856‏ 

(۲) زيادة من المطبوع. (۳) في «سننه» (19/ 5١8‏ -504). 

() انظر: سنن البيهقى الكبرى» .)٠١۸/۷(‏ 

)٥(‏ ۷۲/0 رقم 46( بلفظ: «لا تنكح النساء إلا من الأكفاءء ولا يزوّجهم إلا الأولياءء 
ولا مهر دون عشرة دراهما» وأخرجه الدارقطني (۳/ ۲٤٤‏ - ١٠٤٠)ء‏ والبيهقي (۷/ 
(, وقال الهيثمي في «المجمع) /٤(‏ 5808): وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك. اه. 
وقال أيضاً (785/54): وعن جابر قال: قال رسول الله لل : «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل». رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي 
الزبير» فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة» وإلا فلم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. اه. 

(5) برقم )917/١6(‏ من كتابنا هذا. (۷) وهو الحديث الآتى بعد هذا. 

(4) في (ب): «من غيرا. (9) في «المستدرك» (5/ .)١097‏ 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح ۲۷ 


صحّتٍ الرواية فيه عنْ أزواج النبئ ي عائشة وأمّ سلمة وزينبَ بنتِ جحش» 
[قا ل“ : وفي الباب عن علي وابنِ عباسٍ» ثمّ سرد ثلاثينَ صحاباً" . والحديثٌ 
دل على أنه لا يصح النكاح إلا 21 لأنّ الأضل فى النفى" نفى الصّحَةٍ لا 
[نفي]““ الكمال» والولئٌ هو الأقربُ إلى المرأة من عُصْبَيِهَا دونَ ذوي أرحامها. 
[واختلف]“ العلماء في اشتراط الوليّ في النكاح» فالجمهورٌ'2 على اشتراطهء 
وأنّها لا تُرَوُجُ المرأةٌ نفسّها . وحُكِي عن ابن المنذر”© أنه لا يُعْرَفُ عن أحلٍ منّ 
الصحابة خلافٌ ذلكَ وعليه دلَّتِ الأحاديثٌ. وقالَ مالك" : يُشْتَرَظ في حقٌّ 
الشريفة لا الوضيعة؛ 5 أن روح تفْسَها. وذهبتٍ الحنفية ل لا يشرط 
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وەل وهو ر 53 فا ) 


)1( زيادة من (ب). 

زفق الذي في المستدرك ثلاثة عشر صحابياً فقط وهم: علي بن أبي طالب وعبد اللَّهِ بن 
عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعبد الله بن 
مسعود وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو والمسور بن 
مخرمة وأنس بن مالك ور. ثم قال: وأكثرها صحيحة. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» :)۱۸٤/۹(‏ في الاستدلال بهذه الصيغة [يعني لا نكاح إلا بولي] 
في منع النكاح بغير ولي نظر لأنها تحتاج إلى تقدير: فمن قذَّره نفي الصحة استقام لهء 
ومن قدره نفي الكمال عكر عليه فيحتاج إلى تأييد الاحتمال الأول بالأدلة المذكورة في 
الباب وما بعده. اه. يعني الباب رقم ) من كتاب التكاح. 

(6) زيادة من (أ). (0) فى (أ) «واختلفت». 

١ .)۱۸۷/۹( انظر: «فتح الباري»‎ )٩( 

(۷) في رواية ابن القاسم عنه كما بيّن ذلك صاحب «بداية المجتهد» (۳/ )7١ - 7١‏ بتحقيقناء 
وفي رواية أشهب عنه أنه لا يكون نكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة. 

.)٠١ /٥( انظر: «المبسوط»‎ )۸( 

(9) قال الحافظ في «الفتح» (۱۸۷/۹): وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلا 
ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاًء واحتج بالقياس على البيع 
فإنها تستقل به» وحمل الأحاديث الواردة في اششتراط الولي اولي على الصغيرة ة وخص بهذا 


وحديث معقل هو ما ا البخاري (010): عن الحسن قال: فلا تعضلوهن (يعني 
الآية رقم 777 من سورة البقرة) قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت 
أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك 


5 ٠. Toles rife 5 4± ع‎ 2 5 


الاعتبار إِذْ هو قياس مع نصٌّ. ويأتي الكلامٌ في ذلك مُسْتَوْهَى في شرح“ حدیثِ 
أبي هريرة: : «لا تزوّحٌ المرأةٌ المرأة - الحديتٌ». وقالتِ الظاهرية: يعتبر الولي 
في حقٌّ البكر لحديث: اليب أَوْلَى بِتَفْيِها) وسيأتي”" . ويأتى أنَّ المرادٌ منة 
اعتبارٌ رضًاها جمعاً بيه وبِينَ أحاديث اعتبار الوليٌّ. وقالَ أبو و20 للمرأة أنْ 
تكح نفسّها بإِذْنِ وليّها ما الحديث الآتي : 


7۲ 2 وَعَنْ عَائِفَةَ قَالَتْ: قال رَسُولُ الله بل : «أَيْمَا امْرَأةٍ تَكَحَتْ 
بير إِذْنِ وَلِيَهَا قَِكَاحْهَا بَاطِلَء فَإِنْ دَخَلَ بها قَلَهَا الْمَهْرْ ما اسْتَحَلَّ مِنْ قَرْجِهَاء 


قَإِنِ اث شتَحَروا فَالسُلْطَانُ ولي من ولي لَه رجه لار ر إل إلا النَسَائَِىَ؛ 
وم رھ بُو عَوَائٌَ وان ان رالائ . 1 1 


(وعنْ عائشة وا قالث: قال رسول الله تكله يما امراةٍ نكحث بغير إِذْنِ وليّها 


= وأكرمتك فطلّقتها ثم جئت تخطبها؟ لا واللّه لا تعود إليك أبداً» وكان رجلا لا بأس بهء 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله هذه الآية : #قلا تَمَصَلُوهُنَ 4. فقلت : الآن أفعل 
يا رسول اللَّوء» قال : فزوّجها إياه. ويأتي أثناء شرح الحديث رقم )457/١15(‏ من كتابنا هذا . 

)١(‏ وهو الحديث رقم (١١15/1؟4)‏ من کتابتا هذا. 

(۲) انظر: «المحلى» (9/ £00» 0۷(. (۳) برقم )415/١5(‏ من كتابنا هذا. 

(5) انظر: «فتح الباري» (۱۸۷/۹)ء وقال: وتعقّب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب 
عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لها ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت 
كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح 

.)141/94( ماجه‎ 01 e ۲( ابو داود (۲۰۸۳)» والترمذي‎ )٥( 

(5) في «اصحیحه» (ص "١5‏ رقم ۱۲٤۷‏ - الموارد). 

372( في «المستدرك) (158/50). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم 07٠١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ ۷)» 
والدارقطني ۲۲٠/۳(‏ رقم ١٠)ء‏ والبيهقي »)٠٠١/۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸۸/7)ء 
والطيالسي (ص٠٠۲‏ رقم ,)١557‏ وأحمد »)١٠١١ »٤۷/1(‏ والدارمي (۲/ ۱۳۷)» 
والشافعي ١١/7(‏ - ترتيب المسند)» وعبد الرزاق (5/ ٠۹١‏ رقم 22٠١417‏ والحميدي 
١١١ /1(‏ رقم ۲۲۸)» وابن ¿ أبي شيبة »)۱۲۸/٤(‏ والبغوي في «شرح السنة» (479/9) 
وغيرهم وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة» وهو حديث صحيح صجّحه الألباني 
في «الإرواء» (5/ 747 رقم )۱۸٤١‏ وقد بسط الكلام عليه البيهقي في السنن (9/ 2٠١5‏ 
۷ والحافظ في «التلخيص» (01/۳ /إ16). 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح ۲۹ 


فنكاخها باطل» فَإنْ دخلّ بها فلها المهرٌ بما استحل منْ فَرْجهاء فإِنْ اشْتَجَرُوا فالسلطانُ 
ولي مَنْ لا ولي لها. أخرجَة الأربعة إلا النسائي وصحَحَة أبو عُوَانَة وابنُ حِبَّانَ 
والحاكمٌ). قال ابن كثير: وصححَة بحيّى بن معن وغيرٌه من الحفّاظٍ . قال أبو ثور 
[قولّه]”'': «بغير إِذْنٍ وَلِيّها) يُفْهَمُ منهٌُ أنهُ إذا أَذْنَ لها جار أنْ تعقرّ لِتَنْسِهاء 
وأجيب”" بأنهُ مفهومٌ لا يقُوى على معارضة المنطوق باشتراطه. واعلمٌ أنها 
طعنت الحنفيةُ”" في هذا الحديث بأنهُ رواهُ سليمان بنُ موسى عن الدَّهْرِيّ» وسيل 
الرْهْري عله فلم يَعْرفه والذي رَوَى هذا القَدْحَ هو إسماعيل ! بن علية القاضي عن 
ابن أجريج الراوي عن سليمان أنه سال الزّمْرِيَ عنة أي عن هذا الحديث م 
يعرفه» وأَجِيْت”' عنةُ بأنة لا يلرم منْ نسيان الزُّمْرِي لهُ أن يكونَ سليمان بن 
موسى وَهِمَ عليه لا سيّما وقد أنْتَى الزْمْرِيُ على سليمانَ بن موسى. وقذ طا 
كلام العلماء على هذا الحديث واستوفَاءُ البيهقئُ في «السّننِ الكبرى»» وقد 
عاضَّدَتّهُ أحاديثُ اعتبارٍ الولئّ وغيرُها مما يأتي”'' في شرح حديثٍ أبي هريرة. 
وفي الحديثِ دليلٌ على اعتبار إِذْنٍ الوليٌ في النكاح وهو بعقيه لها أو عقدٍ 
وكيله» وظاهره أن المرأةٌ تستحقٌ المهْرَ بالدخولٍ وإِنْ كانَ النكاح باطلا لقوله بيا : «فإنْ 
دخل بها لها المهرٌ بما اسْتَحَلَّ من قَرْجِهَا» وفيه دليلٌ على أنه إذا اختل ركنٌ منْ أركانِ 
النكاح فهو باطلٌ مع العلم والجهلء وان النکاح يُسَمّى باطلًا وصحيحاً ولا واسطةً. 
وقد أَثبتَ الواسطة الهادوية”"' وجعلُوها العقدَ الفاسد قالُوا: وهو ما حالف 


ر و 


مذهبٌ الزوجينٍ أو أحدّهما جاهِلينَ ولم تكن المخالفة في أمر ممع عليه 4 ورتب 
عليه أحكامٌ مبينةٌ في الفروع . والضمير في قوله : «فإنٍ اش 3 شْتَجَرُوا) عاد إلى الأولياء 
الدال عليهم ذِكْرٌ الوليٌ والسياقٌ» والمراد بالاشتجار مع الأولياء منّ العقدٍ 
عليهاء وهذًا هوّ العضّل وبه تنتقل الولايةٌ إلى السلطان إِنْ عضلّ الأقربٌ» وقيل 
بل تنتقلُ إلى الأبعدٍ وانتقائها إلى السلطانٍ مبنٌ على مَنْع الأقرب والأبعدٍ وهو 


)١(‏ فى (ب) فقوله. 

(؟) نقلنا رد الحافظ عليه أثناء شرح الحديث السابق. 

(9) انظر: «شرح معاني الآثار» (۸/۳). () انظر: «التلخيص الحبير» (۳/ .)٠١١‏ 
)0( )1*0/۷: 1¥(. (50) برقم )415/١5(‏ من كتابنا هذا. 
(۷) انظر: «البحر الزخار» (۲۹/۳). 
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مُحْتَمَلّء ودلّ على أنَّ السلطانَ ول مَنْ لا ولي لها لِعَدَمِهِ أو لِمَنْعِهِ ومِثْلْهُما غيب 
الوليٌ. ويؤيدٌ حديتٌ الباب ما أخرجَة الطبرانة0) مِنْ حديثٍ ابنِ عباس مرفوعاً : 

دلا نكا إل بوليٌ» والسلطانٌ ولي من لا وليّ لهك وان كان فيه و الحجاج بن 
أرطأةً فقَدٌ أخرجه سفيانُ في جام ومنْ طريقه يقه الطبرانيٌ في «(الأوسط) بإسناد 
حسن عن ابن عباس بلفظ: «لا نِكَاحَ إلا بولىّ مرشدٍ أو سلطان». ثم المرادُ 
بالسلطان مَنْ إليه الأمرٌ جائراً كان أو عادلًا لعموم الأحاديثِ”" القاضية بالأمر 
لطاعة السلطان جائراً أو عادلاء وقيلَ: بل المرادٌ به العادل المتولي لمصالح 


العبادٍ لا سلاطينٌ الور نهم ليسوا بأهلٍ لذلك . 


إذن البكر واستئما ر الثيّب 
475/7 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهٌء أن رَسُولَ الله يلل 
قَاَ: «لا تنكخ الأيمْ حتى سام ولا تنك البكرُ حتى تُسْتَأدَنَ». قالوا: يا 
َسُوَلَ الل وَكَبْت إِذْنْهَا؟ قَالَ: «أنْ تَسْكْتَ». ممق عَلَْها؟. [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرة طف4 قال: قال رسول الله كل لا شُنْكَمُ) مير الصيخة مجزوما 


١ 17 41 2‏ 17 2ع ما » 5 و « 1 )2( 
ومرفوعا ومثله الذي بعذه (الأمم) التي فارقت زوجها بطلاق أو موت (حتى 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» (587/4)» فقال: رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطأة 
وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. اه. وذكره بقریب من لفظه ثم قال (586/5): رواه 
الطبراني ف في «الأوسط» وفيه يعقوب غير مسمّى فإن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان 
وضعّفه ابن معين» وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات. اه. 

(۲) ذكره الحافظ في «الفتح» (۱۹۱/۹) وحسّن إسناده. 

)۳( من ذلك ما أخرجه البخاري 20791 ومسلم (5 087 من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير ققد أطاعني » 
ومن يعص الأمير فقد عصاني» . 

.)١519( وطرفاه في (للمكحتث الاوك ومسلم‎ »)6١55( البخاري‎ )٤( 
وابن ماجه‎ »)۸9/١ والنسائي‎ :»)١١١1( وأخرجه أبو داود (۹۲٠۲)ء والترمذي‎ 
والدارمى (۱۳۸/۲)ء‎ ء)٤۷١‎ ٤۳٤ ٤۲١ ۲۷۹ ۰۲٥۰ /۲( (۱۸۷۱۷)ء وأحمد‎ 
والبيهقي (۱۱۹/۷)ء وابن الجارود (۷٠۷)ء والدارقطني (۲۳۸/۳) وغيرهم.‎ 

(5) هذا المعنى هو ظاهر الحديث كما بيّنه الحافظ (۱۹۲/۹) لمقابلته بالبكرء ونقل عن د 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح ۳١‏ 


تُسْتَأمَرَ) منَ الاسْيْمَارٍ طلبٌ الأمر (ولا تنك البكرُ حمَّى تُسْتَأَدَنَه قالُوا: يا رسولَ الله 
وكيف إِذْنّها؟ قال: أنْ تسكت. متفقٌ عليه)» فيه أنه لا بد منْ طلب الأمرٍ منّ الثيب 
(وأمرها) فلا يعقدُ عليها حى يَظُلْبَ الول الأمرّ مها بالإذْنٍ بالعقذ. والمراذ 
منْ ذلك اعتبارٌ رضَاها وهو معنى أحمّيّيها بِتَفْيِها منْ وليّها في الأحاديثِ. وقوله: 
«والبكرًٌ» أرادَ بها البكرٌ البالخةٌ» وعبّرَ هنا بالاستعذان» وعبّرَ في الثيب بالاستئمار 
إشارة إلى الفرق بيتّهما وأنه متأكدٌ مشاورة الثيب ب ویحتاج الول إلى صَرِيح القَوْلٍ 
با لإذْن منها في العقد عليهاء والإذنُ منّ البكر دائرٌ بِينَ القول والسکوت» بخلافي 
الأمر فإنةُ صريحٌ في القَوْلِء وإنَّما اكْتْفِيَ مها بالسكوتٍ لأنّها قذ تَسْتَحِي منّ 
الُضْرِيح . وقد ورد في روايةٍ أنَّ عائشةً قالتُ: يا رسول اللَّوء إِنَّ البكرٌ تستحي» 
قالَ: «رِضَاهًَا صِمَانّها» أخرجة الشيخان”". ولكن قال ابن المنذر”": يُسْتَحَبُ أن 
يعلم أن سكوتها رضاً. وقالَ سفيان: يُقَالُ لها ثلاثاً إِنْ رضيتٍ فاسكتي وإِنْ 
كرهتٍ فانطقي» فأما إذا لم تنطق ولكنّها بَكَتْ عند ذلك فقيل لا یکو سكوثها 
رضاً مح ذلكَ» وقيل لا أئرّ لبكائها في المنع إلا أن يقترن بصياح ونحوه» وقيل 
عر الدمخ هل هر حا فهر يدل على المنع أد بارة فهر يدل على ال . 
وَالأَوْلَى أن يُرْجَمَ جع إلى القرائِن فإنّها لا تخمّى. وَالْحَدِيتُ عام للأولياءِ منّ الأب 
وغيره في أنه لا بد من إِذنِ البكر البالغة وإليو ذهب الهادويةً والحنفيةة) 
وآخرونٌ عملا بعموم الحديث هُنَا وبالخاصٌ الذي أخرجَة مسلة”"' بلفظ: «والبكرٌ 


= عياض عن إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على كل من لا زوج لها 
صغيرة كانت أو كبيرة» بكراً كانت أو ثيياً» قال: وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة. 

(1) كما في المخطوط (أ) (ب) (ج) والأولى حذفها ليستقيم المعنى. 

)۲( البخاري »)٥۱۳۷(‏ وطرفاه في (1 1۹٤‏ ۰ 61 ), ومسلم »)۱٤۲١(‏ وأخرجه النسائي (5/ ۸٥‏ 
-87))» وأحمد (5/ “٥ » ٤٥‏ ۲۰۳)» وابن الجارود »07١8(‏ والبيهقي (۷/ ۱۱۹) وغيرهم . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۹/ ۱۹۲ - ۱۹۳) وعبارته: «قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر 
أن سكوتها إذن) اه. 

(5) كذا في المخطوط والمطبوع «سفيان»ء أما الذي في «الفتح» (۱۹۳/۹): «ابن شعبان 
منهم) أي من المالكية. 

(5) انظر: «البحر الزخار» (۲۸/۳). (5) انظر: «المبسوط) (0/؟). 

49 في الصحيحه» )١47١/78(‏ من حديث ابن عباس زاء وهو رواية من روايات الحديث الآتي . 


رض باب أحكام التكاح ش كتاب التكاح 


يستأذثها أبوها»» ويأتي الخلاف في ذلك واستيفاء الكلام عليه في شرح الحديثِ 


الآتي : 


4 _- وَعَن ابن باس أن الي يكله: قالَ: «النَيِبُ أَحَقُ ِتَفْسِهَا مِنْ 
وَلهاء وَالْكُرْ تُسْتأمرٌ وَإِذْنْهَا سْكُوتُهاهء رَوَاهُ مُنلٌ“. [صحيح] 

وَفي َف : «لَيس لِلْوَلِيْ مع الیب آم وَالْعَتِيمَةُ تُسْتَأمدا رَوَاهُ أَبُو داو 
والنَّسَائِنْ”"» وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبّانَا “.2 [صحيح] 


(وعن ابن عباس و أنَّ النبيّ بي قَالَ: الثَّيبُ أحقّ بنفسها منْ وليّها والبكز 
كُسْتَأْمِر وإِذْنْهَا سُكُوتّها. رواةٌ مسل وفي لفظ) أي منْ رواية ابن عباس: (ليسَ 
للوليّ مع الثيب أمء واليتيمة ششتأمز. رواةٌ أبو داودَ والنسائئٌ وصكّحة ابن حِبَّانَ). 
تقدّء** الكلامُ على أنَّ المراد بأحمَيّة الثيب بِنَفْسِهًا اعتبارٌ رضَاها كما تقدَّم”*“ عَلَى 
استثمار البكر» وقولّه: «ليس لول مع م اليب أمرّهء أي إن لم ترضّ"2 لما سلف 
منّ الدليل على اعتبارٍ رضَامًا وعلى أن العقدّ إلى الوليّء وأما قولّه: «واليتيمةٌ 
تُسْتَأَمَرُاء فاليتيمةٌ في الشرع: الصغيرةٌ التي لا أبَ لهاء وهر دليلٌ للنَاصٍِ © 


.)١55١( في «(صحيحها‎ )١( 
وأبو داود (۹۸٠۲)ء والترمذي‎ ء»)۳٤١‎ 25517 541١/١١ قلت: وأخرجهأحمد‎ 
/۷( والبيهقي‎ »)١58/5( والدارمي‎ ,»)١476( والنسائي (85)» وابن ماجه‎ »)١١1١( 
»)۱١۲۸۳ ۰۱۰۲۸۲ رقم‎ ١51/5( 9؛» وابسن الجارود (۷۰۹)» وعبد الرزاق‎ 
_ رقم 00(« والدارقطني 0م‎ ٠٥١ /۱( والطحاوي (757/1)) وسعيد بن منصور‎ 
6 ومالك (۲/ 075 رقم 5)» والحميدي (۱/ ۲۳۹ رقم‎ .)۳١ /9( ۹؛) والبغوي‎ 

والذهبي في «تذكرة الحفاظ» )7١7/7(‏ وغيرهم . 
)۲( في «سننه» .)51١١(‏ (۳) فى «سلئنه» (85/5). 
)٤(‏ في (اصحیحه) (۱/ ٥۳۹‏ رقم ۱۲١١‏ _ الموارد). 
() في شرح الحديث السابق. 
() في المخطوط بالتحتانية وما أثبتناه من المطبوع . 
(۷) انظر: «البحر الزخار» (۲۹/۳). 


کتاب النكاح باب أحكام التكاح ۳۳ 


والشافعيت”"' في آنه لا رح الصغيرة إلا الأبُ؛ لأنة بي قال : تستأمرٌ اليتيمةٌ ولا 
استئمارَ إلا بعد البلوغ إِذْ لا فَائِدَةَ لاستئمار الصَّغيرة. وذهبت الهادوية"" 
والحنفية”" إلى أنهُ يجوز أن يزرّجَها الأولياء مُسْتَدلَيْنَ بظاهِر قَوْلِهِ تَعَالَى: لون 
فم ألا فيظوا في يی“ الاي وما در في سَبَبٍ نزولِها“ في أنهُ يكونُ في 
حر اولي ييمة ليس له رغبةٌ في نگاجها وإنّما يرب في ماليا فيتزوّجها لِذَلِكَ 
هوا ولیس بصريج في أن ينكها صغيرةً لاختمالٍ أنه يمنعها الأزواجَ حتّی تبلع 
ثم يتزوّجها قانُوا : ولها بعد البلوغ الخيارٌ قياساً على الأَمَةِ فإنّها تحير إذا أعتقّت 
وهي مزوّجة» والجامع حدوث ملك التصرفي ولا يَحْفَى ضعفُ هذا القولٍ وما 
تفرع منهُ من جوازٍ الفشخ وضعف القياس» ولهدًا قال أبو يوسفت9': لا خيارَ لها 
مع قوله بجوازٍ تزويج غير الأب لها كأنة لم يقل بالخيار لضعف القياس» 
فالأرجمحٌ ما ذهب إليه الشافعىٌ. 


6 - ورَعَنْ أبي هُرَيْرَة» رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ» قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «لَا تُرَوْجُ الْمَرْأةٌ المرأة ولا تُرَوْجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهااء رَوَاهُ ابْنُ 
ما وَالدَّارَقطلك ^ وَرجَالَهُ يِقَاتٌ. ‏ [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرة ولب قَالَ: قال رسول الله كلل: لا تُرَوْجٌ المرأةٌ المرأة» ولا 
تُوّوّجُ المرأةٌ نفسَّها. رواةٌ ابن ماجه والدارقطنيٌ ورجالّه ثقاتٌ). فيه دليلٌ على أن 


.)597/9( انظر: «فتح الباري» (۹/ ۱۹۷). (۲) انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(۳) انظر: المبسوط .)5١4-57١/5(‏ (6) سورة النساء: الآية ۳. 

(0) أخرجه البخاري (20947) وفيه أن عروة سأل عائشة وا : لون فم أل نُقَيظوا في الى » 
ثالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة نكو في حجر ويها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتتقص 
صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. . 
الحديث . وأخرجه مسلم (5/ ۲۳۱۳ رقم ۱۸ ۰ وأبو داود (۲/ 000 رقم .)5١548‏ 

(5) انظر: «المبسوط) .)5١6/54(‏ (۷) فى اسننه» (۱۸۸۲). 

)^( في ااسئنه) (۳/ ۲۲۷ رقم ٥‏ ۲۷). وأخرجه البيهقي )11۰/۷( وهو حديث صحيح 
صحّحه الألباني في «إرواء الغليل» ۲٤۸/7(‏ رقم 1841). 


۳٤‏ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفيها ولا لغيرهاء فلا عبارّة لها في النكاح 
إيجاباً ولا قبولا فلا تُرَرُجٌ نفسّها بإذنٍ الوليّ ولا غيره» ولا تُرَوّحُ غيرّها بولايةٍ 
ولا ١‏ بوكالق. ولا قبل النكاح بولاية ولا وكالةٍ وهو قول الجمهور"''. وذهبٌ أبو 
حتف٩‏ إلى تزويج البالغة العاقلةِ نفسَها وابنتّها الصغيرةً وتتوكل عن الغيرٍ لكنْ لو 
وضعتٌ نفسّها عند غير كُفْءء َلأوْلِيَائِها الاعتراضٌ. وقالَ مالكٌ: توح الدنيّة 
نفسّها دون الشريفة كما تقدَّم”". واستدلٌ الجمهورٌ بالحديث وبقوله تعالى: للا 
ضوهن أن يكحن أَرْوبَهْنَ 274. قال الشافعئ“ كُلنْهُ: هي أصرح آيةٍ في اعتبار 
الولي ولا لَمَا كان لَعَضلهِ معنّى . وسببٌ نُرُوِها في معقل بن يسار زوج اځ 
فطلّقها زوجھا طلقةٌ رجعيةٌ وتركها حٌى انقضتٌ عذثها ورام رجعتّها فحلف أن لا 
يزوّجَهاء قالَ: ففيّ نزلتُ هذه الآيةُ. رواه البخاري”" ٠‏ زاد أبو داو" : فكقرتُ 
عن يميني وأنكحتها إياه. فلو كان لها تزويح نفسها لم يعاتب أخاها على الامتناع 
ولكانَ نزول الآيةٍ لبيانٍ أنّها َرَو نفسّها . وبسبب نزول الآية يَعْرَفْ ضعفٌ قول 
الرازي”” إن الضميرٌ للأزواج» وضعفُ قول صاحب انهاية المجته : إِنهُ ليس 
في الآية إلا نَهْيْهُمْ عن العضل ولا يمهم من اشتراظ إِذْنِهِمْ في صحة العقدٍ لا 
حقيقةً ولا مجازاًء بل قد يُقْهَمُ منهُ ضدٌ هذا وهوّ أنَّ الأولياء ليس لهم سبيلٌ على 
مَنْ يلوتهم اه. ويَُّقَالُ عليهو: قد فهمّ السلك شرط إِدْنِهُمُ في عصره بيه وبادرٌ من 
نزلث فيه إلى التكفير عن يمينه والعقدٍء ولؤ كان لا سبيلَ للأولياء لأبانه تعالى 


موسر ع 


غاية البيان» بل كرّرَ تعالى كوت الأمر إلى الأولياء في عِدَّةٍ آياتِ ولم يأتِ حرف 


واحدٌ أنَّ للمرأة إنكاحٌ نفيهاء ودلَّتْ أيضاً على أنَّ نِسبة النكاح إليهنّ في الآياتِ 


. انظر: «بداية المجتهد» (/577) بتحقيقنا‎ )١( 

(۲) انظر: «المبسوط» (ه/ .)٠١‏ 

(0) أثناء شرح الحديث رقم (۱۱/ ۹۲۲) من كتابنا هذا. 

.)۱۸۷/۹( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( .۲۳۲ سورة البقرة: الأية‎ )٤( 
.)٥۱۳١( فى «(صحيحه)‎ )5( 

(۷) فى لسئنه) (۲۰۸۷). وأخرجه الترمذي (۲۹۸۱)ء والبیهقی .)1١5/9(‏ 

(۸) انظر: «التفسير الكبير» له .)١١7/5(‏ 

(9) ابداية المجتهد ونهاية المقتصد) (۳/ ۲۲ - 77) بتحقيقنا. 


مثل: عق تتم را يم4 مراد بو الإنكاح بعقدٍ الوليّء إِذْ لو قَهمَ ل أنّها 
تكح نفسّها لأمَرَمَا بَعدَ نزول الآية بذلكَ ولأبانَ لأخيهَا أنهُ لا ولايةً له ولم يبح 


0 


له الحنّث في يمينه والتكفير. ويدلٌ لاشتراط الول ما أخرجّةُ البخاري وأبو 


داود”" من حديثِ عروةً عن عائشةً أنَّها أخبرئهُ أنَّ النكاح في الجاهلية [كانَ]©) 
على أربعةٍ أنحاءٍ منْها نكا الناس اليوم» يخطبٌ الرجل إلى الرجل وليه أ 
فيصدقها ثمّ ينكحُهاء ثم قالتُ في آخره: فلما بعت محمد اة بالحىٌّ هدم نِكَاحَ 
الجاهلية كلّه إلا نكاح الناس اليومّء فهدًا دالٌ [على]”” أنه كله كَرّرَ ذلك النكاح 
المعتبرٌ فيه الولئٌ» وزاده تأكيداً بما قد سمعتَ منَ الأحاديث» ويدل إنكاخه”" يكل 
لأمّ سلمة وقولها: إنهُ ليسّ أحدٌ منْ أوليائها حاضراً ولمْ يقل ايل] ألكجي أنتٍ 
نفسّك ممَّ آنه مقامٌ البيانء ويدلٌ له قوله تعالّى: ولا كا المشركية4”" فإنة 
خطابٌ للأولياء بأن لا يُنْكَحُوا المسلماتٍ المشركينَ» ولو فرض أنه يجورٌ لها 
إنكاحٌ نفيها لما كانتٍ الآيةٌ دالةً على تحريم ذلك عليهنّ لأ القائل بأنّها تنكم 


رد 
و ابنته 


.)٥۱۲۷( سورة البقرة: الآية ۲۳۰. (۲) في «صحيحه»‎ )١( 
فى اسننه» (۲۲۷۲). () زيادة من (ب).‎ )۳( 


)2 زيادة من (أ) . 

(5) أخرجهالنسائى (5505). وأحمد (590/5. e۳۱۷ ء۳۱٤١ e۳۱۳‏ 5318)ء وابن 
الجارود (0707» والحاكم »)١7- ١7/5(‏ والبيهقي (۱۳۱/۷)ء من طريق حماد بن 
سلمة ثنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة. قال الحاكم: صحيح 
الإسناد فإن ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمّه حماد بن سلمة سمّاه غيره سعيد بن 
عمر بن أبي سلمة. ووافقه الذهبي. 
قلت: لاء وابن عمر بن أبى سلمة قال الذهبى نفسه: «لا يعرف» وقد اختلف على ثابت 
فيه» فأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» ۱١/۳(‏ - ؟1) من طريق حماد بن سلمة 
وسليمان بن المغيرة قالا: ثنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة فسقط ذكر "ابن 
عمر بن أبي سلمة». 
وتابعهما جعفر بن سليمان عن ثابت قال: حدثني عمر بن أبي سلمة» أخرجه أحمد (5/ 
)٤‏ حدثنا عفان ثنا جعفر وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة ‏ كما في «العلل» /١(‏ 
 ) 6‏ رواية من زاد فيه: «ابن عمر بن أبى سلمة). 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. انظر: «إرواء الغليل» (770/5 -581). 

(۷) سورة البقرة: الآية .77١‏ 


۳٦‏ باب أحكام التكاح كتاب التكاح 


نفسها يقولٌ بأنةُ يُنْكَحُها وليّها أيضاً فيلزمٌ أن الآيةَ لم تف بالدلالةٍ على تحريم 
إنكاح المشركينَ للمسلمات لأنّها إِنَّما دلْتْ على نَهْي الأولياء عنْ إنكاح المشركينّ 
لا على لهي المسلماتٍ أن بخن أنفسَهنَ منهم . وقذ عُلِمٌ تحريمٌ نكاح المشركينَ 
المسلماتٍ فالأمرٌ للأولياء دال على أنه ليس للمرأة ولايةٌ في النكاح . 

ولق تكلَّمَ صاحبُ «نهاية المجتهدا على الآية بكلام في غايةٍ السّقوط 
فقال : الآيةٌ مترددةٌ بِينَ أن تكونَ خطاباً للأولياء أؤ لأولي الأمرء ثم قالَ: إن 
قِيلَ هو عام والعامُ يشملٌ أولي الأمر والأولياءء قيل: هذا الخطابُ إِنّما هوّ 
خطاتٌ بالمنع› والمنع بالشرع. فيستوي فيه الأولياء وغيرهم» وکر الولىٌ مأموراً 
بالمنع بالشرع لا يوجبٌ له ولاية خاصة بالإذن» ولو قُلنا: نه خطابٌ للأولياء 
یوج اد شترا إِذْنهمْ في النكاح لكان مجملًا لا يصح به ع ل 
أصنافي الأولياءِ ولا مراتبهم» والبيان لا يجوز تأخيرٌه عنْ وقت الحاجة اه. 


والجوابُ: أنَّ الأظهرَ أنَّ الآيةَ خطابٌ لكافة المؤمنينَ المكلّفينَ لني 
څوطبوا بِصَدْرِمَاء أعني قولهُ: ولا کا الشُتْركتٍ حي يُوْوق04". والمرادٌ: لا 
يُنكحُهنّ مَنْ إليه الإنكاحٌ وهم الأولياة؛ أو خطابٌ للأولياء ومهم الأمراء عند 
قَفْدِهم أو عَضلهم لما عرفتت من قوله” ۳ «فإِنِ اشتج شتجروا فالسلطانُ ولي من لا 
ولي لها»» فبطل قول : إنه مترددٌ بِينَ خطاب الأولياء وأولي الأمر. وقولّه : قُلْنا 
هذا الخطابُ إِنَّما هوّ خطابٌ بالمنع بالشرع» قلنا: نعم. 

قوله : والمنع بالشرع يستوي فيه الأولياءُ وغيرهم. 

قلنا: هدا كلام في غايةٍ ة السقوط» فإِنَ المنع بالشرع هتا للأولياء الذينَ 
يتولّونَ العقد إما جَوَازاً كما تقولّه الحنفية» أو شَرْطاً كما يقوله غير . 
فالأجنبئٌ بمعزلٍ عن المنع لأنةُ لا ولايةَ له على بناتِ زيدٍ مَنَلَاء فما معنّى نَهْيه 
عنْ شيءٍ ليس منْ تكليفه؟ فهدًا تكليفٌ يخصٌ الأولياء» فهو كمنع العَنِيّ عن 


.۲۲١ «بداية المجتهد» (7/ "1؟). (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَآله وَسَلَّمَ وقد تقدّم برقم (4۲۳/۱۲) من كتابنا هذا.‎ (۳) 
.)٠١ /6( انظر: «المبسوط»‎ )٤( 

)0( وهم الجمهور كما تقدمء وانظر: «فتح الباري» 1۸4۷/90%(. 


كتاب النكاح . باب أحكام النكاح ۳۷ 


السؤالٍ ومنع النساء عن التَبَرّحء فالتكاليف الشرعيةٌ منها ما يخصٌ الذكورَّء ومنها 
ما يخص الإنات» ومثها ما يخصٌ بعضاً منّ الفريقين أ قَرْداً مهما [وفيهما]“ 
ما يعم الفريقين» وإ أرادً أنه يجب على الأجنبيّ الإنكارٌ على مَنْ يروج مسلمة 
بمشركِ فخروحٌ عن البحث. 

وقوله: ولؤ قُلْنا إنهُ خطابٌ للأولياءٍ لكان مجملا لا يصح بو عمل جوابة أنه 
ليس بِمُجْمَلء إِذِ الأولياء معروفونَ في زمان مَنْ أُنزِلَتُ عليهمٌ الآيةٌ» وقد كان 
معروفاً عندهم» ألا تَرَى إلى قول عائشةً" : يخطبٌ الرجل إلى الرجل وليّتهُء فاه 
دال على أنَّ الأولياة معروفونَء وكذلكٌ قول آم سلمة”" له يكهِ: ليس أحدٌّ من 
أوليائي حاضراً» وإِنَّما ذكرنًا هذا لأنه نقلَ الشارح كه كلام «النهاية» وهو طويل 
وجَنَحَ إلى رأي الحنفية واستوفاه الشارخ [#5]» ولم يقُْرَ في نظري ما قالّه 
فأحببثٌ [أن]“ أنه على بعض ما فيدء ولولا محبةٌ الاختصار لنقليُه بظولِه وأَبَنْتُ ما 
فيه. ومن الأدلة على اعتبار الولئ قولّه 44 : «الثِيْبُ أحق بنفيها منْ وليّها». فإنة 
أثبتَ حقاً للوليئ كما يفيده لفظ : «أحقٌ)» وأحمَيته هي الولايةء وأحقيّتُها رضَاهاء 
فإنهُ لا يصح عقدُه بها إلا بعد فحقّها بنفيها آكدُ من حمّه لوقف حم عَلَى إِذْنها . 


النهي عن نكاح الشغار 


5 _ وَعَنْ نَافِع عَن ابْنِ عْمَرَ و قَالَ: هى رَسُول اللو يكل عن 
الشّكَارِء والشَّعَارُ أَنْ يُرَرجَ الرَّجُل ابه عَلَى أن يُرَوْجَهُ الآحَرُ ابه وَلَيْسَ بَيْنهُمَا 


4 


صَدَاقٌ . ممق علي" . [صحيح] 


)0 في (ب) منها. 

(۲) في حديث أنواع النكاح في الجاهلية المتقدم قبل قليل . 

)۳( في حديث خطبة النبي بي لها المتقدم أيضاً قبل قليل. 

)٤(‏ زيادة من (). () زيادة من (ب). 

(7) في الحديث المتقدم برقم )970/١15(‏ من كتابنا هذا. 

(۷) البخاري )01١7(‏ وطرفه في »)1۹٦۰(‏ ومسلم .)١519(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (/501)» والترمذي ,.)١١75(‏ والنسائي (5/ »)١١١‏ وابن ماجه 
(۱۸۸۳)» وأحمد (1۲/۲)ء ومالك (586/5 رقم ٤۲)ء‏ والدارمي (۱۳۹/۲)ء وغيرهم. = 


۳۸ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


وَاتَقَهَاا'' مِنْ وجه جو آخَرَ عَلَى ن تَفْسِبرَ السَعَارِ مِنْ كلام نَافِع . 

(وعنْ نافع عن ابن عمرّ قال: تى رسولٌ الله ي عنٍ الشغار) سره بقوله: 
(أن يزوج الرجل ابنته على أنْ يزوّجَه الآخنٌ ابنته ولیس بِينّهما صَدَاقٌ . متفقٌ عليه) 
واتفقا على وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. قَالَ الشافعيٌ: لا 
أدري التفسيرٌ عن النبييئ به أو عن ابن عمرّ أو عنْ نافع أو عنْ مالكِ» حكاة عنه 
البيهقئُ في «المعرفة“. وقال الخطيبُ”": إنهُ ليس مِنْ كلام النبئ يله وإنّما هو 
قول مالكِ وُصِلَ بالمتن المرفوع» وقد بيِّنَ ذلكَ ابن مهدي والقعنبئ. ويدلٌ أنه 
منْ كلام مالكِ آنه أخرجه الدارقطنئ“ من طريتي خالدٍ بن مخلدٍ عن مالك قال: 
سمعتٌ أن الشّعَارَ أنْ يزوج الرجل إلخ. وأما البخاري فصر في كتاب الى 
أن تفسيرٌ الشّغارٍ منْ قولٍ نافع. قال القرطبئ: تفسيرٌ الشَّكَارٍ بما ذكرٌ صحيحٌ 
موافقٌ لما ذكرهُ أهلّ اللغة؛ فَإِنْ كان مرفوعاً فهرّ المقصودٌ وإِنْ كان منْ قول 
الصحابئٌ فمقبولٌ أيضاً لأنة أعلمٌ بالمقال وأقعد بالحالٍ اه. وإِذْ قل ثبت النَّهَيْ 
عنهٌ فقدٍ اختلفٌ الفقهاءٌ هل هوّ باطل أو غيرٌ باطل» فذهبت الهادورة“ 
والشافعيث”* ومالك“ إلى أنه باطلٌ للنّهْي عنهُ وهو يقتضي البطلان. 


وللفقهاءٍ خلافٌ في علل النّفْي لا تُطَوّلُ به فكلَّها أقوالٌ تخمينيةٌ» ويظهرٌ من 


= وفي الباب: عن أبي هريرة وجابر وأنس ومعاوية وعمران بن حصين وأبي ريحانة وأبي بن 
كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وسمرة بن جندب ووائل بن حجر وابن عباس ون . 
وانظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء النكاح. 

)١(‏ أي الشيخان البخاري (5950)» ومسلم 4)١515/08(‏ فالمدرج من طريق مالك عن 
نافع عن ابن عمرء وهذا من طريق عبيد الله (وهو ابن عمر العمري) عن نافع» وقد 
رجح الحافظ في «الفتح» (۹/ 177 - )١177‏ أن تفسير الشغار مرفوع. 

() «معرفة السئن والآثار» .)١1557/1١١(‏ 

)۳( قاله في «المدرج»» انظر : «فتح الباري» (4/ )١177‏ و«التلخيص» (۳/ .)١55‏ 

)٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» »)١57/4(‏ ولم أجده في «السئن» ولعله في «الموطآت». 

(9) من (صحيحه) (5955). 000 انظر: «فتح الباري» (۱۹۳/۹) . 

(۷) انظر: «البحر الزخار» ("/ 7١‏ 737). 

(8) انظر: «معرفة السنن والآثار» (۱۰/ ۱۹۸ - .)۱١۹‏ 

(9) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ )١١9‏ بتحقيقنا . 


قوله في الحديث: «لا صَدَاقٌَ بيتهما» أنه عله التهي» وذهبتٍ الحنفية00) وطائفة ا 
إلى أن التكاح صحيحٌ ويلقُو ما ذكرٌ فيو عملا بعموم قوله تعالى : دمأ 
کم ين اقسا 4 ويجاب بأنه خصّة انه . 


هه * «٠‏ . عه 
تخيير من زوجت وهي كارهة 


۷ _ وَعَنْ ابن عَبَاسِ وي أن جار يه بكراً أَنَتِ النَِىَ يله مَذَكَرَتْ : 


أن أَبَامَا رَوَجَهَا وَهِيَ كَارِمَةٌ رمَا رَسُولُ الله کله . رَوَاُ خمد وَأَبُو 
داو“ واب ماج وَأَعِلَ بالإرْسَالِ29. [صحيح] 


(وعن ابن عباس و أنَّ جارية بِكْراً اتتِ النبيّ ٍي فذكرث أنَّ أباها زوَّجَها 
وهي كارهةء فخيّرها رسول الله َل روا أحمدٌُ وأبو داود وابنُ ماجة وأَعِلَّ 
بالإرساي) وأجيبّ عنهُ بان رواءٌ أيوبٌ بن سويدٍ عن الثوري عن أيُوبَ موصولاء 
[وكذ١]0)‏ رواه معمر بن م سليمان الرقيٌ عن زيدٍ بن حِبَّانَ عنْ أيوبت موصولا. وإذا 
الف في وضل الحديث وإِرْسَالِه فالحكم لمن [وصل]. قال المصنك”"2: 
الطعنٌ في الحديثِ لا معنّى لهُ؛ لأنَّ له طوقاً يقرّي بعضّها بعضاً اه. وقد 
تقدّه0') حديثٌ أبي هريرةً المتفقُ عليه وفيه: ولا ع البكرٌ حى تَسْتَأُدّنَ. وها 
الحديث أفادٌ ما أفادَهُ فدلٌ على تحريم إجبارٍ الأب [ابنته]"'© [البكر]"“ على 


.) ٠٠١ه‎ /٥( انظر: «المبسوط»‎ )١١ 

زفق وهم: الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري . كما بينهم صاحب «بداية المجتهد» 
)١١١ /۳(‏ وصاحب «الاستذکار» .)5١7/15(‏ 

(۳) سورة النساء: الآية ". )٤(‏ فى «المسندا .)٠١١/5(‏ 

(0) فى «اسننه» (05095. ١‏ 

5) في «سئنه» (18175). وأخرجه الدارقطني (4/8؟ رقم »)٥١‏ وهو حديث صحيحء 
صخحه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲/ ۳۹١‏ رقم ١٤۱۸)ء‏ وقال الحافظ في «الفتح» 
:)١55/49(‏ رجاله ثقات. اه 

(۷) أعله بذلك أبو حاتم وأبو زرعة كما في «الفتح» (195/9). 


(0) في (ب): «وكذلك». (9) في (ب): لوصلَةا. 
)٠١(‏ في «فتح الباري» (197/9). )1١(‏ برقم )4۲٤/۱۳(‏ من كتابنا هذا. 


205 في (ب): لابنته . )١6‏ زيادة من (ب). 


النكاح وغيرٌه منّ الأولياء بِالأَوْلّى. وإلى عدم جواز إجبارٍ الأب ذهبتٍ الهادوية""© 
والحنفية”"" لما ذُكِرَ ولحديثٍ مسلم”" بلفظ: «والبكرٌ يَسْتََذِنُها أبُوها». وإنّ قال 
البيهقئ : زيادةٌ الأب في الحديثِ غيرٌ محفوظة رده المصنك”” بأنّها زياد 
عدلٍ. يعني فِيَعْمَل بهاء وذهت أحمڈ“ وإسحاق ^“ والشافعة "© إلى أن للأب 
إجبارٌ ابنيه البكرٍ البالغة على النكاح عملا بمفهوم: اليب أحق بتَفْيِها كما 
تقدّه ؟؛ فإنهُ دل أن البكْرَ بخلافهاء وأنَّ الول أحنٌ بها. ويرد بأنهُ مفهومٌ لا 
يقاوم المنطوقء وبأنة لو أَخدَ بعمومه لزم في حقٌّ غير الأب منّ الأولياء وأن لا 
بحص الأبُ بجواز الإجبار. وقالَ البيهقيُ”'' في تقوية كلام الشافعيٌ: إِنَّ حديتٌ 
ابن عباس هڌا محمولٌ على أنه زرّجَها من غير كُفْءٍِ. قال المصنف” ': جوابُ 
البيهقيٌ هو المعتمدٌ لأنّها واقعةٌ عينِ فلا يعبت يثبتٌ الحكمٌ بها تعميماً . 


قلث: كلام هذين الإمامين محاماةٌ على كلام الشافعيّ ومذهبهم» وإلا فتأويل 
البيهقئُ لا دليل عليو» فلو كان كما قال لذكرته المرأةٌ» بل قالثْ: إنه زَوّجَها وهي 
كارهةً فَالعلَةُ كراهيّها فعليها عُلّقَ التخييث؛ لأنّها المذكورةٌء فكأنهٌ قال که : إذا كنت 
كارهة فأنتٍ بالخيار» وقول المصنف : إنها واقعة عين» كلام غيرٌ صحيح؛ بل حكم 
عام لعموم عليه فأيتّما وُجِدَتٍ الكراهة ثٍ ثبت الحكمٌ . وقذ أخرج النسائك”" عن 


.)9 28/8( انظر: «البحر الزخار» (58/7). (۲) انظر: «الميسوط»)‎ )١( 

9) المتقدم أثناء شرح الحديث قم (۱۳/٤4۲)ء‏ من كتابنا هذا. 

(5) نقل البيهقي ذلك عن أبي داودء ونقل عن الشافعي قوله: قد زاد ابن عيينة في حديثه: 
«والبكر يزوجها أبوها». اه المراد. انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (۷/ .)١١١‏ 

)٥(‏ قال في «التلخيص» ۱1۰/۳ رقم ۷ ) بعد أن ساق کلام البيهقي عن الشافعي : قال 
الدارقطني: لا نعلم أحدا وافقه على ذلك. اه 

0( انظر : «المغني» (۷/ .)۳۸١‏ (0) انظر: «معرفة السنن والآثار؛ .)14/١١(‏ 

(۸) في المخطوط «سيأتي»» والصواب من المطبوع وقد تقدم برقم .)9580/١5(‏ 

فى انظر: «السنن الکبری» له (۱۱۸/۷). )٠١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١95/49(‏ 

)١١(‏ في «سننه» (۳۲۹۹)» من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة ياء 
وأخرجه ابن ماجه »)۱۸۷٤(‏ من طريق كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه ولم 
يذكر فيه عائشة» وهو حديث ضعيف» ضكّفه المحدّث الألباني في اضعيف سنن 
النسائي؛ (ص17١‏ - ۱۱۸ رقم ۲۰۸). 0 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح ٤١‏ 
عائشة أن فتاه دخلث عليها فقالث: إن أبي زوّجني من ابنٍ أ خيه خيه برقع بي حَحميْستَه 
وأنا كارهةٌء قالتُ: اجلسي حنَّى يأتي رسو الله ياي فجاءَ رسولٌ اللو 4 
فأخبرثة فأرسلّ إلى أَبِيهَاء فدعاةٌ فجعل الأمرّ إليهاء فقالث: يا رسول اللَّهِ قد 
أَجَرْتُ ما صَنَعَ أبي ولكنْ ردت أن أَعَلَّمَ النساءً أن ليس للآباء منَ الأمر شيم. 
والظاهر أنه بكر ولعلّها البكرٌ التي في حديث ابنِ عباس وقد زوّجَها أبوها كُفْئا 
ابن أخيه وإن كانث ثيبا فقذ صرّحث أنه ليس مراثها إلا إعلام النساء آنه لیس 
الآباء من الأمر شية. ولفظ النساء عام ل للثیب والبكرء وقد قال هذه عنده 4لا 

قَرَّها عليه» والمرادٌ بنغي الأمر عن الآباء ن نفيُ التزويج للكارهة؛ لأنّ السياقٌ في 
لك فاد يا ر عا ١‏ 


من عقد لها وليان فهي للأول 


۸ - وَعَن الْحَسَن عَنْ سَمْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُّ عن الي كل 
رسيو 6ه (MDL‏ 


“AR‏ 2 ەر ب ك 0 o‏ 3 و 
قَالَ: «أيْمَا امْرَأَةٍ رَوّجَهَا ولان فَهى لِلأوّلٍ مِنْهُمااء رَوَاهُ أَحْمَد" والاأربىة“) 
وَحَسَّنَهُ الَرْمِذِئُ. [ضعيف] 
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.)18 455 ك١‎ ۰۸ /٥( فى (المسند»‎ )١( 

0( أبو داود (۲۰۸۸)» والترمذي »)١١١١(‏ والنسائي (2»)715 ولم أقف عليه في سنن ابن 
ماجه. وأخرجه الطيالسي (ص۲١٠‏ رقم »)4٠۳‏ والدارمي (۱۳۹/۲)» والحاكم (؟/ 
c<(\Vo0 _ VE‏ والبيهقي 1/0 5١‏ قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري. 
ووافقه الذهبي. وصحّحه أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم كما في «التلخيص» (۳/ )٠١٦١‏ 
للحافظ» وقال: «وصكحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات». 
قال الألباني: «بل صحته متوقفة على تصریح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلساء وقد 
حكم عليه بالضعف. انظر: «الإرواء» (54/5؟  ۲٣۵‏ رقم 18617). 

(۳) انظر ترجمته في: «سیر أعلام النبلاء» /٤(‏ 057 رقم ۲۲۳)» و«تاريخ البخاري» (۲/ ۲۸۹)» 
و«طبقات ابن سعد» »)٠١١/۷(‏ و«المعارف» »)٤٤١(‏ و«الجرح والتعديل» )٤١/۲/١(‏ 
و«وفيات الأعيان» (7/ 59)» و«تذكرة الحفاظ» /١(‏ ١۷)ء‏ واشذرات الذهب» .)١۳١/١(‏ 


٤۲‏ باب أحكام النكاح كتاب التكاح 
وُلِدَّ لسنتين بيا منْ خلافةٍ عمرَ بالمدينة وقدمَ البصرة بعد مقتل عثمانء وقيل: إنه 
لقي علياً طب بالمدينة» وأما بالبصرة فلم تصحٌ رؤيثه إياهء [و]'' كان إمام ويه 
عِلْماً وزُهْداً وَوَرَعاه مات في رجب سنةً عشر ومائةٍ (عنْ سمُرة عن النبيّ بي قال: 
يما امراة زوّجَها وَلِيَانِ فَهِي للأولٍ مِنْهما. دول أحمدٌ والاربعة وحسّثة الترمذي). 

تقدَّمَ ؤِكُرٌ الخلافی في سماع الحسن [من]'" سمْرةَ ورواة مد“ والشافعك2» 
رالا '' منْ طريقٍ قتادة عن الحسن عنْ عقبةً ابن عامرء قالَ الترمذئ" : 

الحسنْ عن سمرةً في هذا أصح . قال ابن المديني”* : ؟: لم يسمع الحسنٌ عن عقبةً 
شيئاً . والحديثٌ دليلٌ على أنَّ المرأة إذا عقدَ لها وليّانٍ لرجلين وكان العقدٌ مترتبا 
نه للأولٍ مهما سواءٌ دخلّ بها الثاني أو لاء أما إذا دخلَ بها عالماً فإجماع أنه 
زی وأنّها للأرّلِء وكذلك إِنْ دحل بها جاهلاء إلا أنه لا حدّ عليه للجهل؛ فإِنْ 
وقع العقدانٍ في وقتٍ واحي بطلا وكذًا إذا علم ثّ ثم التبس فإنهما يبطلان» إلا 
أنّها إذا أقرّتِ الزوجةٌ أو دحل بها أحدٌ الزوجينٍ برضّاها؛ فإِنّ ذلك يقر ر العقدٌ 
الذي أقرَّتْ بسبقهء إذ الحق عليها فإِفْرارها صحيحٌ» وكذا الدخول برضاها فإنه 
قرينةٌ السبتي لوجوب الحمل على السلامة. 


سرك - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عله كَالَ: قال رَسُولُ الله كلا : 


ر (Fl of‏ رعو وله( 
ا وَأَبُو دَاوُدَ 


«أَبْمًا عبد ب روح بغَئِرٍ إِذْنِ مَوَالِيه َو أله فهو عَاهرً) . رَوَاه حمّد 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(۲) انظر شرح الحديث رقم (۸۳۹/۱) من كتابنا هذا. 

١م‏ في المطبوع «عن) . 

(6) في «المسند» (8/5) بالشك بين عقبة وسمرة. 

.)١66 في «بدائع المنن» (۲۲۸/۲ رقم‎ )٥( 

(7) في «الكبرى» (7/771/4) وفيها قال الحسن: عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب. 
4 لم أجده ف في «السئن؟ وقد نقله عنه الحافظ في «التلخيص» (۳/ .)٠١١‏ 

۸) انظر: «التلخيص» 56/9 1). 

() في «المسند» 10/10 رقم 4 - الفتح الرباني). 

.)۲۰۷۸( في «السئن»‎ )٠١( 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح 4۳ 


وَالتَرْمِذُ زی وَصَحْحَه وَكَذْلِكَ ابْنُ حِبًا و [< 0 
(وعنْ جابرٍ ذَه قال: قال سوق الله كل: أيّما عبدٍ تزوّجَ بغير إِذْنِ مواليه أو 
أهله فهو عاهنٌ) أي زان (رواة أحمدُ وأبو داودَ والترمذيٰ وصحّحَة َه صكَّحَهُ وكذلك) صحححة 
م 22 (Ds‏ 
(ابن جبان) ورواه منْ حديث ابن عمرٌ موقوفاً وأنه وجد عبداً له ترۇج بغيرٍ 


إذنِه فرق بيتهما وأبطل عقّْدَ [نكاحه]“ وضَرَبَهُ الحنّ. والحديثٌ دليلٌ على 307 
نكاحَ العبدٍ بغير إذن مالكه باط وحكمُه 6 الى عند الجمهور إلا أنه 
يسقظ عنهُ الحدٌ إذا كان جاهلا للتحريم ويلحقٌ به النَسَبُ. وذهبّ داودٌ إلى أن 
نكاح العبد بغير إِذن مالكه و صحيح؛ لان النكاح [عنذه] 00 فرض عين لا يفتقرٌ 


إلى إِذنِ السيّدِء وكأنة لم يثبثْ لديه الحديثٌ. وقالَ الإمام يحيى”": إِنَّ العقدّ 
الباطل لا يكونُ له له حكم الى هُنا [ولو]“ كان عالماً بالتحريم؛ لأنَّ العقدَ 
شبهةٌ يَذراً بها الحدّ. وهل ينفدٌ عفْدّه بالإجازة من سيِّدِه؟ فقال النام 7“ 


(0) فى «السئن» )١١١١(‏ وقال: حديث حسن. اه. وهو الموافق لما فى «التلخيص» (۳/ 
۵ رقم 1919). ۰ 

0 لم يعزه المصنف لابن حبان في «التلخيص» وإنما عزاه للحاكم وهو في «المستدرك» 
)۱۹٤ /۲(‏ وصحّحه ووافقه الذهبى. وأخرجه البيهقى (۷/ ۱۲۷)» وعبد الرزاق (۷/ ۲٤۳‏ 
رقم ۱۲۹۷۹) وهو حديث حسن» حسّنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۳۹۲/۲ رقم 
6)») وفي «الإرواء» (701/5 رقم ۱۹۳۳). 

0) كذا في المخطوط والمطبوع› وصنيع الشارح يوهم أنه أخرجه ابن حبان والذي في 
«التلخيص» (۳/ ١45‏ رقم 19194) أنه أخرجه عبد الرزاق» وهو في «المصنف» (۷/ 757 
رقم 1598٠١‏ ١۱۲۹۸)ء‏ قال الحافظ في «التلخيص» وصوّب الدارقطني في «العلل» 
وقف هذا المتن (يعني متن حديث الباب) على ابن عمر. اه. 
وأخرجه أبو داود (۷۹ )٠١‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً : «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه 
باطل»» قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف» وهو موقوف» وهو قول ابن عمر ويا . اه. 

(6) فى (ب): «عقذها. 

)6 انظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۲۳ - بحاشية مختصر أبي داود للمنذري» وفيه: 
اومن أبطل هذا النكاح الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وقال 

لك وأصحاب الرأي: إن أجازه السيد جازء وإن أبطله بطل» وعند الشافعي لا يثبت 

لکا وإن أجازه السيد 9 عقد النكاح لا يقع عنده موقوفاً على إجازة الولي» اه. 

() زيادة من (ب). (۷) انظر: «البحر الزخار» .)١۱۳١/۳(‏ 
() في (): «إن1. 


5 باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


والشافعك”"" : لا ينفڈ بالإجازة؛ لأنه سمّاه النبي ا عاهراً. و اج جيب باد المراد 
إذا لم تحصل الإجازةٌ» إلا أن الشافعئ”" لا يقولٌ بالعقدٍ ارتو ف أصلاء 
والمرادٌ بالعاهر أنه كالعاهر وأنة ليس برَانِ حقيقة. 


| تحريم الججمع بين المرأة عت 


0/0 - تعن أبي هَرَيْرَة نه أن رَسُولَ الله كل قال : دلا يُجْمَعْ 
بَبْنَ الْمَرْأَةٍ وَعَمتِهَا وَعَمْتهَاء وَل بين الْمَرَْةٍ رکالها»» می مَتَّقَنّ علي . [صحيح] 


(وعنْ أبي هريرة#5: أنَّ رسولّ الله كله قال: لا يحِمَعٌ) بلفظ المضارع 
المبنئّ للمجهولٍ ولا افية فهو مرفوعٌ وهو في معنى النهي وقد ورد في إحدّى 
روايات الصحيح”" بلفظ : نَهَى رسولٌ الله لل أنْ يُجْمَعَ (بين المرأةٍ وَعَمّتهاء 
ولا بينَ المرأةٍ وخالتها. متفقٌ عليه) فيه دليل على تحريم الجذع بن من كر 
قال الشافعئ : يحرمٌ الجمعٌ بِينَ مَنْ ذُكِرَ وهو قول مَنْ لَفْينهُ من المفتينَ لا 
خلاف بيهم في ذلكَء ومثله قال الترمذي . وقال ابن المنذر: لست 


. قدّمنا نقل الخطابي في «المعالم» عن الشافعي‎ )١ 

(۲) البخاري »)٥۱۱۰ ,51١9(‏ ومسلم .)١508(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (7305570585)» والترمذي ١١16(‏ في آخرف »)۱۱۲١‏ 
والنسائي 7 98)ء وابن ماجه (۱۹۲۹)» ومالك (۲/ ٥۳۲‏ رقم ٠)۲١‏ والشافعي 
8/0 رقم ترتيب المسند)ء وأحمد (١/1/5ا4).‏ (779/9. 2.450١‏ 2,455 2)150, 
وسعيد بن منصور (رقم c(0 c10‏ والدارمي (۱۳۹/۲)» وابن الجارود (رقم «(1A4‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» 1/0 رقم «(Vo‏ والبيهقي ۷ ۱( وأبو 
نعيم في «الحلية» (7017/7) من طرق عن أبي هريرة مرفوعاً. وفي الباب من حديث: جابر 
وعلي وابن مسعود وابن عمرو بن العاص وابن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس وأبي 
الدرداء وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وسمرة بن جندب» وعتاب بن أسيد ون 
أجمعين. وانظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء النكاح . 

)۳( صحيح البخاري KCD)‏ 

.)٠١١/٠١( انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ )٤( 

)0( في سننه (۳/ )٤٩۳‏ . 

() انظر: «فتح الباري» )١5١/9(‏ وقد نقل الإجماع في كتابه «الإجماع» (ص965 رقم 75759). 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح ىق 


أعلمٌ في منع ذلك اختلافاً ليدم وإنّما قال بالجواز فِرقةٌ منّ الخوارجء وَتَقَلَ 
الإجماع ابن عبد الب“ وا بن زه والقرطبة0» والنووي) ولا يحْفَى أن 
هذا الحديتٌ خَصّصٌّ عمومَ قول له تسل : ويل كم ت ئا وره لِك 4 الآية 

قيلَ: ويلزمٌ الحنفيةٌ أن يجوّرُوا الجمعٌ بِينَ مَنْ ذُكِرَءٍ لأنَّ أصولّهم [تقدية]9© 
عموم الكتاب على أخبارٍ الآحاد إلا أنه أجات صاحبٌُ «الهداية" بأنة 
حديثٌ مشهورٌ والمشهورٌ لهُ حكمٌ القطعيّ لا سيّما معّ الإجماع منّ الأمةٍ 
وعدم الاعتدادٍ بالمخالقي. 


نكاح المحرم 

۱ _ وَعَنْ عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كل : 
دلا يَنكح الْمُخْرِمُ وَلَا يُنكخ1. رَوَاهُ مُنْلبٌ“. [صحيح] 

وَفى روَايَة لَهُ: «وَلَا يَخْطبُ). وََادَ ابْنُ حِبَانَ©2: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيها . 


(عنْ عثمانَ طب قالَ: قال رسول الله كله لا يَنْكِحُ) بفتح حرفي المضارعة من 
تكح (المحرمُ لا يُنْكِحُ) بضمَهِ منْ أنكّصَ (رواةُ مسلمٌ. وفي روايةٍ لهُ) أي عنْ عثمان 
aS‏ . . و 3 ووو 8 “11د > 
(ولا يخطبٌ) أي لنفسه أو لغيره (زاد ابن حبانَ: ولا يُخطبٌ عليه) وتقدم ذلك في 


كتاب الح إلا قولّه: «ولا يُحُطَبُ عليه»» والمرادُ أنه لا يَحْظْبُ أحدٌّ منه 
وليه . 


() في في «الاستذكار) 10D‏ ا ). 


(۲) انظر: «المحلّى) (9/ 275) وفيه قال: وعلى هذا جمهور الناس إلا عثمان البتّي فإنه 
أباحه. اه وإنما تابع الشارح الحافظ في «الفتح» .)١١١/۹(‏ 


(۳) انظر: «فتح الباري» )٤( .)١1517/9(‏ انظر: «شرح مسلم» له (۱۹۱/۹). 
(5) سورة النساء: الآية 4؟. 0) في (): المقدم . 


(۷) انظر: «الهداية» (۱۹۲/۱). 

(۸) تقدم تخريجه برقم (586/56) من كتابنا هذا. 
(۹) في (صحيحه) (۱/ ٥٤۷‏ رقم ۱۲۷٤‏ _ الموارد). 
)٠١(‏ برقم (585/5) كما قدّمنا. 


٦‏ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


شروط النكاح 
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35 23 وعَنْ ابن عَبَاسِء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَاء قَالَ: تَرَوْجَ 
ال يله مَبِمُونَةَ وَهْوَ مُحرم. ممق عَلَيْه5'1. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس و قالَ: تزوّج رسول الله كه ميمونة وهو محرمٌ. متفق 
عليه). الحديثٌ قذ أكثر الناسُ فيه الكلامَ لمخالفة ابن عباس ذه لغيره. قال ابن 
عبد ال : اختلفتٍ الآثارٌ في هذا الحكم لكنّ الرواية نه تزوّجَها وهوّ حلالٌ 
جاءثٌ من طرق شتی . وحديتُ ابن عباس صحيحٌ الإسناد لكنّ الوه إلى الواحدٍ 
أقربٌ من الوهمٍ إلى الجماعة» فأقلٌ أحوالٍ الخبرين أن يتعارضًا فَتُظْلَبُ الحجة منْ 
غيرهماء وحديثُ عثمان صحيحٌ في منع نكاح المحرم فهر المعتمدٌء انتهى. وقال 
الأثرم : قلت لأحمد”": : إن أبا ثور يقولٌ بأيّ شيء يُدْهَمُ حديثُ ابن عباس أي مع 
صِحَته قال : الله المستعاف ابن المسيب يقولٌ وهم ابن عباس وميمونة تقول 
تزوّجني وهو حلالء انتهى. يريدٌ بقولٍ ميمونة ما رواهُ عنّها مسلمٌ وهوّ: 

۳/۳ - ومسل عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا و أن التي يله تَرَوّجَهَا وَهْوَ 
حلال. [صحيح] 

(ولمسلم عنْ ميمونة نفسها أنَّ النبيّ كل تزوّجها وهو حلالٌ) وعضَّدَ حديئها 


.)١51١ /59( البخاري (۱۸۳۷)» ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)۱۹۱/٥( قلت: وأخرجه أبو داود (٤٤۱۸)ء والترمذي (857)» والنسائي‎ 
وابن الجارود (رقم 555)ء والطحاري في «شرح المعاني» إفة ل شضقة‎ »)۱۹19( 
- ٠٠۳١ والدارقطني (۳/ 77 رقم ۷۳)» وأحمد (۱/٦٦۲)ء والطيالسي (۲۱۳/۱ رقم‎ 

منحة المعبود). 

۳) انظر: «التمهيد» (9/ .)٠١۳‏ (۳) انظر: «المغنى» (۳۱۹/۳). 

(5) وفي «صحيحه) .)١51١/4(‏ وأخرجه أبو داود (١٤۱۸)ء‏ والترمذي (840)»: وابن 
ماجه »)١9554(‏ وابن الجارود (رقم 555)» والطحاوي في «شرح المعاني» )14/0( 
والدارقطني 76١/70‏ رقم 15 55)غ وأبو نعيم في «الحلية» (16/9اء, ١١۳)ء‏ 
والبيهقي (51/5)» والدارمي (۳۸/۲)ء وأحمد 7 ۴۳ 08860 والشافعي 
۳۸/0 رقم 47١‏ - ترتيب المسند» وغيرهم عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت 
الحارث أن رسول الله ب تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح ۷ 


حديثٌ عثمان و 0 قد توول حديثٌ أبن عباس ذه أن معنم وهوّ محرم أي 
داخل في الحرم أو في الأشهر الحرم جزم بهذا التأويل ابن حبانً في صحيحو”"» 
وهو تأويل بعيدٌ لا تساعدٌُ عليه ألفاظ الأحاديث» وقد تقدَّمَ الكلام في هذا في 


الس 


4 2 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إنّ أَحَنْ 


الشُرُوطٍ أنْ يُوَفّى به ما اسْتَحْلَلكم به الفُرُوِجَ). 2 ممق ع . 1 [ 


(وعن عقبة بن عامرٍ و قَالَ: قَالَ رسول الله : إِنَّ احق الشروط أنْ يُوَفَى 
به ما استِحَدَلْتُمْ بو الفروج. متفقٌ عليه)ء أي أحنٌ الشروط بالوفاء شروظ النكاح 
لأنَّ أمْرَهُ أحوظ وبابهُ أضيقُ. والحديثٌ دليلٌ على أنَّ الشروط المذكورةً في عقدٍ 
التكاح يت يتعينُ الوفاء بها سواء كان الشرظ عرضاً أو مالا حيثٌ كان الشرظ للمرأةٍ 
لال استحلال البضع إنّما يكن فيما يتعلنٌ بها أو ترضى به لغيرمًا. وللعلماء في 
المسألةٍ أقوال» قال الخطابئ : الشروط في النكاح مختلفٌ فيهاء فمئها ما 
يجبُ الوفاء بو اتفاقاً» وهو ما أمر الله تعالّى بو مِنْ إمسالكِ بمعروفي أو تسريح 
بإحسانٍ وعليه حمل بعضهم هذا الحديثٌ» ومئها ما لا يُوَفَى به اتفاقا كطلاق 
أَخْتِهًا لما ورد منّ النهْي؟2 عنهُء ومنْها ما احتف فيه كاشتراط أن لا يتزوجَ عليها 
ولا يتسرّى ولا ينقلّها منْ منزلها إلى منزله. وأما ما يشترظه العاقدٌ لنفيه خارجا 


)١(‏ المتقدم برقم (4۳۲/۲۱) من كتابنا هذا. 

(۲) قال مبوباً: ذكر البيان بأن تزوج المصطفى ية ميمونة كان وهو حلال لا حرام. انظر: 
«الإحسان» .)٤٤۲/۹(‏ 

(۳) أثناء شرح الحديث رقم (585/5). 

.)١518/57( البخاري (۲۷۲۱)» ومسلم‎ )٤( 
»)۲۱۳۹( وأبو داود‎ »)۱٤۳ /۲( والدارمی‎ »)٠٥١ .١55/5( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
.)۲٤۸/۷( والبيهقي‎ »)١1984( وابن ماجه‎ »)٩۳ 97 /5( والنسائى‎ :»)١1١77( والترمذي‎ 

() انظر: «فتح الباري» (۹/ ۲۱۷ - ۲۱۸). ۰ 

0) يشير إلى قوله يِ: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قد 
لها»» أخرجه البخاري »)٥۱٥۲(‏ ومسلم (۰۳۸» »)۱٤١۸/۳۹‏ وأبو داود (۲۱۷7)» من 


حديث أبي هريرة طن . 


10 باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


عن الصَّداقٍ فقيل هوّ للمرأة مطلقاً وهوّ قول الهادوية”'' وعطاءٍ وجماعةٍء وقيلَ: هو 
لِمَنْ شَرَطهُء وقيلَ: يختصٌ ذلك بالأب دون غيره منّ الأولياء. وقالَ مالك" : إن 
وق في حال العقدٍ فهو من جملة المهْرء أو حَارِجاً عنهُ فهو لمن وهب لهُ. ودليله 
ما أخرجٌه النسائئ”" من حديث عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عنْ جد يرفعٌه بلفظ : 
«أيُّما امرأة نكت على صَدَاقٍ أو حباء أو عد قبل عصمة النكاح فهر لها وما كان 
بعد عصمة النكاح فهرَلِمَْ أطي وأحقٌ ما أكرم عليه الرجل ابن أو أخته» وأخرج 

نحوه الترمذي من حديث عروة عن عائشة ثم فال : والعملٌ على هذا عند 

بعض أهل العلم منّ الصحابة مهم عمرّ قال : إذا توج الرجلٌ المرأةً بشرط أن لا 


ُخْرجَها لز وبه يقو الشافعك" وأحمد) وإسحاقٌ» إلا أنه قد تعمّبت” بان 


ْلَه عن الشافعيٌ غريبٌ» والمعروف عن الشافعية أن المراد منّ الشروط هي التي 


لا تنافي النْكَاحَ بل تکون من مقتضياته ومقاصِدِه كاشتراط حَسْن العشرة والإنفاق 
[والكسوقا”" والسځُتى وان لا يقر في شيءِ مڻ حقها من لش قِسْمة]* ونفقة 


قلث: هذه الشروظ إِنْ اراد أنهُ يحمل عليها الحديثٌ فقذ قَلَّلُوا فائدتّه؛ لأنَّ 
هذه أمورٌ لازمةٌ للعقدٍ لا ته تفتقرٌ إلى شرطء وإ أرادُوا غيرٌ ذلك فما هوّ؟ نعم لو 
شَرَطتُ ما ينافي العقدّ كأن لا يقس لها ولا يتسرّى عليها فلا يجبٌ الوفاء بو 
قال الترمذيُ”': قال على نه سبق شرظ الله شَرْطها. فالمرادٌ في الحديثِ 


.)١١۳/۳( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ 07 07) بتحقيقنا . 

(۳) فى «سننه» .)١7١/5(‏ وأخرجه ابن ماجه ,)١9680(‏ وأحمد (۲/ ۱۸۲)ء وعبد الرزاق فى 
«المصنف» (5/ 7017 رقم ۷۳۹١٠)ء‏ والبيهقي (۸/۷٤۲)ء‏ وفي إسناده ابن جريج مدلس 
وقد عنعنه وتابعه عند البيهقي مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة» فهو حديث ضعيف 
ضعّفه المحدث الألباني ة فى «الضعيفة» (رقم ¥( . 

)٤(‏ نحو ماذا؟ إنما قال الترمذي هذا الكلام بعد تخريج حديث عقبة بن عامر» وانظره في «الستن» 
(/ 574)» والذي يبدو أن الشارح قد حدث له سبق نظر في نقله من «الفتح» (18/9). 

(5) انظر: «فتح الباري» (۳۱۸/۹). (5) انظر: «المغني» ٤٤1۸/۷(‏ ۔ 554). 

(۷) زيادة من (ب). (۸) فى (أ): «كسوة). 

(9) في «السئن» .)٤۳٤/۳(‏ 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح ۹ 


الشروظ الجائزةٌ لا المنْهئُ عنهاء فأمًا شرظها أن لا يخرجها من منزلها فهذا 
شرط غير مَنْهِنّ عنه فيتعينُ به الوفاءً. ١‏ 
نكاح المتعة حرام 

89 _- وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأكْوّع قَالَ: رخص رَسُولُ اللَّهِ ڳل عَامَ 
واس في المع لاله أيّام» ثم هى عَنْهَا. رَوَاهُ مسل“ . [صحيح] 

(وعنْ سلمة بِنٍ الأكوع هه قالَ: رخّصٌ رسول اللَّهِ َي عام أوطاس في المتعة 
ثلاثة أيام ثم نَهَى عنْهًا. روا مسلمٌ) . 

اعلمْ أن حقيقةً المتعة كما في كتب الإمامية"“ هي النكاح المؤقثٌ بأمدٍ 
معلوم أو مجهول» وغاينّه إلى خمسةٍ وأربعينَ يوماً ويرتفعٌ النكاح بانقضاء المؤقتٍ 
في المنقطعةٍ الحيض» وبحيضتين في الحائض» وبأربعة أشهر وعشر في المَُوَنّى 
عنّْها زوجُجها. وحُكمُه أنْ لا يثبتَ لها مهرٌ غيرٌ المشروط ولا تثبت لها نفقةٌ ولا 
توارتثٌ ولا عدَّةٌ إلا الاستبراءٌ بما فير ولا يثبتُ بها نسبٌ إلا أن يشترط وتحرمٌ 
المصاهرة بسببه» هذا كلامُهم . وحديتٌ لم هذا أفاد أنه ية رخص في المتعة 
ونَهَى عنْهاء واستمرٌ النَّهيْ نيسحت الرخصةء وإلى تشخها ذهب الجماهير" منّ 
السلفٍ والخلف» وقد روي نسححها بعد الترخيص في سبوا مواطنّ : 

الأول : في خيبر. 

الثاني : في عمرة القضاء. 

الثالث: عام الفتح . 

الرابع : عام أوطاس . 

الخامسٌ : غزوةٌ تبوك . 

السادس: في حبَةِ الوداع . فهذه التي وردث» إلا أن في ثبوتِ بعضها خلافا . 


))5١ 5 /1( وأخرجه ابن أبي شيبة )/(« والبيهقي‎ .)١100/18( في «صحيحه)‎ )١( 
٠ وابن حبان (401//4 رقم 4151 الإحسان).‎ 

(0) انظر: «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» (0/ ٠٤٠٠١‏ وما بعدها). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۷۳/۹). (5:) انظر: «فتح الباري» (159/9). 


6 باب أحكام النكاح كتاب التكاح 


قال النووي: الصوابٌ أنَّ تحريمَهًا وإباحتها وََعَا مرتين» فكانتُ مباحةً 


قبل خيبر خب 5 ثم حرمت فيهاء ثم أبيحث عام الفتح وهو عامٌ أوطاس ثمّ حُرْمَتُْ تحريما 
موکد وإلى هذا التحريج ذهب أكثرٌ الأمق وذهتٌ إلى بقاء ءِ الرخصة جماعةٌ منّ 


2 


الصحابة وروي رجوغهم وقولُهم بالنسخ› ومن اولئك ابنُ عباس" ' رُوِيَ عن بقاءً 
الرخصة ثم رجعَ عنهُ إلى القولٍ بالتحريم . قال البخاريُ”": بيِّنَ علىٌ ذل 
النبيّ كَل أنه منسوحء وأخرجٌ ابن ماجة عن عمرّ م كه باستاو صحيح آذ خط 


فقال: إنَّ رسول اللَّهِ اة أذنَ لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرَمَهاء واللَّهِ لا أعلمُ أحدا 
تمنّعٌ وهو محصَنٌ ل إلا رجمثّه بالحجارة» وقال ابن عمر”" وله : نهانا عنها 
رسولٌ الله اة وما كنا مسافحينَ» إسناده قوييٌ. والقولٌ بأنَّ إباحتها مَظعِىٌ ونسحُها 
ظنيٌ غيرٌ صحيح؛ لأنّ الرّاوِينَ لإباحتها روا نَسْحَها وذلكَ إما كَظعيٌ في الطرفينٍ 
أو ظنيّ في الطرفينٍ جميعاً» كدًا في الشرح» وفي «نهاية المجتهدي»”" أنّها تواترتِ 
الأخبارٌ بالتحريم إلا أنّها اختلفث في الوقتٍ الذي وقعَ فيه التحريم» انتهى. 


.)۱۸۱/۹( انظر: «شرح مسلم» له‎ )١( 

؟) روى البخاري في «صحيحه» »)01١7(‏ عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن 
متعة النساء فرخّص» فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو 
نحوه» فقال ابن عباس : نعم . 
وقال الألبانى في «الإرواء» (99/5”): وجملة القول أن ابن عباس وله روي عنه في 
المتعة ثلاثة أقوال: 1 
الأول: الإباحة مطلقاً . 
الثاني : الإباحة عند الضرورة. 
والآخر: التحريم مطلقاًء رما مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما 
ثابتان عنه . واللَهُ أعلم. ١‏ 

(۳) في «صحیحه» (۹/ ۱۹۷ ۴ الحديث رقم .)01١9‏ 

)۱٥۹۸ وقد حسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۱/ ۳۳۲ رقم‎ .)۱۹١۳( في «سننه»‎ )٤( 
.)٠١١ /۳( وصححه الحافظ في «التلخيص»‎ 

(5) عزاه الحافظ في «التلخيص» (”/ (٠١١‏ للطبراني في «الأوسط» من طريق إسحاق بن راشد 

عن الزهري عن سالم: أتي ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس بأمر بدكاح المتعة فقال: 

معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذاء فقيل: بلى» قال: وهل كان ابن عباس على عهد 
رسول الله كله إلا غلاماً صغيراً» ثم قال ابن عمر:... فذكره ثم قال : إسناده قوي . 

6 دا 600012 


وقد بسظنا القولٌ في تحريوها في «حواشي ضوء النهار*“ 
رر و 2 2 کو ر رمع جام دمر رو بير س 
10 _ وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللو ل 
mr 2‏ ساس ب ro‏ الك (Do‏ 


o‏ عم 


- وَعَلُ أن رَسُولَ الله كه نَهَى عَنْ مُنْعَةٍ النّسَاء وَعَنْ أكل الْحْمْرٍ المي 

يوم حير . أَخْرَجَهُ السَبْعَةة" إلا أَبَا دَارُة. [صحيح] 
سم واس 0 رور 2ه 5 E‏ لع n dl Î A‏ ِ مع وو 
ع يع أن مر ع أيه فاه أ شل الله ل قن «إني كنت أذِنْتُ 
لَكُمْ في الاسْتِمْتَاع مِنَ النْسَاءِ وَإِنَّ الله ذ حَرَم ذلك | إلى يوم الْقَيَامَقٍ فَمَنْ كان 


ودع م 2 و سیا (Ojos Sq‏ 

عِنْدَهُ مِنْهُنٌ شَيْءٌ فَلْبِخَلٌ سَبِلَهَاء وَكا تَأَخُذُوا مِما أت تَيِتَمُوهْنَ شَيئا يا أخرجة مسلم 
s 2‏ )0( 2 > اع ١و4‏ 2 2 س )¥۷( 2 مد“ و 2 2 5 4)7( 

وأَبُو داود وَالنَسَائِيُ 2 وَابن ماجه واحمد . بن حبان . [صحيح] 


(وعن علي دونه قال: نى رسول الله ب عن المتعةٍ عام خيبر. متفقٌ عليه) 
لهه في البخاري: «أنّ النبيّ يكل هى عن المُتعة وعن الحُمّرٍ الأهلية زمنَ خيبرً) 


(0 ١4/5:لا-7/:5).‏ 
لم أجده بهذا اللفظ في الصحيحين وإنما هو فيهما باللفظ التالي له. 

(۳) البخاري ,.)45١5(‏ وأطرافه (١٠١ه٠.‏ 5077, .)545١‏ ومسلم (١١٤۱)ء‏ والترمذي 
(۱۱۲۱)» والنسائی (5/ »)۱۲١ ۰۱۲١‏ واين ماجه »)۱۹٦۱(‏ وأحمد (۷۹/۱). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم (TAY‏ والدارقطني )0۷/۳ رقم )2 وأبو نعيم فی 
«الحلية» (”9//ا/ا١),‏ والبيهقي .)١/۷(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 2)8١07/5(‏ 
ومالك في «الموطأ» (۲/ ٥٤۲‏ رقم ١‏ والشافعي(7/ ١5‏ رقم 0" ترتيب المسند» 
والطيالسي (ص86١‏ رقم »)١١١‏ والدارمي (۲/ )٠٤٠١‏ من أوجه عنه ويه وفي الباب: عن 
عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد وأبي هريرة وجابر وثعلبة بن الحكم 
وابي عمر وأبي ذر والحارث بن غزية وسهل بن سعد وكعب بن مالك وابن عياس وابن 
مسعود وأنس وحذيفة» انظر تخريجها في كتابنا «إرشاد الأمة. . .» جزء النكاح . 

)٤(‏ فی «(صحيحه) .)۱٤۰٩/۲۱(‏ (0) فى (سننه) (۲۰۷۲» ۲۰۷۳) مختصراً. 


() في سنه .)۳۳٦۸(‏ (۷) في «سننه) (۳9). 

(۸) فى «المسند» )| £ 6٠١غ).‏ 

6 ن ااصحيحه) ٤0٤/۹(‏ رقم 1157 الإحسان). وأخرجه ابن الجارود (1۹۹)» 
والطحاوي (۳/ ۰۲٠‏ 356): والدارمي (۲/ »)٠٤١‏ والبيهقي (۰۲۰۳/۷ »)۲۰٤‏ وابن أبي 


شيبة (5/ ۲۹۲) وغيرهم . 


o۲‏ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


بالخاء المعجمة أُوَّلَهُ والراء آخرّهُ. وقد وه مَنْ رَوَاهُ عام حُنَيْنِ بمهملة أُوَّلَهُ 
ونون آخره. أخرجة النسائيّ والدارقطنيُ وَنبّه على أنه وَهُمّ. ثمّ الظاهرٌ أن الظرّفت 
في رواية البخاري متعلّقٌ بالأمرين معا المتعة ولحوم الحمر الأهلية» وحَكى 
البيهقيخ”" عن الْحُْمَيْدِي أنه كان يقولٌ سفيان بن عيينةً: الفي خيبر» يتعلق بالحمرٍ 
الأهلية لا بالمتعةء قال البيهقيٌ: هر محتملٌ ذلك ولك أكثرَ الرواياتٍ يفيدُ تعلق 
بهما. وفي روايةٍ لأحمد'” من طريت مَعْمَر بسئله أنه بلغةً”“ أن ن ابن عباس ڪب 
رخص في متعةٍ النساء فقالَ لهُ: إل رسول الله يل َهَى عنهٌ يوم خيبرَ وعن لحوم 
الحمُرُ الأهليةً إلا آنه قال السّهَيْلِن””: إنهُ لا يُعْرَفُ عن أهل السيرٍ وروا الآثار 
أنه نَهَى عن نكاح المتعةٍ يوم خيبرء قالَ: والذي يظهرٌ آنه وقعَ تقديمٌ وتأخيرٌ. 
وقد ذكرٌ ابن عبد الب أنَّ الحميدي ذكر عن ابن غُيَبْنَة عيَيْنَةَ أن النَهَْ زمنَ خيبرٌ عن 
لحوم الحمر الأهليةء وأما المتعةٌ فكاناً في غير يوم خيير. وقال أبو عواتة َة في 
صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معتى حد يث عليٌ ذه أنة نْهَى يوم خيبرَ 
عن لحوم الحثزه وام المت سكت عنها ولا هى علها وم افع والحامل 
لهؤلاء على ما سمعت ثبوثُ الرخصة بعدّ زمن خييرٌ ولا تقومٌ لعلي ط4 نه الحجةٌ 
على ابن ۶ عباس إلا إذا وقع النّهْيْ عنّها أخيراء إلا أنه يمكنٌ الانفصالٌ عن ذلك 
بان علياً وه لم تبلعْهُ الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النّهْي عنْ قرب» ويمكنٌ أن 
علياً ونه عرف بالرّخصة يوم الفتح ولكنّ فهم توقيتٍ قيتٍ الترخيص وهر أيام شدةٍ 
سا ع ارو وبعدّ مُضِيٌ ذلك فهِيَ باقيةٌ على أصلٍ التحريم المتقدّم فتقوم 
[ل]” الحجة على ابن عباس. وأما قول ابن الق“ : إن المسلمينَ ع یکونوا 


يستمتعونٌ بالكتابيات” 2 يريد أن يتقّى به على أ النّفّى لم يق [يوم] 0 خيبر ) 


.)۱۹۸/۹( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١7؟‎ 2 5١1١ /9/( انظر: «السئن الكبرى؛»‎ )۲( 
ولم أقف عليها في المسند.‎ )١18/9( عزاها إليه الحافظ في «الفتح»‎ )۳( 


(5) أي بلغ علياً طب . )٥(‏ انظر: «فتح الباري» (159-158/9). 
() انظر: «التمهيد» .)46/1١١(‏ 0) انظر: «فتح الباري» .)١1794/4(‏ 
() زيادة من (ب). (9) انظر: «زاد المعاد» (۳/ 55" _ .)٤١‏ 


(1۰) الذي في الزاد: اليهوديات. )11( في (ب): العام» . 


کتاب النكاح باب أحكام النكاح oY‏ 


لم يفخ هنال نكاخ متعق تقذ يجا عنة بات قذ يمكن بأن بكوم هناك مر 
غير كتابيات؛ فان اهل خيبرَ کانوا يُصاهرٌونَ الأوسَ والخزرج قبل الإسلام فلعله 


. مم 


كان هناك من نساء الأوس والخزرج من يَسْتَمْتِعونَ منهن . 


تحريم التحليل 
3810 - وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ هه ثَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ل المُحَثُْلَ 
وا لمُحَلَّدَ له رواه 57 وَالنْسَائِك”") والتريڏِي 2 و 3 صَححَة . [صحيح] 


- وَفِي الاب عَنْ على أَخْرّجَهُ الأرْبَعَةُ إلا النَسَائىَ. [صحيح] 

(وعن ابن مسعودٍ #5 قَالَ: لَعَنَ رسولٌ الله ب المحذلٌ والمحذلّ لهُ. رواهٌ 
أحمدُ والنسائيٌ والترمذيُ وصحُحة: وفي الباب عن عليّ طله) ولفظه عن علي 
أنهُ ية «لعنّ المحلّلَ والمحلّلَ لأ (اخرَجَهُ الأربعة إلا النسائيّ) وص 
حديتٌ ابن مسعوة ابن القَطانِء وابنْ دفيق العيد على شرط البخاري» كان 


الترمذي" : حدیت صحیځ حسنٌ؛ والعمل عليه عند أهلِ العلم مهم عمر 
وعثمان واب عمد" ' وهو قول الفقهاء منّ التابعينّ » وأما حديثٌ علي ا طبه ففي 


() فى «المسند» .)٤٥١/١(‏ 

(؟) فى (ستنه» .)١59/5(‏ 

(۳) في «سننه» .)١١70(‏ وأخرجه البيهقي (۷/ )۲٠۸‏ وصحّححه الألباني في «صحيح الترمذي» 
(845)» ويشهد له ما يأتي . 

)4( أبو داود (5/ا١2)5‏ والترمذي 4114( وابن ماجه (2)19176 وأحمد .(AY/1)‏ 
وأخرجه البيهقي AM‏ ع وصځحه الألباني في ارح أبى داود» ۷ ۳4۲ رقم 
والدارقطني ۲01/۳ رقم (TA‏ رالائ 04 وصخّحه والبيهقى 56 من 
حديث عقبة بن عامرء وكذلك ما أخرجه: أحمد: (۳۲۳/۲)ء وابن الجارود (1۸6)ء 
والبيهقي )۲٠۸/۷(‏ وابن أبي شيبة (597/5): من حديث أبي هريرة طلإله 

.)٠١١١ رقم‎ ۱۷١ /۳( انظر: «التلخيص الحبير»‎ )٥( 

0) في (سننه) 4( 

(۷) في المطبوع «عبد الله 4 بن عمراء وفي المخطوط ابن عمر؛ء وفي «السنن» «عبد الله 4 بن 
عمروا. 


إسناده مجالدٌ وهو ضعيفٌ وصحَححَهُ ابن السّكُنٍ”" وأعلَّهُ الترمذي”" وروا ابن ماجة 
والحاكمٌ منْ حديثِ عقبةً بن عامر ولفظه قال : قال رسول الله يك : «ألا أخبركم بالتيس 
المستعَار»؟ قالُوا : لی يا رسول الله » قال : «هو المحثّل ؛ لعن الله المحلّلَ والمحلَّلَ لهُ» . 

والحديتٌ دليل على تحريم التحليل؛ لأنهُ لا يكون اللعنُ إلا على فاعلٍ 
المحرّم وکا محرّم مَنْهِيّ عنه» وَالنَّهَيْ يقتضي فساد العقد؛ واللعنْ وإنْ كان 
للفاعل لكنّهُ علق بوصف يصح أن يکود عل للحكم. وذگروا للتحليل صُوَّرا 
منها أن يقول له في العقدٍ: إذا أحذَلتها فلا نكاحء وهذا مل نگاح المتعةٍ لأجل 
التوقيتِء ومنها أن يقولٌ في العقدٍ إذا حللتها طلَقتهاء ومنها أن يكون مُضمراً عند 
العقدِ بأنْ يتواطئا على التحليل ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود. 

وظاهرٌ شمولٍ اللعن فسادُ العقدٍ لجميع الصورء وفي بعضها خلاف بلا دليل 
ناهض فلا يُشْتَعَلَ [به]”" . 


نكاح الزانى والزانية 
04 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «لا ينك الرَّانِي 
الْمَجْلُودُ إلا مِثلَهُاء رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو وَرِجَالُهُ بِنَاتٌ. [صحيح] 
(وعنْ بي هريرة ذَن قالَ: قال رسولٌ الله كله لا ينكخ الزَّاني المجلود إلا 
يذله. رواة أحمنٌ وأبو داود ورجائه تَقاتٌ). الحديتٌ دليلٌ على أنه يحرم على المرأة 
مه م الست or 4# 5 3 2 2 3 A,‏ 
أن تَرَوّجَ بمنْ ظَهرَ زناه ولعل الوصفٌ بالمجلودٍ بناءً على الأغلب في حق مَنْ 
ظَهَرَ منة الرَّنَىء وكذلكَ الرجل يحرم عليه أن يتزوّجَ بالزانية التي ظَهّر زِتاها. 
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وهذا الحديثٌ موافقٌ قولَّهُ تعالى: وخم لك على الْمُوْمِنِيَ 2304 إلا أنه حَملَ 


.)1676 رقم‎ ۱۷١ /9( انظر: «التلخيص»‎ )١( 

(۲) في اسننه» .)٤۲۸/۳(‏ (۳) فى (ب): «بها». 

() فى «المسند» .)۳۲٤/۲(‏ 

)€ فی (سئنه) )۲١0۲(‏ . 
قلت : وهو حديث صحيح › صحّحه المحدث الآلباني في ااصحيح أبي داود» (۲/ ۳۸٦‏ 
رقم ۱۸۰۷). 

(5) سورة النور: الآية ۳. 


کتاب النكاح باب أحكام النكاح هه 


الحديتٌ والآيةَ الأكثرٌ منّ العلماء“ على أنَّ معتى لا ينكح: لا يَرْعَبُ الرّاني 
المجلود إلا في مثله» والزانية لا ترغبٌ في نكاح غير العاهرء هكدًا تأ تأوّلوهماء 
والذي يدل عليه الحديثٌ والآيةٌ لهي عن ذلك لا الإخبارٌ عنْ مجر الرغبةء وأنة 
يحرم نكا الزاني العفيفة والعفيفٌ الزانية» ولا أصرح من قوله: وم ذلك عى 
لمؤمنينَ4. أي كاملي الإيمان الذينَ همْ ليسُوا بِرُنَاوِ ولا فان الزاني لا يخر عن 
مسمّى الإيمانٍ عند الأكثر. 


41٠0 4‏ وَعَنْ عَايِسَةَ وټ قَالَتْ: طَلَّقَ رجل امْرَأَتَهُ تلاثاء قَتَرْوَّجَهًا 
رَجُلٌء ٿم طَلْمَهَا َب أن يَدْحُلَ بهَاء كَأرَادَ رَوْجُهَا الأول أن يَتَرَوجَهَاء مَسْيْلَ 
رَسُولُ اللَّهِ يل عَنْ دَلِكَ كَقَالَ: «لاء حى يدوق الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَيهَا مَا ذَاقَ 
الأول ممق عَليو وَاللّفْظ ْنل “. [صحيح] 

(وعنْ عائشة ا قالث: طلَقَ رجِلٌ امراته ثلاناً فتزوَجُها رجلٌ ثم طَلََّها قَبْلَ أن 
يدخلَّ بهاء فاراد زؤْجُها الأول أن يتزوّجَها فسئلٌ رسول الله بي عنْ ذلك أفقال: لا حتّی 
يذوقّ الآخرٌ منْ عُسَيْلَتِهَا)) مصفَّرٌ عسل» وأَنّتَ“ لأنَّ العسلّ مؤنتٌ» وقيل إنهُ 
يُذَّكَرُ ويُوَنَكُء (ما ذاق الأول. متفقٌ عليه واللفظ لمسلم). 

اخثّلت في المراد بالعسيلةء فقيلَ: إنزالٌ المنئ» وأنَّ التحليلَ لا يكون إلا 
بذلكَ وذهبَ إليه الحسن)» وقال الجمهور”: ذَوْقٌ العُسيلةِ كنايةٌ عن المجامعة 
وهو تغييبٌ الحَسَّفَةٍ منَ الرجل في فرج المرأة» ويكفي منهُ ما يوجبٌ الحدّ 
ويوجبٌ الصّداق. 


. انظر: «بداية المجتهد» "/ ۷۳) بتحقيقنا‎ )١( 
.)۱٤۳۳( (؟) البخاري: (778): ومسلم‎ 
وابن ماجه‎ »)١54/5( والنسائي‎ »)١١14( قلت: وأخرجه أبو داود (۲۳۰۹)»ء والترمذي‎ 
. وغيرهم‎ )195( 
.)١579/1١١0( فى لصحيحه»‎ )۳( 
قال الحافظ في «الفتح» (477/4): جزم به القزاز ثم قال: وأحسب التذكير لغة. اه‎ )5( 
,.)157/- 55577/9( انظر: «فتح الباري»‎ )»5( 


وقالَ الأزهري"2: الصّوابٌ أن معنّى العُسيلةٍ حلاوةٌ الجماع التي تحضل 
بتغييب الحشفة . وقالَ أبو عبد : العسيلة لَه الجماع» والعرب سمي كل شيءِ 
E‏ عاد والحدیث محتمل . 
ابن المنذر”": لا نعلم أحداً وافقّهُ عليه - الخوارج» ولا لم يبل الحديث 
فأخدٌ بظاهر القرآنء وأما روايةٌ ذلكَ عن سعد بن بير فلا يوجد مُسَْداً عن في 
كتاب إِنّما نقلّه0"© أ بو جعفر النحاس في معاني القرآن» وتَبعَه”” “ عبد الومّاب 
المالك في شرح الرسال وقد حَكى ابن الجوزي”" قول ابن المسيّبٍ عن داود. 


#* 5 % 


.)٤٩۷ انظر: «فتح الباري» (555/9 ۔‎ )١( 
ولم أقف عليه في غريب الحديث» له.‎ )٤٨۷/۹( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
انظر: «فتح الباري» (9//ا؟:ة).‎ )۳( 


کتاب النكاح باب الكفاءة والخيار لاه 


[الباب الثانى] 
باب الكفاءة والخيار 


الكفاءةٌ: المساواةٌ والمماثلةٌ» والكفاءةٌ في الدَّينِ معتبرةٌ فلا يحل ترّوّج 
مسلمة بكافر إجماعا . 


الكفاءة واشتراطها 


01١‏ 2 عَن ابن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «لْعَرَبُ بَعْضْهُمْ أَكْقَاء 
تعضء وَالْمَوَالِي بَعْضْهُمْ أَكْنَاءُ بَعْضء إلا حَائكاً أو حَجّاماً». روَا الحا 
م / 2 - جه ت ەو كو ار (7) 0 
وَفي إِسْنَادِهِ راو لم يسّم» واستنكره أبو حاتم . [موضوع] 


- وَلَهُ شَاحِدٌ عِنْدَ لرا“ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بسَنَدٍ مقط [ضعيف جدا] 


دق قال في «الفتح» :)١57/9(‏ واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة لكافر 
أصلا. اه. 

() لم أجده في «المستدرك». وإنما أخرجه البيهقي )١75/7(‏ من طريق الحاكم» وقال 
البيهقي : «هذا منقطع بين شجاع وابن جريجح حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه) اه. 
قلت : وابن جريج مدلس وقد عنعنه. وحكم الألباني على الحديث بالوضع في (ضعيف 
الجامع» 11/0 رقم .(A!‏ 

(۳) وقال في «العلل» لابنه ٤۱۲/۱(‏ رقم :)١575‏ هذا كذب لا أصل له. اه. 
وقال في موضع آخر (۱/ ٤۲۱‏ رقم :)١7717‏ باطل : أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدّث به. اه. 
قلت: وقد حكم عليه بالوضع: ابن حبان في «المجروحين» »)١15/7(‏ والذهبي في 
«الميزان» (2»)551/7 وأبن عدي فى «الکامل» .)١9594/60(‏ 

(5) عزاه إليه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7170/54) وقال: فيه سليمان بن أبي الجون ولم 
أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. 
وقال الحافظ في «الفتح» :)١7/9(‏ إسناده ضعيف. اه. 


مه باب الكفاءة والخيار كتاب النكاح 


(عن ابن عمرّ د قالَ: قال رسولٌ الله بي العربُ بعضّهم أكْفاءُ بعضء 
والموالي بعضّهم أكْفاءً بعض إلا حاثكاً أو حجّاماً. رواةٌ الحاكمٌ وفي إسنايه راو لم 
سء واستنكرّة ابو حاتم وله شاهدّ عند البرَّارٍ عنْ معاذٍ بن جبلٍ بسندٍ منقطع) . 
وسألَ ابنُ أبي حاتم" عنْ هذا الحديث أباهُ فقالَ: هذا كَذِبٌ لا أصلّ ل 
وقالَ في موضع آخرّ: باطلٌ. ورواهٌ ابنُ عبدٍ البرٌ في «التمهِيد”"» قال الدارقطنيُ 
في «العلل»: ل بصِح. وحدّت بو هشامٌ بن عُبَيْدٍ اللَِّ الرازي فزادٌ فيه بعد از 
حجاماً: أو دباغاً فاجتمعَ عليه الدبّاغونَ وهمُوا به. قال ابن عبد الب'2: هذ 
مُگ موضوع وله طرق كلّها واهيةٌ. والحديثٌ دليلٌ على أن العربَ كلهم سواءٌ في 


e 


الكفاءة بعضُهم لبعض وأنّ الموالي ليسُوا أَكْمَاءَ لهمْء وقدٍ اختلف العلماءً في 
المعتَبّر منّ الكفاءة خلافاً كثيراً» والذي يقوى هو ما ذهب إليهِ زيد" بن على 
ومالك وروی عن عمرٌ وابنٍ مسعودٍ وابنٍ سيرينَ وعمرّ بن عبدٍ العزيز وأحدٌ 
ولي الناصر”” أن المعتبر الدّينُ لقوله تعالى: #إنَّ ڪرم عند أله و اگ 

ولحديث: «الناس كلّهم ولد آم : تمامّه: «وآدمٌ من تراب»» أخرجّه ابن سعد”"ا 
منْ حديثٍ أبي هريرة وليسّ ذ فيه لفظ كلهمء «والنامنٌ كأسنان امت لا فضل 
لأحدٍ على أحدٍ إلا بالتقوى»: أخرجَة ابن لال“ بلفظ قريب منْ لفظه من حد 

سهل بن سعكٍ. وأشارَ البخاريٌ إلى نْصْرَةِ هذا القولٍ حيثٌ قالَ: باب“ الإكفاء 
في الدين» وقولّه تعالى: #وَمْرٌ الى خَلَقَ من الما 042 الايد فاستنبط من 


(1) في «العلل» له 4١5 /١(‏ رقم .)١555‏ 

(0) «التمهيد؛ لما في «الموطأ» من المعاني والأسانيد  ١55/19(‏ 150). 

(۳) انظر: «البحر الزخار» ةغ). (؟:) انظر: «التمهيد» .)١77/19(‏ 

)0( انظر : «فتح الباري» (۹/ .)١۳۲‏ (5) سورة الحجرات: الآية .١‏ 

(۷) فى «الطبقات» .)50/١(‏ وأخرجه مطولًا : ابو داود »)01١5(‏ والترمذي (9900, 
401(« وقال في الأول: : حسن غريب» وقال في الثاني: وهذا أصح عندنا من الحديث 
الأول. وأخرجه أيضاً البيهقي ( (T/1‏ وأحمد )٤ »۳٣۱/۲(‏ وهو حديث حسن 
حسنه الألباني في «الصحيحة» »)٠٠١9(‏ وانظر أيضاً : «غاية المرام» (ص١9١‏ رقم 717). 

(۸) عزاه إليه صاحب «كنز العمال» (۳۸/۹ رقم 15877) وفيه: : الاي سواء كأسئان المشط 
وإنما يتفاضلون بالعبادة» ولا تصحبنّ أحداً لا يرى لله من الفضل مثل ما ترئ له؛. 

(9) في «صحيحه» (۹/ ۱۳١‏ باب رقم )٠١( .)٠١‏ سورة الفرقان: الآية 04. 


كتاب النكاح باب الكفاءة والخيار 8ه 
الآية الكريمة المساواةً ين بني آم ثمّ أَرْدَقَه2'1 بإنكاح أبي حذيفةً م سالم بابنةٍ أخيه 
هند بنتٍ الوليدٍ بن عتبةً بن ربيعة» وسالمٌ مولى لامرأةٍ منّ الأنصارء وقد تقد“ 
حديتٌ: «فعليكٌ بذاتٍ الدين». وقد خطب”" النبي بيه يوم فتج مكة فقالَ: 

«الحمدٌ لل الذي أَذْمَتَ عنكمْ عُبْيّة يه _ بضم المهملةٍ وكسرها - الجاهلية وَتَكَبّرها . 

يا أيها الناس إنّما النامنُ رجلان: مؤمنٌ تفي كريم على اللو وفاجر شقيٌ هين 
على اللَوِا» * ثمّ قرأ الآيةَ وقال ي : «منْ سره أن يكون أكرمَ الناس فليتتي اللَّوهء 
فجعل ب الالتفات إلى الأنساب من عُبْيّةِ الجاهلية وتكبّرهاء فكيف ويعتبرها 
المؤمنٌ ويبني عليها حُكُماً شرعياًء وفي الحديث: أدب من أمور الجاهلية لا يتركها 
الناس»» ثم ذكرٌ مها الفخرٌ بالأنساب. أخرجة ابن جرير" من حديث ابنٍ عباس . 


وفي الأحاديث شيءٌ كثيرٌ في ذم الالتفاتِ إلى الترمع بها. وقد أم0" وَل 
بني بياضة بإنكاح أبي هنل الحجامَ وقالٌ: «إِنّما هو امرؤٌ من المسلمينَ»)» فة ۾ على 
الوجه المقتضي لمساواتهم وهو الاتفاقٌ في وصف الإسلام. 


وللناس في هذه المسألة عجائبٌ لا تدورٌ على دليل غير الكبرياء والترفع» 

ولا | له إلا اللهُ كم حُرمتِ المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم لأنفسهم»› 

اللهم نبرا إليك من غْ شرط وَلّدَه الهرّى ورباه الكبرياءٌ . ولقد معت الفاطمياث فى 

.)5088( يعني البخاري‎ )١( 

(۲) برقم (5/ ».)4١6‏ من كتابنا هذا وهو متفق عليه. 

(۳) أخرجه أبو داود »)0١١(‏ والترمذي »)۳۹٠١(‏ من حديث أبي هريرة وَ#به» وهو حديث 
حسن» حسّنه المحدث الألباني في «صحيح أبي داود» (۳/ 454 رقم 47574). 

)٤(‏ قال في «النهاية» (/ :)١19‏ وهي قُعُولة أو فعْيلة» فإن كانت فعولة فهي من التعبية لأن 
المتكبر ذو تكلف وتعبية خلاف من يسترسل على سجيته» وإن كانت فعيلة فهي من عباب 
الماء وهو أوله وارتفاعه» وقيل: إن اللام قلبت ياء. اه» وقيل غير ذلك. 

© لم أجده. 

0( لم أجده في تفسيره ه لا من حديث ابن عباس ولا غيره» وقد أخرج مسلم في اصحيحه' 
(974/19): وأحمد »)۳٤٤ ۳٤۳ ۰۳٤۲ /٥(‏ من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً : 
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم ‏ والنياحة» . وهو حديث صحبح . 

(۷) يأتي قريباً برقم (9/ 447). 


5 باب الكفاءة و الخيار كتاب التكاح 


جهة اليمنٍ ما أحلّ الله لهنَ منَ النكاح لقولٍ بعض أهلٍ مذهب الهادوية”'" إنهُ يحرم 
نكا القاطمية ة إلا من فاطميٰ منْ غير دليلٍ ذکروه» ولیس مذهباً ارمام المذهب 
الهادي 80 بل زوج بناته من الطبريين. ونما نشأ هذا القول منْ بعيه في أيام 
الإمام أحمد بن سليمان وتَبعهم بیت رياستها فقالوا بلسان الحالٍ [بتحريو ٩]‏ 
شرائفهم على الفاطميينَ إلا من مثلهم» رکل ذلك من غير عل ولا تئ ولا 
كتاب منيرء بل ثبت خلاف ما قَالُوه عن سيد البشرٍ كما دلَّ له 

1 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَنْسِء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَاء أن اللي يلل 
قال لَهَا: «الكجي أسَامَةَك راه مسل . [صحيح] 


(وعنْ فاطمة بنتٍ قيس ووه أنَّ النبي و قال لها: انكحي أسامة . روا مسلمٌ) 
وفاطمة(؟) قرشيةٌ فِهْرِية ة خت الضَّحََاكٍ بن قيس» وهي منّ المهاجراتٍ الأوَّلٍ كانث 
ذاتَ جمالٍ وفضل وكمال» جاءث إلى رسول الله يي بعد أن طَلَّمَها أبو عمرو بن 
حفص بن المغيرة بعد انقضاء عِدّتها منهُ فأخبرئه أن معاوية بنَ أبي سفيان وأبا جُهُم 
حَطيَاها» فقالَ رسولٌ الله يله : «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاويةٌ 
فصعلوكٌ لا مال له انكحي أسامة بنّ زيدٍ - الحديك»ء فأمرّها بنکاح أسامة مولاة 
ابن مولا وهي قرشية؛ وقدَّمه على أَكْمَائِها ممن در ولا علمَ أنهُ طلبٌ من أحدٍ منْ 
أوليائها إسقاط حقّه وكأن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد بيان ضعف 
الحديث الأول للإشارة إلى آنه لا عبرةً في الكفاءة بغير الدين كما أورد لذلكٌ قوله : 


*/ "44 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن الى ككلله: قَالَ: « 


)١(‏ انظر: «الاعتصام بحبل الله (6/ .)٠٠١‏ (۲) في (ب): «يحرّم». 

(۳) في لصحيحه) (5"/ .)۱٤۸۰‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۲۲۸٤(‏ والترمذي »)١١75(‏ والنسائي (5/ ۷٣‏ - 2075 وابن 
ماجه (1859): وأحمد 0 »)4١5١‏ ومالك 58٠0/5(‏ رقم 50)ء والبيهقي (۷/ 
)18١-‏ وغيرهم مطولا . 

(5) انظر ترجمتها في : «سير أعلام النبلاء» (۳۱۹/۲ رقم )5١‏ و«الاستیعاب» (۱۲۹/۱۳) 
و«الإصابة» .)۸٠٥ /١١(‏ و«تهذيب التهذيب» .)٤١١/١١(‏ 


کتاب النكاح باب الكفاءة والخيار 5١‏ 


ِي بَيَاضَةَء أَنْكحُوا أبَا مِنْدِء وانکځوا إِلَيْهه. وَكَانَ حَجاماًء رَوَاهُ أَبُو داو 
وَالْحَاكْه7" ب بسند جَيّدِ. [حسن] 

(وعنْ أبي هريرة ذفن أنّ النبيّ بيا قالَ: يا بني بياضة أنكِحُوا أبا هند) اسمه 
يسار" وهر الذي حجَمّ النبيّ يله وكانَ مولى بني بياضة (وانكخوا إليه. [وكانَ 
حجاماً]9», رواه أبو داود والحاكمٌ بسند جِيِّدِ) فهرّ من أدلة عدم اعتبارٍ كفاءة 
الأنساب. وقد ص أنّ بلالا نكح هالة بنك عوف أختَ عبدٍ الرحمن بن عوفي 
وعرظ 7 عمرٌ بن الخطاب ابتته حفصة على سلمان الفارسي . 


f‏ - وَعَنْ عَايِسَةَ وا قَالْتْ: حيرت بريرَةٌ عَلَّى زَوْجِهًَا جين 
عَتََتْ. ممق عَلَيْوا"2 في حَيِيثِ طويل. [صحيح] 
- ومسل * عَنْهَا اء أن رَوْجَهَا گان عَبْداً» وَفِي روَايَة“ عَنْهَا: كَانَ 


ا 


حرا والأوّلُ أَنْبَتٌ. [صحيح] 


(1) فى «سننه» (۲۱۰۲). 

(؟) في «المستدرك» (۲/١١١)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
قلت: وقد حسّنه الحافظ في «التلخيص» (۳/ ١74‏ في آخر الحديث رقم »)٠١١١‏ وكذا 
الألباني في «صحيح أبي داود» (۲/ ۳۹۵ رقم .)186٠‏ 

(۳) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» ١9/05(‏ رقم .)٥٦۳١‏ 

(5) زيادة من (ب). 

(0) أخرج الدارقطني (۳/ ۳۰٠‏ رقم )۲٠۷‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ ۱۳۷) من طريق حنظلة بن 
أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال» وقد 
ذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ ٠١١‏ رقم 2»)١607١‏ ولم يعقب عليه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (478/4). 

(۷) البخاري (2)0719 ومسلم .)١6١5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۲۲٣٣(‏ والترمذي »)١١50(‏ النسائي (177/5): وابن ماجه 
»)۲۰۷٤(‏ وأحمد (5/؟5)ء والدارمي »)١79/5(‏ والبيهقي (۷/ ۲۲۳). 

(4) في (صحيحه) .)١9١5/9(‏ 

(9) أخرجها أبو داود والترمذي والنساتي وابن ماجه وأحمد والدارمي والبيهقي كما تقدّمت أرقامها . 


1۲ باب الكفاءة والخيار كتاب التكاح 


عبدا. [صحيج]. 


(وعنْ عائشة وا قالث: خُيرَتْ بريرةٌ على زوجها حين عَنَقَتْ. متفقٌ عليه 
[من]7) حديثٍ طويل. ولمسلم عنها: أنَّ زوجّها كانَ غبداً. وفي روايةٍ عنّها: كانَ خُر 
والأولٌ أثبث) لأنة جزم البخارئ [بأنه]”” كان عبداً» ولذًا قَالَ: (وصعٌ عن ابن 
عباس 4 عند البخاريّ أنه كانَ عبداً)» ورواة علماء المدينةء وإذا رَوَى علماءً 
المدينة شيئاً وراه فهو أصحٌ. وأخرّججه أبو داو“ من حديث ابن عباس بلفظ : إن 
زوج ج بريرةً كان عَبْداً أسوة يسمّى مُغِيئا فخيّرها الي يك وأمرّها أنْ تعتدّاء وفي 
البخاري”* عنٍ ابن عباس : «ذاكَ مغيتٌ عبد بني فلانٍ يعني زوج بريرةً»» وفي أَخْرَى 
عند البخارئ" : «کان زوج بريرة عبداً أسودّ يقال له مغيت»» قال الدارقطنك”"؟ : لم 
تختلفي الرواية عنْ عروةً عن عائشة أنه كان عبداً. وكذا قال جعفر“ بن محمد عن 
أبيه عنْ عائشة. قال النووي : : يؤيڈ قول مَنْ قال كان عبداً قول عائشةً كان عبداًء 
فأخبرث وهي صاحبةٌ القصة بأنهُ کان عبداً فصحّ رجحان كونه عبداً قوةً وكثرةً 
وحفظاً. والحديثٌ دليلٌ على ثبوتٍ الخيارٍ للمعتقّةٍ بعد عَنْقِهَا في زوجها إذا كان عبداً 
وهو إجماء””' ''2. واختّلِف إذا كان خرّاء فقيل: لا يبت لها الخيارٌ وهرّ قول 


)00 الصحيح أن قوله في الحديث: «كان زوجها حراً», من كلام الأسود لا من كلام 
ئشة وتا كما أخرج البخاري (5754) وغيره عن عائشة ويا بقصة بريرة وإعتاقها 

اه وفي آخر الحديث قال الأسود: «وكان زوجها حرا»ء قال اليخاري: قول 
الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبداً أصح . 

(۲) فى (صحيحة) (۵۲۸۰: 0741). 
قلت: وأخرجه أبو داود (571)» والترمذي »)١١07(‏ والنسائى (8/ 7555)» وابن ماجه 
(۲۰۷۰)» وأحمد (۱/ ١۲۱)ء‏ والدارمی (؟54/7١ ‏ ۱۷۰)» والدارقطنى (0/ 79 
٤‏ رقم ۱۸۲: 2)184 والبيهقي (0/ 77١‏ - ۲۲۲). 1 


(۴) زيادة من (ب). )٤(‏ في (ب) لأنه. 
(0) في (سننه» (۲۲۳۲). () في (صحيحه) (0581). 
(۷) في «صحيحه' أيضاً .)٥۲۸۲(‏ (۸) ذكره الحافظ في «الفتح» .)51١/9(‏ 


(9) انظر: «شرح مسلم» .)١181/1١(‏ 
6019 نقله الحافظ في «الفتح» )۷/٩‏ عن ابن بطال , 
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الجمهور”" قانُوا: لأنَّ العِلّةَ في ثبوتٍ الخيارٍ إذا كان عبداً هرّ عدم المكافأة منّ 
العبدِ للحرة في كثير من الأحكام» فإذا عْيتِقَتْ ثبت لها الخيارٌ منّ البقاء في 
عصمته والمفارقة؛ لأنّها في وقتٍ العقدِ عليها لم تكن من ن أهلٍ الاختيار. وذهبتٍ 
الهادويةً وآخرون إلى أنه يثبتٌ لها الخيارٌُ وإنْ كان خراًء واحتجوا بأنة قل ورد 
في رواية أن زوج بريرة كان حرا وده الأولون بأنّها روايةٌ مرجوحٌ حةٌ”" لا يُعْمَلُ 
بهاء قانُوا: ولأنها عند تزويجها لم يكن لها اختيارٌ فإنَّ سيّدَها يزوّجُها وإِنْ كرهث 
فإذا أَعْيقّتْ تجدَّد لها حال لم يكن قبلَ ذلكَء قالَ ابن اليم : إن في تخييرها 
ثلاثةٌ مآخدّ وذكرٌ مأخذين وضعَفّهما ثمّ ذكرٌ الثالتَ وهو أرجحهاء وتحقيقه أنَّ السيّد 
عَقَدَ عليها بحكم المُلْكِ حيثُ كان مالكا قبت ومنافوها والعِيْقُ يقتضي تمليكَ 
الرقبةٍ والمنافعَ للمعتق» وهذا مقصود العتتي» فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعَها 
ومنافتتهاء ومنْ جملتها منافعٌ البضع فلا يُمُلَكُ عليها إلا باختيارها فخيّرها اشا 
بين الأمرينٍ البقاة تحت الزوج أو الفسخ منة. وقد جاءَ في بعض طرق حد 

بريرة : «مَلَكْتٍ نفسَكَ فاختاري»» قلث: وهو منْ تعليتيٍ الحكم وهر الختا على 
مُلكها ِلها فهر إشارةٌ إلى علة التخببر وهذا يقتضي ثبوت الخيار وإ كانث تحت 
حر. وهل يقعٌ الفسح بلفظ الاختيار؟ قيلَ: نعمْ كما يدل له قوله في الحديثِ 
«حْيْرْثٌ»» وقیل : لا بدّ منْ لفظ الفسخ» ثم إذا اختارث نفسّها لم يكن للزوج الرجعة 
عليها وإِنَّما يراجِعُها بعقَلٍ جديدٍ إِنْ رضيتْ به ولا يزالٌ لها الخيارٌ بعد عِلْمِهَا ما لمْ 
يطأها لما أخرجَه أحمدٌ”" عن ب : «إذا عُيَمَتْ الأمةٌ فهي بالخيارٍ ما لم يطأها إِنْ 
تشأ فارقتّهُ ون وَطكها فلا خيارٌ لها». وأخرجَهُ الدارقطنئ”" بلفظ : (إِنْ وطِكَكِ فلا 
خيارٌ لكا وأخرّجه أبو داو“ بلفظ : «إنْ [قارَبكِ]”' فلا خيارَ لكِ»» فد أنَّ 


.)597/7( (؟) انظر: «البحر الزخار»‎ .)٤١۸/۹( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

زفرفق وقدَّمنا القول فيها أثناء تخريج حديث الباب . (8) انظر: «زاد المعاد» .)١۷١ _ ٠۱۹۹/۰(‏ 
(4) ذكرها ابن القيم في الزاد ولم أقف عليها بهذا اللفظ . 

(7) في «المسند» (١/۳۷۸)ء‏ من حديث الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه» بسند ضعيف. 
(۷) في «السنن» (۳/ ۲۹٤‏ رقم )١186‏ من حديث عائشة. 

(۸) فى «السئن» (75؟5؟) من حديث عائشة وهو حديث ضعيف. 

فك في (ب): (قرَيّك)2 وهو موافق لما في سئن أبي داود. 
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الوَظءَ مانعٌ منّ الخيار وإليه ذهبت الحنابلة"'". واعلم أن هذا الحديتٌ جليل قَدْ 
ذكرّهُ العلماء في مواضحَ من كُتْبِهِمْ في الزكاةٍ وفي العتتي وفي البيع وفي النكاح› 
وذكرّه البخاري في البيع» وأطال المصنفك”' في عدة ما استخْرَجَ منةُ من الفوائد 
حتَّى بلغث مائة واثنتين وعشرينَ فائدة» فنذكرٌ ما له تعلق بالباب الذي نحن بصدده. 

منها : جوارٌ بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخرء وان بيع م الأمَةِ المزوّجة 
لا يكونُ طلاقاًء وأنّ عِنْقّها لا يكونُ طلاقاً ولا فَسْحْاّء وأنَّ للرقيق أن يسعّى في 
فكاك رَفْبَهِ م الرقّء وأنَّ الكفاءء معتبرةٌ في الحرة. ۰ 

قلت قذ شار الحديثُ إلى سببٍ تخييرها وهو ملْگها نفسَها كما عرفت فلا 
يتخ هذاء وأنَّ اعتبارها يَسْقطُ برضًا المرأة التي لا ولي لهاء ومما ذُكرٌ في قصدٍ 
بريرة أن زوْجَها كان يتبغها في سكك المدينة يتحدَّرُ دممه لِمَرْط مَحَبيهِ لها > قَالُوا 
يود من أنَّ الح يذهب الحياء وأنهُ يُعْذَّرُ مَنْ كان كذلكٌ إذا کان بغير اختیار 
مئة» فيعذرٌ أهلٌ المحبة في اللَّهِ إذا حصلّ لهم الوجدُ عند سِمَاع ما يفهمونً منهُ 
الإشارة إلى أحوالهم حيتٌ يُعْتَقَرُ مهم ما لا يحصل عن اختيار كالرقص" ونحوه. 

قلث: لا يحْفَى أن زوج بريرة بكى منْ فراقٍ مُحبّه فمحبٌ الله يبكي شَوْقا 
إلى لقائه وحؤفاً من سو كما كان يبكي رسول الله 4 عند سماع القرآن 
وكذلك أصحابه ومَنْ تَبِعَهُمْ م بإحسانء وأما الرفْص والتصفيقٌ فشأن أهلٍٍ الفسق 
والخلاعة لا شأنُ مَنْ يحب الله ويخشاهء فعجبٌ لهذا المأحذ الذي أخذوه منّ 
الحديث وذكره المصنف في «الفتح» ثم سرد فيه غير ما ذكرنَاة وأبلعْ فوائده إلى 
العددٍ الذي وصفناه» وفي بعضها خفاء وتَكُلتٌ لا يليق بجميل كلام رسول الله َك. 


من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما 


6 79 وَعَن الضَّحَاكُ بن فَيْرُورٌَ الدَيْلّمِيُ عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ تعَالَى عَنْهُ 


2 ع2 2 بي _- 0 م ”ىد ني رمه وور له 0 
: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو إِنْى أَسْلَّمْتُ وَتَحْيى أَخْبَانء فَقَالَ رَسُوَلُ الله يله : 


Ca 
Gn 


.)١184 الا رقم‎ -۷۱/۱١( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)515- 5٠١ /9( (؟) في «فتح الباري»‎ 
أقول: الرقص والتصفيق خفة ورعونة لا تليق بالمسلم المحب لربه.‎ )۳( 
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# ه 4 سوام 2 م سم سيوع 
«طَلّق أَبَتَهُمَا شِئْت). رَوَاهُ أحْمَد وَالأَرْبَعَةٌ إلا اتسائ وَصَحَحَحَهُ ابن 
بان رمي ۵ وَالْيَيْهَقِنْ*. وَأَعَلَهُ الْبَخَارِيُ. [حسن] 


CU 

(وعن الضّحَّاكٍ)'' تابعيٌ معروفٌ رَوى عن أبيه (ابنِ فيرور) بفتح الفاء 
وسكون المثناة التحتية 4 وضم م الراء وسكون الواو وآخره زايء هوّ أبو عبد الله 

(الديلميّ) ويقال الحميري لنزوله حمير» وهو من أبناء فارس من فُرْس صنعاء» 

كان ممنْ وَفْدَ على النبي ب وهر الذي قل العنسىّ الكذَّابَ الذي اذّعَى النبوة فى 
سنة إحدى عَشْرَةَ وَأَنَى النبيّ ب خبر قتله وهو مريض مرض موته» وکال بِينَ 
ظهوره وقَثّْلِهِ أربعة أشهرٍ (عنْ أبيه قال: قلث: يا سول الله إني أسلمث وتحتي 
أختانء فقالَ رسول | لله : طدّقْ أتتهّما شتت. رواهُ أحمدٌ والأريعة إلا النسائيّ 
وصكَّحَهُ ابن حِبَّانَ والدارقطنيٌ والبيهقي وأعنّه البخاريٌ) بأن روا الضَّحَاك عن أبيه 


ورواة عنة أبو وهب الجيشاني - بفتح الجيم وسكون المثناة التحتية والشين 
المعجمة فنونٍ ‏ قال البخار ء٩‏ : لا نعرك سما بعضهم من بعض. 


والحديثٌ دليلٌ على اعتبارٍ أنكحة الكفار وإن خالفث نكاح الإسلام» ا 
لا تخرحٌ المرأةٌ عن الزوج إلا بطلاق بعد الإسلامء وأنه يبقّى بعد الإسلام بلا 


2 


(۱) فى «المسند» (777/5). 

(5) أبوداود رقم (5757)» والترمذي رقم (1178)و(70١1)»‏ وابن ماجه رقم (1900) و(1901). 

(۳) في «الإحسان» رقم )٤( .)5١66(‏ في «السنن» (۳/ ۲۷۳). 

)0( في 'السنن الکبری) (۷/ .)۱۸٤‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸/ رقم 84 و٤٤۸‏ وه440)ء 
وعبد الرزاق في فى «المصنف» رقم 5550 وابن أبي شيبة في «المصنف» (2911/5 
وهو حديث حسن. 

(5) انظر ترجمته في : «الثقات» /٤(‏ ۳۸۷): و«التاريخ الکبیر» للبخاري (5/ 2077 و«تاريخ 
الطبري» (۳/ .)۲٤١ 735 ۰۲۳۱ ۰۱۸٥‏ 

(۷) في «التاريخ الکبیر» ۳٣۳۳/۵‏ رقم ۳۰۲۳). 
قلت: أبو وهب الجَيّشاني ذكره ابن حبان في «الثقات» A/D‏ وشيخه الضحاك بن 


فيروز ذكره أيضاً ابن حبان في «الثقات» /٤(‏ ۳۸۷)» وصځح الدارقطني سند حديثه. 
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تجديدٍ عقدٍِء وهذا مذهبٌ مالكِ وأحمدَ والشافعيّ وداود وعندٌ الهادوية والحنفية 
أنه لا يقرٌ منهُ إلا ما وافقّ الإسلام. وتأوّلُوا هذا الحديتٌ بأنَّ المراد بالطلاق 
الاعتزال وإمساكٌ الأختٍ الأخرى التي بقيث عندّه بعقدٍ جديدٍء ولا يِحُمَّى أنه 
تأويلٌ متعسّفٌء وكيفت يخاطبٌ رسول الله ية مَنْ دحل في الإسلام ولم يعرف 
الأحكامً بمثل هذاء وكذلك تأوّلوا مِْلَ هذا قولَهُ: 


من أسلم وتحته أكثر من آربع 


5 - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه 5 هه أن غَيْلانَ بن سَلَمَةَ أَسْلَّمَ وَلَهُ عَشْرٌ 
وء كَأَسْلَمْنَ مع كَأَمَرَة التب يكلله: «أنْ يَتَكَيِرَ مِنْهُنَ أزبعأه. رواه امد“ 
وَالتَرْمِذِي”"؛ وَصَحَحَهُ ابْنُ بان" ولائ وأَعَلّهُ الْبُحَارِيُ”” وَأَبُو رُرْعَةَ 
وَأَبُو اقم . [صحيح] 

(وعن سالم [بن عبد النّه]27 عن ابيه) عبدٍ الله بن عمرٌ (أنَّ غيلان بن سلمة) 

هر ممن أسلم بعد فتج الطائف ولم يهاجرء وهو منْ أعيانٍ ثقيفٍ وماتٌ في 
خلافة عمر 5 ضيه » (أسلم وله عشر نسوة وأسلمن معة قأمرهُ النبيٌ بل أن يتخيّر 
منهنّ أربعاً. روا أحمدٌُ والترمذيٌ وصحّحَةُ ابن حبانَ أوالحاكم وأعلّه البخاري و وأبو 
زرعة وأبو حاتم)» قال الترمذي : 
وأطالّ المصنفٌ في «التلخيص» 0 الكلام َل الحديث وأخصة من حي إفادة 


)١١ -‏ في «المسند» (۲/٤1ء‏ ٤٤ء‏ 8). 2 (1) في «السئن» رقم .)١174(‏ 

(۳) في «الإحسان» رقم )٤( .)٤٠١١(‏ في «المستدرك» (۲/ ۱۹۲ - ۱۹۳). 

(5) ذكره الترمذي في «السنن» (۳/ .)٤١‏ 

(7) قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)٤١١ - ٤٠0 /١(‏ سمعت أبا زرعة يقول مرسل أصح . 
قلت: وأخرج الحديث ابن ماجه رقم »)١19517(‏ والدارقطني (۳/ 2077١‏ والبيهقي (۷/ 
».)١8١9 4‏ والبغوي رقم ۲۲۸۸)» وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳١۷ /٤(‏ 
والشافعي في ترتيب المسند »)١5/7(‏ وخلاصة القول: أن الحديث صحيح»› انظر مزيداً 
من الكلام عليه في «التلخيص» .)١158/7(‏ 

(0) زيادة من (0. (۸) فى (السنن» (۳/ .)٤١١‏ 

١ .)1١"548/9 )9( 
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كلامٌ ابن كثيرٍ في الإرشاد” '"» قال عَقِبَ سياقه لَهُ: رواءٌ الإمامانٍ أبو عبد الله 
محم بن إدريس الشافعيّ وأحمدٌ بن حنبل والترمذي وابنُ ماجة» وهذا الإستادٌ رجاله 
على شرط الشيخين إلا أن الترمذي يقول: : سمعتُ البخاريّ يقول: : هذا حديثٌ غيرٌ 
محفوظ. والصحيحٌ ما رَوَى شعيبٌ وغيره عن الزهري قال : حَدَنْتَ عن محمد بن 
شعيب الثقفيّ أنَّ غيلانَ فذكرهُ . قال البخاري: : وإنّما حديثٌ الزهري عنْ سالم عن 
أبيه أن رجلا من ثقيفٍ طلَّقَ نساءه؛ فقالَ له عمرّ: لتراجعنَّ نساءڭ الحديث. 


قال ار بن كثير””: قلت قد جممٌ الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث بين 
هذين الحديثين بهذا السند فليس ما ذكره البخاري قادحاً وساق رواية النسائيٌ له 
برجالٍ ثقاتء إلا أنه يرذ علّى ابنٍ كثيرٍ ما نقلّه الأثرمٌ عن أحمد أنه قال: هذا 


الحديثٌ غيرٌ صحيح . والعملٌ عليه وهوّ دليلٌ على ما دلّ عليه حديتٌ الضَّحََاكِ 


ومن تأوّلَ ذلك تأوَّلَ هذا. 

فائدةٌ: سبقت إشارةٌ إلى قصة تطليقٍ رجل منْ ثقيفٍ نساءه» وذلكَ أنه اختارٌ 
آرم لها کان في عه عمر طق نسام وقگم ماله ين ني فلم بلغ لك عر 
فقال: «إنى [لأظة]9”© الشيطانَ مما يسترق منّ السمع سمعٌ بموتِكٌ فقذقّهِ في نفيك 
وأعْلَمكَ أن لا تمكثُ إلا قليلا وأيمُ الل لُراجِعنٌّ نساءَكٌ [ولترجعهن]”' مالك أذ 
لأورتُهنَ منكَ ولآمرنً بقبرك فَلْيّرْجَمْ كما رُجم قبرٌ أبي رغال" الحديتٌ». ووقّع 
في الوسيط ابن غيلانَ وهرّ وهُمٌ بل [هرّ غيلان]”'» وأشدٌ منهُ وَهْماً ما وقعّ في 
مختصر ابن الحاجب ابن عيلانٌ بالعين المهملة» وفي سنن أبي داو : «أنّ 


.)٠٦١/۲( (؟) في «إرشاد الفقيه:‎ .)194/5( )١( 

(9) في (ب): «أظنٌ). (5) في (ب): الترجعنّ1). 

(5) أبو رغال ‏ بكسر الراء بزنة كتاب ‏ كان من ثمود» وكان بالحرم حين أصاب قومه 
الصيحةء فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومه» فدفن هناك. قيل: 
كان رجلا عشاراً في الزمن الأول فقبره يرجم» وهو بين مكة والطائف. وكان عبداً 
لشعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام» قال جرير: 
إذا مات الفرزدق فارجموه كماتَرّمون قبر أبي رغال 
انظر: «لسان العرب» .)۲٥۹۸/٥(‏ 

(6) زيادة من: (ب). 

(۷) في «السنن» (۲/ ٩۷۷‏ رقم 51541). 
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قيس بِنَ الحرثٍ أسلم وعندّه ثماني نسوة فأمرَةُ النبيئ بي أنْ يختارَ أربعاً». 

ورَوّى الشافعة والبيهقي"' عن تَوْقَلٍ بن معاوية [أنة]"'" قال: «أسلمتٌ 
وتحتي خمس نسوقء فسألتٌ النبى بلا فقال : «فارق واحدة وأمسك أربعاً»» فعمدتٌ 
إلى أقدمِهنَ عندي عاقر منذُ ستينَ سنة ففارفتّها»» وعاش نوفل بن معاويةً“ مائةٌ 
وعشرينَ سنة ستينَ في الإسلام وستينَ في الجاهلية. وفي كلام عمرَ ما يدل على 
إبطالٍ الحيلةٍ لمنع التوريث» وأنَّ الشيطانَ قد يقذف في قلب العبدٍ ما يسترقّه منّ 
السمع من أحوالهء وأنه يرجم القبرٌ عقوبة للعاصي وإهانةٌ وتحذيراً عنْ مِثْلٍ ما فعلُّ. 


ردّمن أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول 


۷ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قال : رد الي يا ابه به زَينَبَ عَلَى أبي الْعَاصٍ بن 
الرّبيع» د ِت سنن كاج الأوَّلِء ولم يُحْدِثُ نِكاحاً. رَوَاهُ أحْمَد“ والأرَيَعَةٌ 
إل اسائ“ » وَصَحْحَه أخمدٌ وَالْحَاكه”" . [صحيح دون ذكر السنين] 


(وعنٍ ابن عباس وب قال: رد النبيُ يك ابنكة زينبَ على أبي العاص بن الربيع 
بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث يْكَاحاً. روا أحمدٌ والأريعةٌ إِلّا النسائيّ 
وصحّحة أحمد والحاكم)› قال الترمذي : حسن وليس بإسناده باس . وفي لفظ 
الأحمدٌ: كان إسلامها قبل إسلامه بست سنينٌ › وعَنى بإسلامها هجرتهاء ولا فهىّ 
ع8 3 2 ilr‏ & 2م وهس + ررعو و 3 3 1 
أسلمث مع سائر بناته اء وهنّ أسْلَّمْنَ منذ بَعَنَهُ الله وكانتُ هجرثها بعد وقعةٍ 


= قلت: وأخرجه ابن ماجه ٦۲۸/۱(‏ رقم 5 © والدارقطني (۳/ ۲۷۰ رقم .)٠١٠١‏ 
والبيهقي (۷/ ۱۸۳)» وهو حديث حسن بمجموع طرقهء انظر: «الإرواء» (595/5). 

(1) في «ترتيب المسنده ١6/7(‏ رقم .)٤٤‏ (؟) في «السئن الكبرى» (9/ 185). 

(۳) زيادة من (ب). 

0) انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» ٤۳۸ /۱١(‏ رقم (AAO‏ . 

)٥(‏ فى «المسند) (۱/ 2.7551 ١ه”")‏ و(755/5). 

(5) أبو داود رقم (5540): وابن ماجه رقم (۲۰۰۹)» والترمذي رقم »)١١57(‏ وقال: هذا 
حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا تعرف وجه هذا الحديث. 

(۷) في «المستدرك» »)۲٠٠/۲(‏ وصحّححهء ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون ذكر السنين. 
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بدر بقليلٍ »> ووقعة بدر كانت في رمضان منّ السنة الثانية من هجرته كلاف حرمت 


ول 


المسلماتٌ على الكفارٍ في الحديبية سنةً ست منْ ذي القعدة منْهاء فیکون مُكُنُها 
بعد ذلك نحواً من سنتين» ولهذًا ورد في روايةٍ أبي داود ردّها عليه بعد سنتين» 
وهكذًا قررٌ ذلكٌ أبو بكر الحافظ البيهقي. قال الترمذي: لا يُعْرَفُ وجه هذا 
الحديث» [ب؛ بِشيرُ]”" إلى أنه كيت ردّها عليه بعد ست سنينَ أو ثلاث أو سنتين 
وهو مُشكل لاستبعادٍ أن تبقّى عِدَنّها هذه المدةّء ولم يذهب أحد إلى تقرير 
المسلمةٍ تحت الكافر إذا تأخرّ إسلامُه عنْ إسلايها قل الإجماعٌ في ذلك ٠‏ ابن 
عب البرُ”" وأشارَ إلى أنَّ بعضّ أهل الظاهر جَوَرَهُ. وَرُدَ بالإجماع ونعُقَبَ بثبوت 
الخلا فيه عن على والنخعئ. أخرجهُ ابن أبي شيبةً شیب عنهما وبه أفتى حمَّادُ 
شيخ أبي حنيفةً» فَرَوَى عنْ علي أَنَّهُ قال في الزوجين الكافرين يسلمٌ أحدُهما: 
«هوَ أملك لِبُضْعِها ما دامتُ في دار هجرتها»» وفي رواية: «وهو أَوْلَى بها ما لمْ 
تخرج 71 مصرها»» وفي روايةٍ عن الزهري: أنه إن أسلمث ولم يسلمُ زوجها 
َهُّما على نكاجها ما لم يفرّقٌ بيتهما سلطانٌ. وقالَ الجمهورٌ: إِنْ أسلمتِ الحربية 
وزوجُها حربيٌ وهي مدخولة فإنْ أسلمَ وهي في العدَّةِ فالنكاحٌ باتيء وإ أسلمَ بعد 
انقضاءٍ عُدَّتَها وقعتٍ الفرقة بيهما. وهذا الذي اذَّعَى عليه الإجماعٌ في «البحر)"") 
واذَّعاهُ ابن عبدٍ البرٌ كما عرفت. وتأوّلَ الجمهورٌ حديتٌ زينبَ بأنَّ عدّتَها لم تكن 
قد انقضث وذلكٌ بعد نزول آية التحريم لبقاءء المسلمة تحت الكافر وهوّ مقدار 
سنتين وأشهر لأنَّ الحيض قد يتأخرٌ معّ بعض النساءِ فردّها اة عليه لما كانتٍ اعد 
غير منقضيةٌ . ٠‏ وقيل: المراد بقوله: بالتكاح الأولٍ» آنه لم يحدث زيادةً شرط ولا 
مَهْرِ. ورد هذا ابن القيم”"" وقالَ: لا نعرفٌ اعتبارٌ العدّةِ في شيء منّ الأحاديث 
ولا كان النبئ بل يسألُ المرأة هل انقضث عدَنّها أمْ لاء ولا ريب أن الإسلامَ لو 
كان بمجرّده فرقةٌ لكان فرقة بائنة لا رجعيةً فلا أثرٌ للعدة في بقاء النكاح» وإنما 


(1) في «السئن» (/454). (۲) فى (أ0: (يريد). 

(۳) فى «الاستذكار» .)77557/1١5(‏ 1 

)€( 0 في «المصنف» (41/0) عن علي. و(0/ 947)» عن إبراهيم النخعي . 

)0( في (أ): «عن». (5) في «البحر الزخار» (۷۲/۳). 


(۷) انظر: «إعلام الموقعين» )۳01/۲ _ „(Tor‏ 
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أثرّها في منع نكاجها للغير» فلو كان الإسلامُ قد نجرّ الفرقة بيتهما لم يكن أحق 
بها في العدة. ولكنَّ الذي دل عليه حكمة يه أن النكاح موقوف؛ فإنْ أسلمَ قبل 
انقضاءِ عدَّتَها فهي زوجتّهء وإنٍ انقضثٌ عدَّنُها فَلَّها أن تنكم مَنْ شاءث؛ء وإِنْ 
أحبت انتظرثة ؛ فإن أسلم كانت زوجت من غير حاجةٍ إلى تجديدٍ نكاحء ولا يُعلم 
أحدٌ جلد بعد الإسلام نكاحه ألبتةَ بل كان الواقع م أحد الأمرين: ما افتراقهما 
ونكاحها غيره» وإما بقاؤّهما عليه وإن تأخرّ إسلامه» وأما تنجيرٌ الفرقة ومراعاةٌ 
المد فلا يعلمُ أن رسول الله ي قَضَى بواحدٍ مهما مع كثرة ٠‏ مَنْ أسلمّ في عهده 
وقرث إسلام أحل الزوجينٍ من الآخر وبعْده منة» قال: ولولا إقراره َة الزوجين 
على نکاجهماء وان تأخّرَ إسلام أحدهما عن الآخرٍ بعد صُلْح الحديبية وزمن 

7 و # ” 
الفتح لقنا بتعجيل الفرقة ة بالإسلام من غير اعتبارٍ عدةٍ لقوله تعالى : : لا هن جل هب 
ولا هم يون یً4 وقوله تعالی: اا تیگ بوصم انگ4 ثمّ سرد قضايا 
تؤكد ما ذهب إليه وهو أقربٌ الأقوالِ في المسألة" . 


ورو 


٨٣‏ -_ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد أن التي کي رَد ابه 
رينت عَلَى بي الْعَاصِ 0 جَدِيدِ» قَالَ الذي 2۶ حَدِيتُ ائْنُ عباس أَجْوَدُ 
إستاداًء وَالْعَمَلُ أَجْوَّدُ على حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شعَيْب. [ضعيف] 

(وعنْ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبِيهٍ عنْ جدَّهِ قال: رد النبي 5 ابنته زينبَ على 
أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد. قالَ الترمذيٌٌ حديث ابن عباس أجودُ إسناداً 
والعملٌ على حديث عمرو بن شعيب). قال الحافظ ابن كثير فى الإرشاد: قال 
الإمام أحمدٌ: هذا حديثٌ ضعيفٌ وحجَاحُ لم يسمغْه من عمرو بن شعيب» إِنّما 


.٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ )۲( .٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 


)۳( انظر: «بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» (4/ 477 .)٤۳۸‏ 
€3 في «السنن؛ )۷/۳ رقم c(4‏ وقال: هذا حديث في إسناده مقالٌ» وفي الحديث 


الآخر أيضاً مقال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ ؟ أن المرأة إذا أسلمت قبل 
زوجهاء ثم أسلم زوجها وهي في العِدَّةِ؛ أن زوجها أحقٌ بها ما كانت في العِدَّةِ وهو 
قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قلت: وأخرجه ابن ماجه 
رقم ( ٠‏ ) وهو حديث ضعيف. انظر: «الإرواء» رقم (۲(. 
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سمعّه من محمد بن عبيد الله و الرزمي ٠‏ والعرزمئٌ لا يساوي حديثه شيعاء قالَ: 
والصحيح حديثُ ابن عباس د يعني المتقدّمَ. وهكدًا قال البخاري والترمذي 
والدارقطنيٌ والبيهقيٌ وحكاة عن حا الحديث 

وأما ابن عبد الب فإنة ج: جنع إلى ترجيح رواب ية عمرو بن شعيب وجمع بيته 
وبينَ حديثٍ ابن عباس» فحُمِلَ قوله في حديثٍ ابن عباس : بالتكاج الأولٍء أي 
بشروطه› ومعتّى لم يحدثُ شيا : أي لم يزد على ذلك شيئاء وقد أشرّنا إليه 
آنْفاً . قال : وحديث عمرو بنِ شعيب تعضده الأصولٌ. وقد صرح فيو بوقوع عقدٍ 
جديدٍ ومهر جديدء والأخذٌ بالصريح أُوْلَى منّ الأخذٍ بالمحتمل» انتهى . 

قلث: يرد تأويلَ حديث ابن عباس تصريحٌ ابن عباس في رواية: «فلمُ يحدث 
شهادةٌ ولا صَدَاقاً»» رواة ابن كثير في "الإرشاد ونسبّه إلى إخراج الإمام أحمد 
[له]”"» وأما قول الترمذي: والعمل على حديثِ عمرو بن شعيب» لذ ر عل 
أهل العراقٍ»ء لا يشل أذ عملهم بالحديك الضعيف وهجرٌ القوي لا يُقَّوٌ 
[الضعيت]“ بل يُضَعَتْ ما ذهبوا إليه منّ العمل . 


8 -_ وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: أَسْلَمَت امْرَأَةٌ فَتَرَوَحَتُْء فَبَاءَ 
رَوْجُها كَقَالَ: يا رَسُولَ الَف ني كُنْتُ كُنْتٌ أُسْلَمْتٌ وَعَلِمَتْ بإسلامي» فَانْتَرَعَهًا 
رَسُولُ الله يل مِنْ رَوْجِهًا الآخَرّء وَرَدّها إلى زوجهًا الأوَّلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ0” وَأَبُو 
دو" وَابْنُ ماج . وَصَححَه ابْنُ باد“ وَالْسَائ9 2.2 [ضعيف] 


6. 


)١(‏ قال ابن عدي في «الكامل» :)52١16/5(‏ «ولمحمل بن عبيد الله غير ما ذكرت من 
الحديث وله نسخة يرويها عنه ابنه وابن أخيه وعامة رواياته غير محفوظة». 
وانظر: «تهذيب التهذيب» (۹/ ۲۸۷ - ۲۸۸). 

(90) في «الاستذكار» ۳۲۷/۱١‏ رقم ۲٤۷۰٤‏ -18708). 


(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ زيادة من (ب). 
(5) في «المسند) (۳۲۳/۱). (7) في «السنن» رقم (۲۲۳۹). 
(۷) في «السنن» رقم .)50١8(‏ (۸) في «الإحسان» رقم .)4١59(‏ 


649 فى «المستدرك» (۲/ »)۲٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . = 
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(وعن ابن عباس و قالَ: أسْلّمَتِ امرأةٌ فتزوجثء فجاءَ زوجُها فقالَ: يا رسول الله 
إني كنت أسلمث وعلمث بإسلاميء فانتزعَها رسول الله بي منْ زوجها الآخرٍ وردّها إلى 
زوجها الأول. رواهُ أحمدٌ وأبو داود وابنُ ماجة وصكَحَة ابن حِبَّانَ والحاكمٌ) . 

الحديث دليل على أنه إذا أسلم الرّوجٌ وعلمتٍ امر أنه بإ بإسلامه فهي في عقدٍ 
نكاجه» وإن تزوّجث فهو َرَو باطل نتر من ن الزوج الآخرء وقوله : «وعلمت 
بإسلامي»» يحتمل أنه أسلم بعد انقضاءٍ عِدَّتِها أو قبلهاء وأنّها ترذ إليه على كل 
حالٍء وأنَّ عِلْمَها بإسلامِه قبل تزوّجها بغيره بطل نكاحها مطلقاء سواة اذ انقضت 
عِدَنّها 3 لاء فهو من الأدلة ة لكلام ابن القيم الذي قدّمناة؛ لأنّ تر که کل 
الاستفصال هل علمت بعد انقضاءٍ العدةٍ أو لاء دَلْيلٌ على أنه لا حكم لامد إلا 
أنه على كلام ابن القيم الذي قدَّمناه أنّها بعد انقضاءِ عدَّتها تزرّج مَنْ شاءث لا 
تتم هذه القصة إلا على تقدير تزوّجها في العدّة. 


سرس وه 0 0° for lo 0 o‏ سرا س ق 5 يان r‏ 

900 - وَعَنْ ريد بن كُعْب بن عجره عَنْ أبيه: َرَوَحَّ رَسُولُ الله ية العَالية 

مِنْ بَتِى غِفَارء فَلَمّا دَحَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضْعَتْ يَْايَهَاء رَأى بكشجها بَيّاضاًء قَقَالَ الس كه : 
الْبَيِي ياك وَالْحَقِي بِأَهلِكِ». وَأمَرَ لَهَا بالصَّدَاقٍ . رَوَاهُ الاك وَفِي إِسْنَاده 
جَمِيلٌ بن ري وَهْوَ مَجْهُولٌ وَاخْتّلِف عَلَيْهِ في سَيْخه اختلافاً كثيرا”". [ضعيف] 


= قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (57175)» وعبد الرزاق في «المصنف» رقم ))١5545(‏ 
وابن الجارود رقم »)۷٥۷(‏ والبيهقي (۱۸۸/۷ و٩۱۸۹)»‏ والبغوي رقم (5510)» ومدار 
الإسناد على سماك عن عكرمة» وهو سماك بن حرب الذهلي الكوفي قال الحافظ: 
«صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بأخره فكان ريما يلقن». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف » وقد ضعفه المحدث الألباني في «الإرواء» رقم (1114) 

)١(‏ في هامش المخطوط (أ) ما نصه: «[كذا قاله الشارح كل ولا حَفَى أنه مشكلّ» لأ 
إن كان عمد ا انقضاء عدتّها منّ الأول فنكاخها صحيخ» وَإِنْ كان قبل انقضاء 
عدتها فهو باطل» | لا أنْ يقال إنه نه أسلم وهي في العدقء وإذا أسلم وهيّ فيها فالنكاحٌ 
باق بيتهماء فتروّجها بعد إسلامه باطل لأنها باقيةٌ في عقدِ نكاحه فهذا أقربٌ منه]». 

(۲) فى «المستدرك» (75/5). 

(۳) قال ابن عدي في «الکامل» (؟/0847): «جميل بن زيد يُعرف بهذا الحديث» واضطراب 


كتاب التكاح باب الكفاءة والخيار ۷۳ 


(وعن ز يد بن كعب بن عجرةً عن أبيه قالَ: تزْوَجَ رسول الله بل العالية من 
بني غِفَارِ) بكسر الغينٍ المعجمة ففاء خفيفةٍ فراع بعدّ الألف؛ قبيلةٌ معروفةء (قلمًا 
دخلث عليه ووضعتٌ ثيابها رای بِكَشجها) بفتح العاف اف فشينٍ معجمةٍ فحاء مهملة 
هو ما بِينَ الخاصرتين إلى الضلع كما في القاموس” '» (بياضاًء فقالَ: البسي ثيابك 
والحقي باهْلِك وامر لها بالصّداق. رواهُ الحاكمٌ وفي إسنايه جميلٌ بِنُ زد وهو 
مجهولٌ واختيِفَ عليه في شيخه اختلافاً ڪثير). 

اخيّليف في الحديثِ عن جميل فقيل عنهُ كما قال المصنف» وقيل: عن ابن 
عمر وقيل: عن گعب بنِ عجرة» وقيل: عن كعب بن زيد'”". 

والحديثُ فيه دليل على أن البَرَصّ / مُتَفْرٌ ولا يدل الحديثٌ على أنه يُفْسَحُ به 
النكاح صريحاً لاحتمال قوله يَليِةِ: «الحقي بأهلك». أنه قصدّ به الطلاقَّء إلا أنه 
قذ رَوَى هذا الحديث ابن كثيرٍ بلفظ : «أنه وك تروج امرأةٌ من بني غفارء فلمًا 
دخلث عليه رى بكشحها وضحاًء فردّها إلى أَمْلِها وقال: دلّسْتُم عليً)» فهو دليل 
على الفسخ»› وهذا الحديثُ ذكرّة ابن كثير في باب الخيارٍ في النكاح والرد بالعيب . 

وقد اختلّف العلماء ء في فسخ النكاح بالعيوب» فذهت أكثر الام إلى ثبوته 
وإ اختلفوا في التفاصيل . روي عن علي م طن [وابن]”*» عمرٌ طبه أنّها لا رذ 
النساءٌ إلا من أربع : من الجنون» والجذامء والبرصء والداء ف في الفرج: وإسناده 
منقطعٌ . ورَوَى البيهقئ“ بإستادٍ جيدٍ عن آبن عباس و اہ : ڪه : «أربعٌ لا يجَزْنَ في بيع 


= الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري» وتلوّن فيه على ألوان» واختلف عليه 
من روى عنه» فبعضهم ذكره البخاري» وبعضهم ذكرته أنا ممن قال عنه عن ابن عمر 
ممن لم يذكرهم البخاري ٠...‏ اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف . 

.)7"١0هص( «القاموس المحيط»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (۷/ ۲۱۳ - 2)7١5‏ وهو حديث ضعيف. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (497/9)» وسعيد بن منصور في «السنن» رقم (2»)28579 وابن 
عدي في «الکامل» (؟/2)597 والبيهقي (۷/ »)۲٥۷ - ۲٥٣٣و ۲۱٤‏ وهو حديث ضعیف› 
وانظر کلام ابن حزم في «المحلى» ( 010/1۰ 

)€3 في (ب) : «و»). 

(5) في «السنن الكبرى» (۷/ 0427١6‏ بإسناد جيد. وردّه ابن حزم في «المحلَّى؛ ( = 


43 باب الكفاءة والخيار کتاب النكاح 


ولا نكاح : المجنونةٌ والمجذومةٌ والبرصاءٌ والعفّلاء»» والرجل يشارك المرأة في 
ذلك» ويزيد بالجبٌ والعنة على خلافي في العنة وفي آنواع من المنفراتٍ خلاف. 
واختارٌ ابن القيم”") أن كل عيب بُتَفْرُ الزوجَ الآخرّ منهُ ولا يحصل به مقصودٌ 
التكاح منّ المودة والرحمة يوجبٌ الخيارَ وهو أوْلَى منّ البيع» » كما أنَّ الشروظط 
المشروطة في النكاح أُوْلَى بالوفاء منّ الشروط في البيع . قال : ومن تدر مقاصدَ 
الشرع في مصادره وموارده وعذله وحِكمَبَهِ وما اشتملتُ عليه من المصالح لم 
يخف عليه رجحانُ هذا القول وقُرْيْهُ منْ قواعدٍ الشريعة. قالَ: وأما الاقتصارٌ على 
عيبين أو ثلاثة أو أربعةٍ أو ستةٍ أو سبعةٍ أو ثمانيةٍ دون ما هو أوْلَى منْها أو 

مساويّها فلا وجه لهُ؛ فالعَمَى والخرسسٌُ والطرشُ وكونها مقطوعة اليدينٍ أو 
الرجلين أو إحداهما من ن¿ أعظم المنفراتٍ» والسكوتٌ عنه من نغ أقبح التدليس والغش 
وهوّ مناف ب للدين» والإطلاقٌ إنما يتصرف إلى السلامة فهموّ كالمشروط عرفا 
قالَ: وقد قال أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بنُ الخطاب لمن تزرَّجَ امرأةً وهو لا يولد له 
أخُبزها أنكَ عقيمٌ» فماذا تقول في العيوب الذي هذا عندّها كمال لا نقصٌ؟! 
انتهى. وذهبَ داود وابنٌ حزم '" إلى أنه لا يُفْسَح النكاح بعيب ألبنّةء وكأنة لما 
لم يثبتٍ يثبت الحديثٌ به ولا يقولونَ بالقياس لم يقولُوا بالفسخ . 


1 وَحَنُ سَِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ أن مُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ ب قَالَ: ام 
رَجْلٍ تَرَوْجَّ امْرَأَةٌ فَدَخَلَ بها مْوَجَدَمَا يَرْضَاءَ» أو مَجَنُونة أَوْ مَجدُومَةٌ لَه 
الصَّدَاقُ ميسو إِيّامَاء ومو لَه عَلَى مَنْ عَرهُ مِنْهًا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بن مَنْصور"» 


٠ 
ا‎ 


= بقوله: اوعن أبن عباس من طريق لا خير فيه ثم لو صح لكان لا حجة فيه لأنه لا حجة 
في قول أحد دون رسول الله ية مع اختلاف تلك الروايات على انقطاعها. . .» اه. 

.)01485- 18٠ في «زاد المعاد؛ (ه/‎ )١( 

)۲( انظر : «المحلّى) لابن حزم )١١5-3١9/1١١(‏ رقم المسألة: (4 2198 1980). 

() في «السنن» رقم (۸۱۸ و415). (6) في «الموطأ» (0535/7 رقم .)٩‏ 

(0) فى «المصنف» .)١9/6/5(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۲۹۹/۳ رقم ۸۲)ء والبيهقي (۷/ .)۲٠١‏ 

(5) وهو كما قال: إلا أنه منقطع بين سعيد وعمر. والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 


كتاب التكاح باب الكفاءة والخيار Vo‏ 


(وعنٍ سعيدٍ بن المسيّبٍ أنَّ عمرَ بِنَ الخطاب دب قال: أنُما رجلٍ تزوَّجَ امراة 
فدخل بها فوجدها برصاءَ أو مجنونة أو مجذومة فلها الصّداقٌ بمسيسِه إياهاء وهو له 
على مَنْ غرّه منها. أخرجه سعيدٌ بن منصور ومالك وابنٌ أبي شيبة ورجالة ثقاث) 
عدم الكلام في الفسخ بالعيب. وقولّه: (وهق). أي المهرٌ (له) أي للزوج (على مَنْ 
غرَّة منها) أي يرجع م عليه وإليه ذهب الهادي ومالك وأصحابُ الشافعيّ» وذلك 
لان عَم لحقة سيو إلا لهم اشترظوا عِلْمَهِ بالعيب فإذا كانَ جاهلًا فلا عُرْمَ عليد؛ 


وقول عمرً: «على مَنْ غرّماء دال على ذلك إذ لا غررٌ منة إلا مع العلم. وذهبٌ 
أبو حنيفة والشافعىٌ إلى أنه لا رجوع. إل أن الشافعيٌ قال بهذا في الجديدٍ. 


قال ابن كثير في الإرشاد: وقد حى الشافعيُ في القديم عنْ عمرٌ وعليٌ 
وابنٍ عباس في المغرورٍ يرجعٌ بالمهرٍ على منْ غَرّهُ ويعتضدٌ بما تقدّم من قوله ڳلاز: 
«من عَشَّنا فليس متا" ثم قال الشاة فعي في الجديد : وإنّما تركنا ذلكَ لحديث: 
«أيّما ١‏ مرأة تحت بغير إن وَليّها فنكاحها باطلٌ؛ فَإِنْ أصابّها قَلَهَا الصَّدَاقُ بما 


/١( وفي «الصغير»‎ :4)2٠١775( وهو حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 
e وأبو نعيم في «الحلية» ۱۸۹/0)ء› والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم‎ ؛١‎ 
« : و۲( وابن حبان رقم (۱۱۰۷ - موارد) عن عبد ا قال: قال رسول الله كله‎ 
شنا فليس مناء والمكرٌ والخداعٌ في التار».‎ 
وللجملة الأولى شواهد:‎ « 
ومسلم رقم (۱۰۱)» وأبو داود (رقم‎ :)5١7 :747/5( (منها): ما أخرجه أحمد‎ 
»)٩ والترمذي رقم (115)» وابن ماجه رقم (۲۲۲۹)» والحاكم (؟/8:‎ ) ٥ 
من حديث أبي هريرة.‎ (Y۰ /0) والبيهقي‎ 
(ومنها): ما أخرجه أحمد (۲/١٥)ء والدارمى (۸/۲٤۲)ء والقضاعى فى امسند‎ 
000 1 من حديث ابن عمر.‎ )961١( الشهاب»» رقم‎ 
(ومنها): ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/7) من حديث الحارث به سويد‎ 
. النخعي‎ 
والطبراني في «الكبير) (۱۹۸/۲۲)ء‎ »)٤٥ /٤(و‎ )55/9( (ومنها): ما أخرجه أحمد‎ 
من حديث أبي بردة بن نيار.‎ 

* وللجملة الثانية شاهد من حديث أنس عند الحاكم (6/ ۰)۰۷ بسنل -حسن. 
وآخر من حديث أبي هريرة عند البزار رقم »)٠ ٠۲(‏ وأبي نعيم في «أخبار أصبهان» (۲۰۹/۱). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح› واللَّهُ أعلم . 


۷٦‏ باب الكفاءة والخيار كتاب التكاح 


استحل من فَرجها»'» قال : فجعل لها الصداق في النكاح الباطل وهي التي 
غرته» فلآنْ يجعل لها الصداقٌ بلا رجوع على الغارٌ في النكاح الصحيح الذي فيه 


و ےی 


الزوجٌ مُحَيرٌ بطريقٍ الْأَوْلَى. انتهى . وقد يقالُ: هذا مطلقٌ مُقَيْدٌ بحديثِ الباب. 


5 وروی سَعِيدٌ أَيْضاً عَنْ عَلِىٌ توه وَرَاد: ويها قَرْدّ 
َرَوْجُهَا بِالْخبَارِء فَإِنْ مَسَهَا قَلَهَا الْمَهْرُ ما اسْتَحَلَ مِنْ قَرْجهًا. [ضعيف]. 

(وَرَوَى سعيدٌ أيضاً) ب يعني ابن منصور (عنْ علي ب نحوة وزاد: وبها قَرْنٌ) 
بفتج القاف وسكون الرّاى هو العَمَلَّةٌ بفتح العينٍ المهملة وفتج الفاء واللامء 
[وهو شيء يخرج]”" في فيل النساء وَحَيّا الناقة كالأَدَرَةِ في الرجالٍء (فزوجها 
بالخيار» فان مسّها قَنَهَا المهْرٌ يما استحلٌ منْ فَرْجِهَا) . 


۳/۱۳ - ومن نْ طَرِيقٍ سعيك بن الْمُسَيّب4) أَيْضاً قال : قَضَى عمر ضف 
في الْعِتين أن يُوَجَلَ سََة. وَرِجَالَهُ ثقَاتٌ. [ضعيف]. 


(ومنْ طريق سعيدٍ بن المسيّبٍ أيضا). أي: : وأخرج سعيدٌ بن منصورٍ من 
طريق ابنٍ المسيب (قال: : قضى عم أن العِنَيْنَ يُؤَجّلُ سنة. ورجائه ثقاث). بالمهملة 
فنونٍ فمثناة تحتية بن سِكَيْنِ» ٠‏ هو مَنْ لا يأتي النساء عجزاً لعدم انتشار ذَكَرِ ولا 
يريدٌهنٌ؛ والاسمُ: العَتَانه [والعنة ]00 وَالعِيينَةٌ بالكسر ويشْدَّدُء والعْنّةُ بالضمٌ الاسم 
أيضاً من عَنَنَ عنٍ امرأته حَكُم عليه القاضي بذلِكِ أو مُنعَ بالسحر. وهذا الأثرٌ د دا 
على أنّها عيبٌ يفسحٌ بها النكاح بعد تحققهاء واختلوا في ذلك والقائلون بالفسخ 
اختلقُوا أيضاً في إمهاله ليحصل التحقيقٌ» فقيلَ: يُمْهَلُ سنةًء وهوّ مروي 


)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد 4)١510 ٤۷/١0‏ وأبو داود رقم (م١5).‏ وابن 
ماجه رقم (۱۸۷۹)» والترمذي رقم »)۱۱١۲(‏ وقال: حديث حسن. وابن حبان (رقم 
۸ -_ موارد)» والحاكم في «المستدرك» )١178/1(‏ من حديث عائشة. 
وانظر: «الإرواء» (5/ 547 رقم .)۱۸٤١‏ ٍ 
() أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» رقم »)875١ »۸۲١(‏ والبيهقي (۷/ »)۲٠١‏ موقوفا. 
قرف في (ب): ١(وهي‏ تخرج؟». 
)٤(‏ اخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )5١5/5(‏ موقوفاً. 
(5») في (ب): «والتعنين». 


کتاب النكاح پاب الكفاءة و الخيار VV‏ 


عن عم" ' وابن مسعود ۳ وَرُوِيّ عنْ عثمان آنه لم يجله وعنِ الحارثِ بن 
عب الل وجل عَشَّرة أشهر» وذهبَ أحمدٌ والهادي وجماعة إلى أنه لا فسح 
بذلك . واستدلُوا بان الأصل عد الفسخ وهذا أئرٌ لا حجة فيو وبأنة وك لم يُخَير 
امرأةً رُفاعة وقذ شكث منهُ ذلك وهر في موضع التعليم. وقد أجابٌ في 
«البحر»” ' بقوله: قُلْنَا [ل2*0]4 لعل زوجّها أنكرٌ والظاهرٌ معةُ. 


قلتٌ: لا يخنَّى أنَّ | مرأة رفاعةً لم تشكُ من رفاعة فإنة كان قد طلَّقّها 
فتزوّجَها عبد الرحمن بن الزبير فجاءث تشكوٌ إليه ية وقالث إنما معه مثل هُذْبَةٍ 
الثوب» فقالٌ عة : «أتريدينَ أذ ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتّى يذوق سيلك 
وتذوقي عُسَيْلتَه00. وفي رواية «الموطأ»”"' : «أنَّ رفاعةً طلَّقَ امرأته تميمةً بنتَ 
وَهْبٍ في عَهِدٍ رسولٍ الله ا ثلاثاً قتكحت عبد الرحمن ابن الزبير فاعترض عنْها 
فلم يستطع أن يَمَسَّها ففارقّهاء فأرادٌ رفاعة أنْ يَنْكحَها وهر زوججها الأول 
فقال يلِ: أتريدينَ ‏ الحديتٌ». وبهذًا يُعْرَفْ عدم صحة الاستدلالٍ [بحديث]00) 
رفاعة فإنّها لم تطلب الفسح بل فهم مِنْها يك آنا تريدُ أن يراجعها رفاعةٌ فأخبرها 
أن عبد الرحمنٍ حيتُ لم تذق عسيلته ولا ذاق عسيلتها [لا يُجلّها]”" لرفاعة. 


وکیف يحمل حديثها على طلب الفسخ وقد خر مالك في «الموطأ)”" «أنْ 


ار 


عبد الرحمن لم يستطع أن يمسَّها نطلّقَها فأراد رفاعة أن ينككها وهر زوججها 
الأول فجاءث تستفتي رسول اللّهِ كله فأجابها بأنّها لا تح له) . 

وأما قصة أبي رکانة وهی : «آنه نكس امرأة منْ مزينة فجاءث إلى النبئ كيا 
فقالث: ما يغني عَنّي إلا كما تغني عنيٌ هذه الشعرةٌ لشعرة أخذثها من رأسها 
ففق بيني وبيئه فأخذت النب كل حميةٌ فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه : 


.)۲٠۷ 2705/5( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)۲٠١٦/٤( فم أخرجه ابن أبى شيبة فی «المصنف»)‎ 
.)۲١١/٤( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف)‎ (۳) 


(5) 54/90 60). (0) زيادة من (أ). 
0) أخرجه البخاري 754/٠١(‏ رقم »)٥۷۹۲‏ ومسلم (رقم: )٠٤١١‏ من حديث عائشة. 
or1/۲) (¥)‏ رقم ¥( (A)‏ فى (ب): «بقصة). 


(4) في 0: «لا تحل). 


۷۸ باب الكفاءة والخيار كتاب التكاح 


أترونَ فلاناً - يعني ولداً لهُ - يشبهُ منهُ كذًا وكذًا من عبد يزيد وفلاناً لابنه 
الآخر يشبه منه كذا وكذاء قالُوا: نعمْء قال النبئ بل لعبدٍ يزيدَ: طلّقْهاء ففعلَ ‏ 
الحديتٌ»؛ أخرجّه أبو داو" عن ابن عباس . 

والظاهرٌ أنه لم يعبت عندهٌ ل ما اذَّعَبْهُ المرأةٌ منّ العنَّة؛ لأنّها حلاف 
الأصل؛ ولان ية تَعرّف أولاده بالقيافة» وسألَ عنْها أصحابه ييه فدلٌ [على]9© 
أنه لم يثبت له أنه عِنْينٌ فأمرة بالطلاق إرشاداً إلى أنُ ينبغي له فراثُها حيثٌ طلبث 
ذلك من لا أنه يجب عليه. 

فائدة: قال ابن المنذر“ : اختلمُوا في المرأةٍ تطالبٌُ الرجل بالجماع ‏ فعَالَ 
الأكثر: إن وَطئها بعد أن دخلَ بها مرةً واحدة لم يوجل أَجَل العئّين» »> وهوّ قول 
الأوزاعيٌ والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعيٌ وإسحاق. وقال أبو ثور: إن ترك 
جمَاعَها لِعِلَِ أجل لها سند وإِنْ كان لغير عِلَةِ فلا تأجيل. 

وقالَ عياضٌ: اتفىّ كافةٌ العلماء ء على أن للمرأة حقاً في الجماع فيثبتُ 
الخيارٌ لها إذا تزوَّجَتٌ المجبوبّ والممسوح جاهلة بهمّاء ويضربٌ للعنين أجل 
سنو لاختبار زوا ما بوه انتھی . 

قلثُ: ولم يستدلُوا على مقدارٍ الأجلٍ بالسنة بدليلٍ ناهض » إنما يذكرٌ الفقهاءٌ 

أجل أن تمر به الفصولٌ الأربعة فيتبيّمُ حالة. 


FF‏ 6 عه 


(۱) عبد يزيد اسم أبي ركانة. 

(۲) في «السنن» رقم (947١؟)2‏ وهو حديث حسن. 

(9) زيادة من (). 

() انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» (87/5 م 5954). 


كتاب التكاح باب عشرة النساء ۷۹ 


[الباب الثالث] 
باب عشرة النساء 


بكسر العين وسكون الشينٍ المعجمة. أي عشرة الرجال - أي الأزواج - 
النساءَ أي الزوجات. 

0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قال رَسُولُ اللو يكلِه: «مَلْمُونٌ مَنْ 
آنَى امْرَآةٌ في دبرا رَوَاهُ بو داد“ وَالنَّسَائِئْ" وَاللَّفْظُ لَه وَرِجَانْهُ مات 
لكِنْ أُعلَّ بالإِرسَالٍِ. [حسن]. 

(عنْ أبي هريرة 5ه قَالَ: قال رسول اللَهِ يك ملعونْ منْ أَتَى امرأةً في دُجّرِها. روا 


أبو داود والنسائيٌ واللفظٌ لهُ» ورجالةٌ ثقاتٌء لكنْ أُعِلَّ بالإرسال). روي هذا الحديتٌ بلفظه 


من طرق كثيرةٍ عن جماعةٍ منّ الصحابة مهم على بنُ أبي طالب” "© ا وعمر 0 


)0( في «السنن» رقم (1Y)‏ 
)۲( في اعشرة النساء» رقم (۹). 
قلت : وأخرجه أحمد (۲/ 545)» وابن ماجه رقم (۱۹۲۳)ء وعبد الرزاق في «المصنف» رقم 
»)۲٠۹۲(‏ وابن أبي شيبة «المصنف» (5/ 551). والدارمي »)۲٠١ /١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» )٤٤/۳(‏ والبيهقي (۷/ ۱۹۸)» والبغوي في «شرح السنة» رقم (۲۲۹۷). 
وفي إسناده: الحارث بن مُحَلّد. لا يعرف حاله؛ وخلاصة القول: أن الحديث حسن. 
)۳( أخرجه أحمد 2)85/١(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۹۹/6) وقال: رجاله ثقات. 
)٤(‏ أخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم (؟؟١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۳۷٦/۸(‏ 
والبزار (رقم: ١4057‏ كشف) وأورده الهيشمي في المج (98/5؟ ‏ 559) وقال: 
رواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير»» والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. ما 
عدا عثمان 3 اليمان» وهو ثقة» وذكر الدارقطني في «العلل» )١١۷١ - ۱١١/۲(‏ فيه 
اختلافاً كثيراً . ثم قال: وقول عثمان ابن اليمان أصحّها . 
عن عمر بن الخطاب: عن النبي بيه قال: «لا تأتوا النساء في أدبارهن». 


A‘‏ پاب عشرة النساء كتاب التكاح 


و 


يمه (W2‏ 4ھ (Daf‏ او ع زهرف )0 ع 
وحريمه > وعليٌ بن طلقٍ وطلق بن علي وابن مسعودٍ وجابر وابن 


عباس واب عمر والبراء» وعقبة بن عام“ esses‏ 


»۲٠۳/١( وأحمد‎ »)۱۹۲١( أخرج النسائي في «عشرة النساء» رقم (95)» وابن ماجه رقم‎ )١( 
47٠١و‎ ٤۱۹۸( وابن حبان رقم‎ »)۱٤١/۲(و‎ )١5١/١( والدارمي‎ »)۲۱١ 4 
۳۷۳۳ الأرقام من‎ ٩۰  88/5(و رقم 15/ا؟)‎ ۸٤ /٤( الإحسان)» والطبراني في «الكبير»‎ 
. وغيرهم‎ (VTA) والبيهقي (۷/ 1۹1 - 04۷( وابن الجارود في «المنتقى» رقم‎ »)۳۷ ٤٤ - 
عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيهء عن النبي يه قال : «إن الله لا يستحي من الحق»‎ 
.)٠٠٠٠۵( لا تأتوا النساء في أدبارهن»» وهو حديث صحيح» انظر: «الإرواء» رقم‎ 

(( احرج أحمد ۲۲٢/۱۹‏ رقم 18 - الفتح الرباني)» والترمذي رقم )1١14(‏ وقال: حديث 
حسن . والنسائي في عشرة النساء رقم (۱۳۷)» وعبد الرزاق رقم (١٠۹٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة 
»)36١/5(‏ والدارمي (۱/ »)57٠6‏ والبيهقي (۱۹۸/۷)» وابن حبان رقم 5١44(‏ -الإحسان). 
من حديث على بن طلق أن النبى بي قال: «لا تأتوا النساء فى أعجازهن»؛ أو قال: 
«في أدبارهن». ورجال إسناده ثقات غير مسلم بن سلام فلم يوثقه غير ابن حبان. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده. 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (9/ )١٠١57‏ بإسناد واو. 

(4:) أخرجه البخاري رقم »)٤٥۲۸(‏ ومسلم رقم »)١576(‏ وأبو داود رقم (۲۱۹۳)» وابن 
ماجه رقم »)۱۹۲١(‏ والنسائي في عشرة النساء رقم (۸۷ و 88)» والترمذي رقم (۲۹۷۸)» 
والطبري رقم (5*") و(۳۳۹)) و( ١‏ وغيرهم عنه قال: قالت اليهود: د ا 
إذا أتى امرأته وهي مُجَبِّيَةٌ جاء ولد أحول» فنزلت: لوك رٹ لک كأنوا رکم أن 
ش4 [البقرة : ٣‏ إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية إذا كان في صمام واحد. 

)0( ارم النسائي في «عشرة النساء» رقم »)١١5(‏ والترمذي رقم )١١50(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وابن الجارود رقم (۷۲۹)ء وابن حبان رقم  ٤۲٠۳(‏ الإحسان) عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله كةِ: «لا ينظر الله إلى رجل أنى رجلا أو امرأة في دُبُر) 
بإسناد حسن. وقال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)۱۸١‏ إن الموقوف أ صح من المرفوع. 

(5) أخرج الدارمي ۲۹۰/۱۷ - .)۲١۱‏ عن سعيد بن يسار أبي الحباب» قال: قلت لابن 
عمر: تقول في الجواري حين أحمض لهن» قال : وما التحميض» فذكرت الدبرء 
فقال : مل يفل فلك اد ن الل 
وذكره ابن كثير في تفسيره (۱/ ۲۷۲): وقال عَقِبَهُ: هذا إسناد صحيح» ونص صريح منه 
بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل» فهو مردود إلى هذا الحكم». 

(۷) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه إلى ابن عساكرء ورمز له بالضعف. 

(۸) أخرج الطبراني في «الأوسط» رقم )۱۹۳١(‏ عنهء قال: قال رسول الله يَكلْةِ: «لعنّ الله 
الذينَ يأتونَ النساء في محاشهنّ». 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن لهيعة إلا ابن وهب» تفرد به: عبد الصمد بن = 


كتاب النكاح باب عشرة النساء ١م‏ 


ونس" وأبو 0% و“ وفي طَرَقِهِ 4 جميعها كلام ولكنّهُ مع كثرة الطرق 
واختلافٍ الرواة يشدٌ بع طرقِه بعصا ويدلٌ على تحريم إتيانٍ النساء في 
أدبارهً» وإلى هذا ذهبتٍ الأمة إلا القليل للحديثٍ هذَاء ولأن الأصل تحريم 
المباشرة إلا لما أحلّه الله ولم يحل تعالى إلا القّبْلَ كما دلَّ [عليه]”" قوله: 
a‏ 2 2 وھ ص 2 2ر (o)‏ 
«كأنوا رک أن شعة۵4) وقولة: اوه من حَيْتُ امرك ) ا فأباح موضع 
الحرث. [والمراد]"'' منّ الحرث ناث الزرع» فكذلكٌ النساء الغرضٌ من إتيانهنٌ 
هو طلبٌ النّسْلِ لا قضاءٌ الشهوة ة وهر لا يكون إلا في القبْلِ فيحرمٌ ما عدا موضع 
الحرث» ولا يقاس عليه غيرة لعدم المشابهة في كوو و محلا للزرع. وأما حل 
الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخود ٠.‏ من دليل آخر وهو جوارٌ مباشرة الحائض فيما 
عدا الفرج» وذهبتٍ الإماميةٌ”'" إلى جواز إتيانٍ الزوجة والأمةٍ بل والمملوك في 
الدَبُرٍ. وروي عن الشافعيّ أنه قال: لم يصح في تحليلِه ولا تحريمه شی 
والقيامنٌ أنه حلالٌ. ولكنْ قالَ الربيعٌ: واللّه الذي لا إل إلا هو لقذ تم الشافمك 
على تحريمه في ستةٍ كتب». ويقال إنهُ كان يقو بحِلَهِ في القديم”" . 


= الفضل. وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲۹۹/٤(‏ وقال: فيه عبد الصمد بن الفضل وثقه 
الذهبي» وقال: له حديث يستنكر وهو صالح الحال إن شاء الله. 
قلث: وأخرجه العقيلى في «الضعفاء» (۳/ ٤۸)ء‏ وابن عدي في «الكامل» .)١555/5(‏ 
(۲)۱) فلينظر من أخرجهما. ١ ٠‏ 
قلت: وأخرج أحمد (۲/ ۱1۸۲ء ١٠5ل‏ 0 في «عشرة النساء» رقم ,)١١١(‏ 
والبيهقي »)١98/1(‏ والبزار (۲/ ۱۷١‏ - كشف) وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (A/D‏ 
وقال: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح . . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
أن رجلا سال النبي ييه عن الرجل يأتي امرأته في دبرهاء فقال رسول الله يكل: ١‏ 


اللوطية الصغرى» . 
(9) في (ب): «له». (6) سورة البقرة: الآية 777. 
)٥(‏ سورة البقرة: الآية ۲۲۲. () فى (ب): «والمطلوب». 


(۷) قال العاملي: «اللمعة الدمشقية» وهو من كتب فقه الإمامية :)١١١/6(‏ «(والوطء في 
دبرها - أي المرأة ‏ مكروه كراهة مغلظة) من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين» 
وظاهر آية الحرث. (وفي رواية) سدير عن الصادق ل (يحرم)» لأنه روى عن النبي كَل 
أنه قال: «محاش النساء على أمتي حرام؛ وهو مع سلامة سنده محمول على شدة 
الكراهة› جمعاً بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفور» الدالة على الجواز صريحاً) اه. 

- قال الشافعي في «ترتيب المسند» (۲۹/۲) عقب حديث خزيمة بن ثابت: «فلست أرخص‎ (A) 


AY‏ باب عشرة النساء کتاب النكاح 


وفى الهدي النبوي”“ عن الشافعيئ أنه قال: لا أرخحصٌ فيه بل أَنْهَى عنةء 
وقال: إل من نقلَ عن الأئمة إباحتة فقذ عَلط عليهم أفحش الغلط وأقبكه وإنما 
الذي أباحُوةٌ أنْ يكونّ الدبرٌ طريقاً إلى الوطء في الفرج فيطأ منّ الدبر لا في الدبر 
فاشتبه على السامع» انتهى. ويَرْوّى جوارٌ ذلك عن مالك وأنكره أصحابه . وقد 
أطال الشارح القولٌ في هذه المسألة بما لا حاجةً إلى استيفائه هنا وقرّرَ آخراً 
تحريمه » ومن أدلة تحريمة قولّه : 
۲ - وَعَنْ ابن عباس ن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا يَنْظْرٌ الله 
9 رَجُلٍ أنى رَجْلا أو امْرَأةٌ في دُبْرِهَاء. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ”" وَالنَّسَائِيْ”” وَابُْ 
ن راع ِالْوَقفٍِ. [إسناده حسن]. 
(وعن ابن عباس ج قالَ: لا ينظرٌ اللّهُ إلى رجل أَتَى رجلا أو أمرأةٌ في دُبّرِهَا. 
رواهُ الترمذيّ والنسائيٌ وابِنُ حبانّ وأُعِلٌ بالوقف) على ابن عباس» ولكنّ المسألة 
لا مسر للاجتهادٍ فيها سِيّما ذكرٌ هذا النوع منّ الوعيدٍ فإنهُ لا يدرك بالاجتهادٍ فله 


حكم الرفع. 


الوصاة بالجار وبالنساء 


٣‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه عَنِ اللي ل قال: «مَنْ کان يوي بالله 
اليم الآخر فلا يُؤذِي جَارَه» وَاستَوْصُوا لاء خَبْرا فَإِنَهْنّ ئ خُلِقْنَ من ضِلْع» 
وَل أَفْوَجّ شَيْءٍ في الصُلْع غلا فَإِنْ ذَهَبْتَ تَقَيمُهُ تقَيمُه كُسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يرل 


= فيه - أي في إتيان المرأة في دبرها ‏ بل أنهى عنه». 
)١(‏ المسمّى: «زاد المعاد في هدي خير العباد» .)551١/5(‏ 
)۲( في «السنن» رقم )١١660(‏ وقال: حديث حسن غریب . 
(9) في «عشرة النساء» رقم .)١١١(‏ 
(4) في «الإحسان» رقم .)٤۲۰۳(‏ وإسناده حسن. 
وقد تقدم الكلام عليه قريباً. وقد قال الحافظ في «التلخيص» :)۱۸١/۳(‏ إن الموقوف 


كتاب النكاح باب عِشْرةٍ النساء AY‏ 


َعْوَجَء فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خيرآ», ممق عليه وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيَ. [صحيح]. 

وَلِمُسْلِه!"': «قَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها وَبِهَا عوج وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمهَا 
كَسَرْتَهَاء وَكَسْرُّها طلاقَهَا». 

(وعنْ أبي هريرة ده عن النبيّ يله قالَ: من كانَ يؤْمنُ بالنَّهِ واليوم الآخرٍ فلا 
يؤذي جَارَهُء واستوصُوا بالنساء خيراً فإنهن خُلِقَنَ من ضلع) بكسر الضادٍ المعجمة 
وفتح اللام وإسكانهاء واحدٌ [الأضلع]”" (فإنَّ أعوج شيء في الضلع أعلاهُ إذا 
ذهبتَ تقيمة كسرته وإِنْ تركتّه لم يل أعوج» واستوصّوا بالنساء خيراً) أي اقبلُوا 
الوصيةً فيهنّ» والمعتى إني أوصيكم بهن خيراً» أو المعتى يوصي بعضكم بعضاً 
فيهنَّ خيراً (متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاريّ. ولمسلم: فإنٍ استمتعت بها استمتعت بها وبها 
عِوَجٌّ) هوّ بكسر أوله على الأرجح (وإِنْ ذهبت تقيمها كسرتها وكسزها طلاقها) . 
الحديثٌ دليلٌ على عِطَلم حم الجارٍ وأنّ من آذى الجار فليس بمؤمن بالله واليوم 
الآخرء وهذا وإِنْ كان يلزمُ من كفرٌ مَنْ آذى جاره إلا أنهُ محمولٌ على المبالغة؛ لان 
من حنٌ الإيمان ذلك فلا ينبغي لمؤمنٍ الاتصاف بو وقذ عدّ ى الجارٍ منّ الكبائر 
والمراد منْ کان يؤمنٌ إيماناً كاملا . وقذ وصّى اللّهُ على الجار في القرآن» وحدٌ الجارٍ 
إلى الأربعين دارا كما أخرجَ الطبرانيٌ زه أنه : ب تی النبي يك رجل فقالَ: يا رسول الله 
ني نول في محل بني فلن وان اشدهم لي أذئ أقرئهم إلَىّ دارا فبعتٌ النبيئٌ يكل أبا 
بكر وعمرٌ وعلياً وي يأتون المسجد فيصيحون على أن أربعينَ دارا جارٌ ولا يدخل 
الجنة منْ خاف جارّه بوائقة””2». وأخرج الطبرانيٌ في «الكبير» «والأوسط)"'2: 


() البخاري رقم (2186) و(50148) و(5175) و(5178) و(541765): ومسلم رقم (56 
(ETAT 48‏ 

(۲) رقم .)١558/09(‏ (۳) في (ب): «الأضلاع». 

(4) عزاه إليه الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١59/4(‏ من حديث كعب بن مالك وقال: فيه 
يوسف بن السفر وهو متروك. 

(5) البوائق جمع بائقة وهي الداهية والشر الشديد. 

() أخرجه الطبراني ف في «الارسطا رقم )508٠(‏ وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ 
٤‏ إلى «الكبير» أيضاً . وقال: وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف. 
قلت: وفيه أيضاً (حفص بن سليمان القاضري) وهو متروك. 


Af‏ باب عشرة النساء كتاب التكاح 


«إنَّ الله ليدفع بالمسام الصالح عنْ مائة بيت منْ جيرانه»» وهذا فيه زيادةٌ على 
الأولٍ. والأفية للمسلم مطلقاً محرمة قال تعالى: واد ودورت لْمومِننَ 


ا يت ت کک سر حت كر 


مومت بير مَا سبوا فق أحتملواً بهتتا وشا مسا ©4 ولكنهُ فى حى 
الجار أشدٌ تحريماً فلا يختفرٌ من شية: وهو كل ما يُعَنُ في العُرْفٍِ أذىّ حبّى ورد 
في الحديث: «إنه لا يؤذيه بتار قِذْرِه إلا أن يغرف له من مرقتهء ولا يحجرٌ عنه 


0 : 


مس 


الريح إلا بإذنه» وإنِ اشترى فاكهة أَهْدَى [له](" إليه»"» وحقوق الجارٍ مستوفاةٌ 
في الإحياء للغزالئع. وقولّه: «واستوصوا» تقدّمَ بيان معناء وعلَّلّه بقوله: فإنهنَّ 
خُلْقِنَ من ضلع» يريد خلِقنَ خلقاً فيه اعوجاجٌ لأنهنّ خلقنَ من أصل مُعْوَجٌ 
والمرادٌ أنَّ حا أصلها خلقث م ضلع آدمَ كما قال تعالى: ##وَكَلقَ ما ي“ 
بعد قوله: #خلقک من ند 
«إنَّ حوّاء خُلِقَتْ من ن ضلع آدمٌ الأقصر الأيسر وهو نائ » وقولة: «وإِنٌ أعوجَ 
ما في الضلع» | إخبارٌ بأنها خلقث من ل أعوج أجزاء الضلع مبالغة في إثبات هذه 
الصفة [فيهنٌ]" . وضميرٌ قوله تقيمة وكسرتة للضلع» وهو يُذَكر ينك وكذا في 
لفظ البخاري تقيمها وكسرتها ويحتماة أنه للمرأة» ورواية مسلم صريحة في ذلك 
حي قال : «وكسرها طلاقها». والحديث فيه الأمرٌ بالوصية بالنساء والاحتمال 
لهِنَّ والصبرٌ على عوج أخلاقهنّ» وأنه لا سبيل إلى إصلاح أخلاقِهنّ بل لا بد 
منّ العوج فيهاء وأنهُ مِنْ أصلٍ الخلقة. وتقدَّمَ ضبظ العِوّج هُنَاء وقالَ أهل 
اللغة“ : : العوجُ بالفتح في کل منتصب كالحائط والعودٍ وشِبْههمًا وبالكسر ما كان 
في بساط أو [عيش]0© أو دِيْنٍ ويقال: فلانُ في دين عِوَجٌّ بالكسر. 


من نفس 004 . وأخرجٌ ابن إسحاق من حديث ابن عباس : 


= وقد آخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ )74٠‏ في ترجمته» وقال: لا يرويه عن ابن سوقة 
غير حفص بن سليمان. 

)١(‏ سورة الأحزاب: الآية .٥۸‏ (۲) زيادة من (أ). 

(۳) وهو جزء من حديث أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (۸/ )٠١١‏ من حديث 
معاوية بن حيدة. وقال الهيثمي: وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. 

(85) 1/7 -0(. (0) سورة النساء: الآية .١‏ 

(5) كلام فيه نظر؟! (۷) في (ب): «لهنًا. 

(۸) انظر: «القاموس المحيط» (ص905”). (4) في (ب): «معايش». 


Ao 


5 - وَعَنْ جابر قَالَ: كُنا مَعَ النّبِيَ ي في غَرَاةٍ قَلَما قَدمْنَا الْمَدِيتة 
دَهَبْنَا لِتَدْحُلَء كَقَالَ: «أَمْهلُوا حَنََى تدخلوا ليلا يعي عِشَاءٌ ‏ لكي تَمتَشِطً 
الشَّعِتَهٌُ وَتَسْتَحِدَ الْمُغِيبَة مُتَفِقُ عَلَْهاا'. [صحيح]. 

وفي رِوَايَةِ لساري : «إدا ال أَحَدُكُمْ اميه فلا يرق أَهلة ليل . [صحيح]. 

(وعنْ جابرٍ ل قالَ: كلا مع النبي يل في غزاقء فلمًا وفنا المدينة ذَهَبْنًا 
لندخلّ فقال كل: أمهلُوا حنَّى تدخلُوا ليلا - يعني عشاءً ‏ لكي تمتشط الشعثةٌ) بفتح 
الشين المعجمة وكسر العين المهملة فمثلئةٍ (وتستحدٌ) بسينِ وحاءٍ مهملتين 
(المغيبة) بضمٌ الميم وكسر المعجمة بعدّها مثناةٌ تحتيةٌ ساكنةٌ فموحدةٌ و [مفتوحةٌ] 00 
التي غاب عنّها زوجُها (متفقٌ عليه). فيه دليل على أنه يحسنٌ التأني 1للقادم)“ 
على أهلو حتّی يشعرُوا بقدومه قبل وُصُولِهِ بزمانٍ يتسعٌ لما ذُكرّ منْ تحسينٍ هيئاتٍ 
من غاب عنهنّ أزواجُهن منّ الامتشاط وإزالة الشعر بالموسّى مثلًا منّ المحلاتٍ 
التي يحسنٌ إزالثه منهاء وذلكٌ لثلّا يهجم على أهله وهم في هيئةٍ غير مناسبة فينفرٌ 
الزوجٌ عنهنٌ» والمرادُ إذا سافرٌ سَفَراً يطيل فيه الغيبةَ كما دل له قولهُ: (وفي رواية 
البخاريّ) أي عن جابر: (إذا أطالّ أحدكم الغيبة فلا يطرق أهلّه ليلا) قال أهل 
اللغة: الطروقٌ المجيء [ليلا]”* من سَفَرٍ وغيرو على َة ويقالٌ لکل آتٍ بالليلٍ 
طارقٌ ولا يقال في النهار إل مجازاً . وقوله: «ليلا) ظاهره تقييدٌ النْهُي بالليل وأنه 
لا كراهةً في وصوله إلى أهله نهاراً من غير شُعُورٍهم. واختلف في علة التفرقة 

ِينَ اليل والنهار» فعلّلَ البخاريُ في ترجمة الباب بقوله: باب لا يطرق الرجل 
أهلّه ليلا إذا أطالَ الغيبةَ مخافة أن يتخوّنهم أو یتس [عوراتھم! فعّى هذا 
التعليل يكون اللي جزءَ [علة]9 ؛ لان الريبة تغلبٌ في الليلٍ وتندرٌ في النهارٍ وإ 


(۱) البخاري رقم »)٥۰۷4(‏ ومسلم (۱۰۸۸/۲ رقم 5). 

قلت: وأخرجه أحمد 0/6" ). وأبو داود رقم (YY)‏ . 
(۲) في «صحيحه) رقم .)٥۲٤٤(‏ (۳) زيادة من (ب). 
(©) في (أ): «للقدوم». () في (ب): «بالليل». 
(5) في (ب): «عثراتهم». (۷) في (ب): «العلة». 


۸٦‏ باب عشرة النساء كتاب النكاح 


كانت العلةٌ ما صرح به وهر قولّه: «لكي تمتشط إلى آخره» [فهوَ حاصل]“ في 
الليل والنهارٍ قل ويحتمل أن يكونٌ معتبراً في العلة على كلا التقديرين» فان 
الخرضَ منّ التنظيف والتزيينِ هوّ تحصيل [لكمال]"" الغرض منْ قضاء الشهوة 
وذلك في الأغلب یکول في الليل» فالقادم في النهار ينای [لتحصيل زوجته]“ 
التنظيفٌ والتزيينٌ لوقتٍ المباشرة وهو الليل بخلافي القادم في الليل» [وكذلك]9*» 
ما يُحْسََى منة منّ العثورٍ على وجودِ أجنبيٌ هو في الأغلب يكونٌ في الليل. 

وقد أخرج ابن خزيمة”*' عن ابن عمرّ قال : انی رسولٌ الله ب أن نطرق 
النساءَ ليلا » فطرق رجلان كلاهُما فوجدٌ - يريدٌ كل واحدٍ منهما - مع م امرأته ما 
يكره . وأخرجٌ أبو عوانة في صحيحو" 
أَنّى امرأتّه ليا وعندها امرأةٌ تمشظها فظنّها رجلا فأشارٌ إليها بالسيفيء فلمًا ذُكِرَ 
ذلك للنبئ كله نَهَى أن يطرق الرجل أهله ليلا». 


منْ حديث جابر: "أن عبد الل بنَ رواحة 


وفي الحديث الحتٌ على البعدٍ عن َع عوراتٍ الأهلٍ والحتٌ على ما 
يجلبٌ التودد والتحابٌ بين ن الزوجين وعدمٌ التعرض لما يوجبُ سوء الظنٌّ بالأهلٍ 
وبغيرهم أَوْلَى. وفيه أنَّ الاستحداد ونحوّه مما تتزينُ به المرأةُ لزوجهًا محبوبٌ 
للشرع وأنهُ ليس من تغيير خلق الله المنْهِي عنه. 


0 -وَحَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ طله قَالَ: قال رَسُولَ الله يلله: إن 
شر الاس عِنْدَ الله منزلة يوم م القَيامة الرّجْلُ يُفْضِي إلى امْرَأَتِه 4 وتْفْضِي ِلَب م 
يشر سدّها). أَخْرَجَةُ مسل . [صحيح] 


)1١(‏ في (أ): «فهي حاصلة». (۲) فى (أ): «اكمال». 
(۳) في (ب): «يحصل لزوجته». (4) فى (): «کذ». 
(5) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (9/ ٠ (۳٤١‏ 
(5) فى «المسند» .)١١5 »1١١5/6(‏ 
)۷( في (صحيحه) رقم .)۱٤۳۷(‏ 

قلت: وأخرجه أحمد (59/7)» وأبو داود رقم (4858). 


كتاب التكاح باب عِشْرة النساء AV‏ 


(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ وإ قالَ: قال رسول الله يله إِنَّ شرّ الناس عند اللَّهِ 
منزلة يومَ القيامة الرجلُ يفضي إلى امراتِه)؛ مِنْ أقْضَى الرجل إلى المرأةٍ جامعها 
أو تلا بهَاء جامع أم لاء كما في القاموس» (وتفضي إليه ثم ينشٌ سِرّها)ء أي 
وتنشرٌ سرَهُ (اخرجة مسلمٌ)ء إلا أنه بلفظ: «إنَّ مِنْ أشرٌ ر الناس». قال القاضي 
عياضٌ: وأهل النحو يقولونَ: لا يجوز أشرٌ وأخْيّرُء وإنّما يقال: هو خير منهُ وشرٌ 
منةء قالَ: وقد جاءتٍ الأحاديثٌ الصحيحةٌ باللغتين جميعاً. وهي حجةٌ في 
جوازهما جميعاً وأنّهما لختان. والحديثُ دليلٌ على تحريم إفشاءِ الرجل ما يقعٌ 
بيه وبين امرأته من امور الوقاع ووصف تفاصيلٍ ذلكَء وما يجري من الا 
منْ قول أو فِعْل ونحوه» وأما مجرّد ذکر الوقاع فإذا لم يكن لحاجةٍ فذكره مكروة؛ 
لأنه خلاف المروءة. وقد قال كلةِ: «مَنْ كان يمن بالله ه واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو ليصمت»» فإنْ دعث إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدةٌ کان ینکر إعراضه عنها 
أو لدعي عليه العجرٌ عن الجماع أو نحو ذلك فلا كرّاهة [في وروا ۾ '» كما قال کل : 
«إني لأفعلّه أنا وهذوا) ”© وقالَ لأبي طلحة: «أعرَّسْتمٌ الليلة»9) وقال لجابر: 
«الكَيْسَ الكَيْس». وكذلك المرأةٌ لا يجوز لها إفشاءٌ سِرّهء وقد ورد به نص أيضاً . 


هجر الزوجة تأديباً 


5 - وَعَنْ حَكيم بن مُعَاوِيَة عَنْ أيه ڪه قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل 
مَا حَقٌ رنج أَحَدِنًا عَلَيْهِ؟ كَالَ: «تُطْهِمُهَا إِذَا 5 وَتَكْسُومَا إا اكْتَسَيِتَء وَلَا 


3 2 0 لعو و00 


تضرب الْوَجْهَ وَل تقب › وَل تَهْجْرْ إلا في الْبَيتِ2 واه أ وَأبو 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (55197 - البغا)ء ومسلم رقم (45) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري رقم oV)‏ - البغا)» ومسلم رقم (fA)‏ من حديث أبي شريح العدوي. 

() زيادة من (ب). 

() أخرجه مسلم ١!7/١(‏ رقم ۸۹/ ١٠)ء‏ والنسائي في «عشرة النساء» رقم )۲٤١(‏ من 
حديث عائشة. 

(5) أخرجه البخاري رقم (5161 - البغا)» ومسلم رقم )۲۱٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(0) أخرجه البخاري رقم ٤۹٤۸(‏ - البغا) من حديث جابر. 

(5) في «المسند» )٤٤۷/٤(‏ و( "/5‏ 0). (۷) في «السئن» رقم .)5١55(‏ 


A۸‏ باب عشرة النساء | كتاب النكاح 


و و١١ Ye 2 2 o‏ لع ةيةه 3 39 0 02 زفرف اسل م اس 0 3 3 
وَالسائ وابْنُ ماه وعلق الْبْځارئ بَعْضصه وَصَحَحَهُ ابْنُ حجان“ 


والْحَاكِة**. [صحيح] 
ترجمة حكيم بن معاوية 


(وعنْ حكيم بن معاوية)' ' أي ابن حَيدةً بفتح الحاء المهملة فمثناة تحتية 
ساكنةٍ فدالٍ مهملةء ومعاويةٌ صحابىٌ 28" رَوَى عنة ابن حکیم» وروی عن حكيجع 
ابته هر بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي (عنْ أبيه قال: قلتٌ: يا رسول الله ما حقٌّ 
زوج أحينا) هكذًا بعدم التاء ء هيّ اللغةٌ الفصيحة وجاءَ زوجة ة بالتاء (عليه, > قال: 


هه 


تطعمها إذا اكلتَ وتكسُوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجة ولا تُقبّحْ ولا تهجز إلا في 
البيت. رواهٌ أحمدٌُ والنسائيٌ وأبو داود واب ماجةء وعلق البخاريٰ بعضه) حي قال: 
«بابُ هجر النبيّ ية نساءه في غير بيوتهنَ»”” ويُذْكرٌ عن معاوية بن حيدةً رفعه: 
«ولا تهجرٌ إلا في البيتِ» والأول اص (وصحّحة ابن حبانَ والحاكمٌ) . 


دل الحديث على وجوب نفقة ة الزوج وكسوتها وأن النفقة بِقَدْرٍ سَعَتَهِ لا 
کلف فوقٌ وسعه لقوله: (إذا أكلت» كذا قيل» وفي أخذه من هذا اللفظ خفاءٌ 
فمتّى قدرٌ على تحصيل النفقة وجب عليه أن لا يختصٌ بها دون زوجتوء ولعلّه 
مقيّدٌ بما زادَ على قَدْرٍ سَدٌ خَلَّتهِ لحديث: «ابدأ بِنَفْسِكَ). ومِثْله القول في 


62 م 


الكسوة. وفي الحديثِ دليلٌ على جواز الضرب تأديباً إلا أنه مَنْهُِ عن ضرب 


.)477/8( في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»‎ )١( 

)۲( في «السئن» رقم (1860). (۳) في الصحيحه) ”"٠٠/9(‏ باب 47). 

.)5١ا/5( في «الإحسان» رقم‎ )٤( 

)0 في «المستدرك» (۱۸۸/۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۹/ رقم 2203١9‏ والبيهقي (۷/ ۲۹۵). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: «الإرواء» رقم .)۲٠۳۳(‏ 

(5) انظر ترجمته في : «تهذیب التهذيب» (۲/ ۳۸۷ رقم ۷۸۳)ء والثقات لابن حبان (151/5). 

(۷) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (2)80817 و«أسد الغابة» رقم (5487)»: و«الاستيعاب» 
رقم (E)‏ 

(۸) البخاري في اصحيحه)» (9/ ۳۰۰ باب 97). 


كتاب النكاح باب عِشْرَة النساء ۸۹ 


الو جه للزوجة وغيرها. وقولة: ١لا‏ [تقبّخ]''" أي لا [تُسمغها]"' ما تكره 
و[تقولٌ]”” قبّحَكِ الله ونحوّه منّ الكلام الجافي» ومعنّى قوله: «لا [تهجزً]“ إلا 
في البيت». أنه إذا أرادَ هَجرَمَا في المضجع تأديباً لها كما قال تعالى: 
إرَأمْجُرُوهُنَ في المصاجع4”” فلا يهجرها إلا في البِيتِ ولا يتحول إلى دار أخرى 
أو يحوّلها إليها. إلا أنَّ رواية البخاري“ التي ذكرتاها دلت أنه يل هجر نساءه 
في غير بيوتهنٌ» وخرجٌ إلى مشربة لهُ. وقد قال البخاري: إِنَّ هذا أصح من 
حديث معاوية. هذا وقذ يُقَالُ دلّ فعلّه على جواز هجرهنٌ في غير البيوتٍ» 
وحديتٌُ معاوية على هجرهنٌّ في البيوتِ» ويكون مفهومٌ الحضر غيرٌ مرادٍ. 

واختلفوا في تفسير الهججرء فالجمهورٌ فسّروه بتركِ الدخولٍ عليهنٌ والإقامةٍ 
عندّهن على ظاهر الآية وهوّ منّ الهجرانٍ بمعتى البُعدِء وقيل: يضاجعها ويوليها 
ظهرّه»ء وقيلَ: يتركٌ جمَاعَهاء وقيل: يجامعُها ولا يكلّمُهاء وقيل: هو منّ الهُجر 
الإغلاظ في القولٍء وقيلَ: منّ الهِجَارٍ وهو الحبل الذي يربظ به البعيرٌء أ 
أوثقوهنّ في البيوتء قاله الطبريٌ واستدلٌ له وومَّاهُ ابنُ العربيّ. 

450/0 - وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ قَالَ: كَائث الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا 
الرّجُلُ امْرَأنَهُ من برا في بها گان الْوَلَدُ أخوّل. كَترَلّثْ: اؤ عرف لم 
فاا کک ق E‏ مسق E‏ وَاللَّمْظْ لِمَسْلِم . [صحیح] 

(وعنْ جابرٍ بن عبد اللَّهِ طب قال: كانت اليهودٌ تقولً: إذا تى الرجل امراتهُ منْ 
دُبْرِهَا في قَبْلِهَا كان الول احولّ فنزل: اؤ رٿ لم اا عزككم أنَّ ً4 متفق 
عليه واللفظٌ لمسلم)» ولفظ البخاريٌ سمعتٌ جابراً يقولٌ: كانت اليهودٌ تقول إذا 


n 


(1) في (أ): «يقبح». () في (أ): «يسمعهاا. 

(۳) في (أ): «يقول». )٤(‏ فى (أ): ايهجر». 

(0) سورة النساء: الآية #4.  )(‏ فى (صحيحه) (۳۰۰/۹). 

(۷) سورة البقرة: الآية 777. ١‏ 

(6) البخاري (۸/ ۱۸۹ رقم »)٤9۲۸‏ ومسلم رقم .)۱٤۳١(‏ 
قلت: وأخحرجه أبو داود رقم »)5١15(‏ والترمذي رقم (۲۹۷۸)» وابن ماجه رقم 
(۱۹۲۵). وأحمد .)5١6/5(‏ 

(9) سورة البقرة: الآية ۲۲۳. 


۹۰ باب عِشرة النساء كتاب النكاح 


جامّعها مِنْ ورائها أي في قُبلِهًا كما فسرثة الروايةٌ الأولّى جاء الولدٌ أحول 
فنزلڭ: فا کہ عر کم ایا نکم اه شم وھ واختلفتٍ الروايات في سبب 
نُرُولِها على ثلاثة أقوالٍ: 

الأول: ما ذكرّه المصنف منْ رواية الشيخين أنه في إتيانٍ المرأةٍ منْ وَرَاِها 
في قُيُلهاء وأخرج هذا المعنى جماعةٌ من المحدَئيْنَ عنْ جابر وغيره» واجتمع فيه 
ستةٌ وثلاثونَ طريقاً صرّحَ في بعضها بأنه لا يحل إلا في المَبْلِ وفي أكثرها الردُ 
على اليهود. 

الثاني: أنها نزلت في جل إتيانٍ دُبّرٍ الزوجة» أخرجَهُ جماعةٌ عنّ ابنٍ عمرٌ 
من اي عشرٌ طريفا”" . 1 ' 

الغالثُ: أنها نزلث في حل العزلٍ عنٍ الزوجة» أخرجّه أئمةٌ من أهلٍ 
الحديثِ عن ابنٍ عباس وعن ابنٍ عمرٌ وعنٍ ابن المسيّب» ولا يَخْمَى أنَّ ما في 
الصحيحين مقدَّمٌ على غيره فالراجحٌ هو القول الأول. وابنُ عمرّ قل اختلفتٌ عنه 
الروايةٌ والقولٌ بأنة أريدَ بها العزلَ لا يناسبه لفظ الآية. هذا وقذ روي عن ابن 
الحنفية أن معنّى قوله تعالى: ان شِتَمٌ شغ إذا شئتم » فهوَ بيان للفظ أنَى 7و“ 
أنه بمعتى إذا فلا يدل على شيء مما كر أنه سببٌ النزولٍ بل على أن إتيانَ 
الزوجة موكولٌ إلى مشيئة الزوج. 


التسمية عند مباشرة الزوجة 
4 - وَعَنْ ابن عَيّاس ويا ثَالَ: قَالَ رول اللّد كل : «لّؤ أن أَحَدَكُمْ 
إذا أَرَادَ أن ياتي أَهلَهُ قال : بشم الل اللَّهُمَ جَنَْْا اسان وَجَمْبٍ الشَيِطَانَ ما رَرَفْا 


.۲۲۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

0) هذا القول بين البطلان ولو روي من مائة طريق؛ لأنه يخالف قول الله عز وجل : 
شاو ر رٹ کہ اوا کک اق غ4 [البقرة : [YY‏ إِذْ المعلوم أن الحرث محل 
الإنبات وهو في المرأة موضع انسل وهو معروف بالفطرة. 
وكذلك بما ورد من أحاديث صحيحة تخالف ذلك. وقد تقدمت الرواية الصحيحة عن 
ابن عمر بخلافه. واللَّهُ أعلم. 

)۳( فى (): المن». 


كتاب النكاح باب عِشْرةٍ النساء 1 


َه إنْ بُقَدَرْ بَبتهُما وَلَدُ في ذلك َم يَضْرَهُ الشَّيِطانٌ أبدا». ممق عَلَيْهه2. [صحيح] 


(وعن ابن عباس ذاه قَالَ: قال رسول الله كله لؤ أنَّ أحدكم إذا أرادَ أنْ ياتي 
أهله قال: بسم الله اللَّهِمّ جَنّيَنَا الشيطانَ وجِنّبٍ الشيطانَ ما ررْقَتَنَاء فإنة إنْ يُقَدَرْ 
بينّهما ولدٌ في ذلك لم يضرَهُ الشيطانٌ أبداً. متفقٌ عليو) هذا لفظ مسلم . 

والحديث دليلٌ على أنه يكونُ القولٌ قَبْلَ المباشرة عند الإرادةء وهل الروايةٌ 
تفسرٌ روايةً: «لو أن أحدكٍ يقولٌ حينّ يأتي أهلّه؛ ‏ أخرجَّها البخارئ - بأنَّ 
المراد حينَ يريدٌ وضميرٌ جَنْبنَا للرجل وامرأته. وفي رواية الطبرانئ : جتبني 
وجَدْبُْ ما رزفتني بالإفرادٍ. وقولّه: «لم يضرَّهُ الشيطان أبداً» أي لم يُسَلْطْ عليه. 
قال القاضي عياض“ : نمي الضررٍ على وجهة العموم في جميع أنواع الضررٍ غير 
مراد وإِنْ كان الظاهرٌ العمومَ في جميع الأحوالٍ من صيغة النفي مع م التأبيدِء وذلكَ 
لما ثبت في الحديثٍ [من]* أنَّ كل ابن آدمّ يطعن الشيطانُ في بطنه حينَ يولد 
إلا مريمَ وابئّها؛ فإنّ في هذا الطعن نوعٌ ضرر في الجملة معّ أن ذلكَ سببُ 
صراخجه. قلث: هذا من القاضي مبني على عموم الصَّرّرِ [الدينيع]“ والدنيوي. 
وقيل : لبس المرا إلا الدينيُ وأ نه يكونُ منْ جملةٍ العبادٍ الذينَ قال تعالى فيهمْ 


أ رر e‏ 


#إِنَّ عِبَادِى لس لك ملم سلطدن سط4" » ويؤيدُ هذا أنه أخرجٌ عبد الرزاق عن 
الحسن وفيه: ا ل حلت ب ا ول س وهو مرسل. لکنه 


ع عو 


لا يقال منْ قبل الرأي. قال ابن دقيق العير هاده : يَحْتَمّل أنه لا يضر في د 


.)١45( البخاري رقم (5451 - البغا)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)۱۹۱۹( والترمذي رقم (۱۰۹۲)» وابن ماجه رقم‎ »)5١7١( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 

(۲) رقم ٤۸۷۰(‏ - البغا) من حديث ابن عباس. 

(۳) عزاه إليه الهيئمي في «المجمع»  5947/4(‏ ۲۹۳) من حديث أبي أمامة وقال الهيثمي 
وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . 

(5) في «شرح صحيح مسلم» بشرح النووي .)٥/٠١(‏ 

(0) في (): «مع». 

() في (أ) وفي (ب): «للديني» والصواب ما أثبتناه. 

(۷) سورة الحجر: الآية .٤١‏ 

(۸) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» )0234/9 وهو مرسل . 

(9) «إحكام الأحكام» .(E/)‏ 


۹۲ باب عِشْرة النساء كتاب النكاح 


ولكنْ يلزمٌ منهُ العصمةٌ وليسث إلا للأنبياء. وقد أَجِيْبَ بأنَّ العصمةً في حي 
الأنبياء على جهة الوجوب وفي حقٌّ مَن دُعِيَ لله بهذا الدعاء على جهة الجوازٍ 
فلا يبعدٌ أن يوجدّ مَنْ لا يصدرٌ منهُ معصيةٌ عَمْداًء وإِنْ لم يكن ذلك واجباً ل 
وقيل : «لم يضرّة) لم يله في دينه إلى الكفر وليسّ المرادٌ عصمتّه عن المعصية» 
وقيلَ: لم يضرم مشاركة الشيطان لأبيه في جماع أمّهء ويؤيّدُه ما جاءَ عن مجاهدٍ 
أن الذي يجامعٌ ولا يُسَمّي يلت الشيطان على إِحُلِيْلِهِ فيجامعُ معة» قيل: ولعل 
هذا أقربٌ الأجوبة. قلث: إلا أنه لم يذكر مَنْ أخرجّه عن مجاهدٍ ثم هوّ مرسل. 

ثم الحديثُ سِيْقَ لفائدة تَحْصْلُ لول ولا تحصّل على هذاء ولعله يقول إن 
عدم مشاركة الشيطان لأبيهِ في جماع أمه فائدته عائدةٌ على الولد أيضا . وفي 
الحديث استحبابٌُ التسمية وبيان بركتها في كل حال وأنْ يعتصمَ باللَّهِ وذكره منّ 
الشيطانِ والتبرّكِ باسيه والاستعاذة به من جميع الأسواء. وفيه أنَّ الشيطانٌ لا 
يفارقٌ ابنّ آدمَ في حالٍ منّ الأحوالٍ إلا إذا ذكرٌ اللَّه. 


0۹ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه عَن النَّبيّ کي قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ 
اْرَأَنَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبْتْ أَنْ تجيءَ فَبَاتَ عَضْبَانَ لَعَتنْهَا الْمَلائِكَةُ حتى تُصْبِعَ» 
ممق عَلَيْهِ وَاللَفْظُ لِلْبْحَارِيَ”. [صحيح] 

وَلِمُمْلِما": ١كَانَ‏ الذي في السّمَاءِ سَاغِطا عَلَهَا حتى يَرْضَى عَنْها». [صحيح] 

(وعن أبي هريرة هه عن النبيّ بي قالَ: إذا دَعَا الرجلٌ امرأتة إلى فراشه فأبث 
أَنْ تجيءَ لعنثها الملائكة حتى تصبع) أي وترجعَ عن العصيانء ففي بعض ألفاظ 
البخاري”” حَّى ترج (متفقٌ عليهء واللفظٌ للبخاريّ. ولمسلم: كان الذي في السماء 
ساخطاً عليها حنّى يرضّى عنها). [في]“ الحديث إخبارٌ بان يجبٌ على المرأةٍ 


.)١575( البخاري رقم (7056- البغا)» ومسلم رقم‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)75١51(‏ والترمذي رقم .)١١50(‏ 
(؟) في «صحيحه) رقم .)١575/١151(‏ (۳) في «(صحیحه» رقم (4898 - البغا). 
(8) زيادة من (أ). 


كتاب التكاح باب عشرة النساء 4۳ 


إجابةٌ رَوْجِها أي إذا دَعَاهَا للجماع؛ لان قولّه إلى فراشِهٍ كنايةٌ عنٍ الجماع كما 
في قوله: «الولدٌ للفراش»” أي للذي يطأ في الفراش» ودليلٍ الوجوب لعن 
الملائكة لها إِذْ لا يلعنونَ إلا عن أمر الله تعالى» ولا يكونٌ إلا عقوبةًء ولا 
عقوبةً إلا على ترك واجب» وقوله : «حتّى تصبح» دليل على وجوب الإجابةٍ في 
الليل» ولا مفهومَ له أنه خرج ذكز مرج الغالب: وإلّا فإنةٌ [يجبُ]”" عليها 
إجابئه نهار ٠‏ وق أخرجة غير مقي بالليل ابن خر وابنٌ حبانَ”؟' مرفوعاً : 
«ثلاثةٌ ةٌ لا تقبل لهم صلاةً ولا تصعدٌ لهم إلى السماء حسنة: العبدُ الآبق حتّى 
يرجعٌَ» والسكرانٌ حتى يصحوّء والمرأةُ الساخظ عليها زوجُھا حنَّى يرضّى»». وإِنْ 
كانَ هذا في سخطه مطلقاًء ولو لعدم طاعتها في غير الجماع» وليسّ فيه لعن إلا 
أن فيه وعيداً شديداً يدل فيو عدم طاعيها له في جماعها من ليل أو نهار. 

وزاد البخارئ* ' في رواب يته في بدء الخلتي: فبات غضبانَ عليها. أي 
زوججهاء قيلَ: وهذو الزيادة يتجه وقوع اللعنٍ عليها لأنها حينئذٍ يتحقق ثبوتُ 
معصيتها بخلافي ما إذا لمْ يغضب من ذلك فإنّها لا تستحق اللعنّ. وفي قوله: 
العنتها الملائكةٌ» دلالةٌ على أنَّ مَنْعَ مَنْ عليه الح عمنْ هوّ له وقد طلبةٌ يوجبُ 
سخط اللَّوِ تعالى على المانع سواءً كان الحقٌ في بدنٍ أو مالٍ» قيل: ويدلٌ أنه 
يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجو الإرهاب عليه قبل أن يواقعَ 
المعصيةء فإذا واقعها ذُعِيَ له بالتوبة والمغفرق. 

قال المصنف كاله في «الفتح»”'' بعد ْله [لِهَدَا]" عن المهلب: ليس هذا 


»)۱١١۷( والترمذي رقم‎ »)١508( أخخمرجه البخاري رقم (1۸1۸)» ومسلم رقم‎ )١( 
2) والدارمي‎ 2»)750١5( وابن ماجه رقم‎ ء)۳٤۸۳(و‎ )۳٤۸۲( والنسائي رقم‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ .)٤۹۲ 2400 ٤٦٦ 2504 785 278٠ 27794 وأحمد (؟/‎ 

(۲) في (آ): «تجب». (۳) في «(صحیحه» رقم (450). 

)€3 في «الإحسان' رقم (0 00( ., 
قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/٤۱۰۷)ء‏ والبيهقي (۳۸۹/۱) من حديث 
جابر بن عبد الله . 
قال البيهقي : : تفرد به زهيرء وقال الذهبي في «المهذب»: قلت: هذا من مناكير زهير. 

)0( في (صحيحها (رقم: 3١580‏ _ البغا). 

(5) (5596-595/4). (۷) في (آ): «هذا». 


1 باب عِشرة النساء كتاب التكاح 


التقييدٌ مستفادٌ منّ الحديثِ» بل من أدلةٍ أخرَى. والحقٌ أن من منعَّ اللعنَ أرادَ به 
[المعنى'2 اللغويّ وهو الإبعادُ [منَ7 الرحمة» وهذا لا يليق أن يَدّعِيَ بو على 
المسلمء بل يطلبٌ له الهداية والتوبة والرجوع عنِ المعصية» والذي أجارَه اراد معناة 
العرفيّ وهوّ مطلقٌ السبّ» ولا يحْقَى أن محلّه إذا كان بحيثٌ يرتدعٌ العاصي به وينزجرٌ» 
وَلعنُ الملائكةٍ لا يلرم من جوارٌ اللعن منّاء فان التكليت مختلف» انتهى كلامٌة . 


قلث: قول المهلب إنه يُلْعَنٌ قبل وقوع المعصية للورهاب كلام مردودٌ فإنه لا 
يجوز لعن قبل إيقاعه لها أصلًا ؛ لأنّ سب اللعنٍ وقوعُها منه فقبل وقوع السبب . 
لا وجة لإيقاع المسبّب. ثم إنه رتب في الحديثِ لعن الملائكة على إباء ء المرا 
عن الإجابةء وأحاديثٌ: العنَّ الله شار بَ الخمر)”" رنَّبَ فيها اللعنَ على وضْفٍ 
كونه شارباً» وقول الحافظ بأنة إِنْ أَرِيدَ معناة العرفيٌ جارٌ لا يخمّى أنه غيرٌ مراد 
للشارع إ إلا المعتى اللغوي. والتحقيقٌ أنَّ الله تعالى أخبرّنا بأن الملائكة تلعنٌ من 
ذَُكرّء وبأنةٌ تعالى لعنَ شاربٌ الخمرء ولم يأمرّنا بلعنه؛ فإِنْ ورد الأمرٌ بلعنه 
وجب علينا الامتثالُ ولعنهُ ما لم ُعْلَمْ توبئه» ونيب لنا الدعاءٌ له بالتوفيق 
[بالتو رة“ والاستغفارٍ. وقد أخبرٌ اللَّهُ تعالّى أن الملائكة تلعنٌ مَنْ ذكرٌَ ومعلوم 
أنه عن أمر اللَّهِ تعالى» وأخبرَ انهم يستغفرونَ لمنْ في الأرضء وهو عامٌ يشمل 
مَنْ ن يلعنونهم من غ أهل الإيمان وهم م المرادون في الآية؛ إذ المراد من عصاة أهلٍ 
الإيمان لأنَهُمُ المحتاجونٌ إلى الاستغفار لا أنّها مقيدة بقوله: «رتا ويد ل 
كى َة وَعِلْما َأَغْفْرَ لِلَّذِينَ تابا الآية كما قيل؛ لأنَّ التائب مغفد” له 
وإنما [دعاؤهم]" له بالمغفرة تعبّدٌ وزيادةٌ تنويه [لشأن)" التائبينَ ١‏ 


\ot 


)0( في (ب) : (معناه). وهو الموافق لما في «الفتح . 

(۲) في (أ): «عن». 

)۳( أخرج أبو داود رقم (۳۷۲)» وابن ماجه رقم (۰ (TA‏ . 
عن ابن عمر ون قال: قال رسول اللَّهِ 4 : «لعنّ اللَّهُ الخمر وشاربهًاء وساقيهاء 
ومُبتاعهاء وبائعهاء وعاصِرّهاء ومُعتصرهاء وحايلهاء والمحمولة إليه؛ وزاد ابن ماجه: 
«وآكِل ثمنها؛ء وهو حديث حسن . 0 

)٤(‏ فى (ب): اللتوبة). (65) سورة غافر: الآية لا. 

() في (أ): «دعواهم». (۷) في (ب): «بشأن». 


كتاب النكاح باب عِشْرةٍ النساء 5 


وأما شمولٌ عمويها الكفارٌَ فمعلومٌ أنه غير مرادء وبهذًا يُعْرَفُْ أن الملائكة 
قامُوا بالأمرين كما أشرنا إليه. وفى الحديث رعاية الله لعبده ولعنُ مَنْ عصاهٌ فى 
قضاءِ شهوته منةء وأ رعاية أعظم منْ رعاية الملِكِ الكبير للعبدٍ الحقيرء فليكنْ 
ليم مولاة ذاكرأء ولأياديه شاكراًء ومن معاصيه محاذراً. ولهذه النكتة ة الشريفي 


٩‏ - وَعَن ابن عُمَرَ وها أن التي كل لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة 
َالْوَاشِمَة وَالْمُْمَؤشِمَة. ممم عل“ [صحيح] 

(وعنِ ابن عمر ويا أنَّ النبيّ بلا لعنَ الواصلة) بالصادٍ المهملةٍ (والمستوصلة 
والواشمة) بالشين المعجمةٍ (والمستوشمة. متفقٌ عليه). الواصلةٌ هي المرأةٌ التي 
صل شَعْرَها بشَعْرِ غيرها سواءٌ فعلتة لنفيها أو لغيرهاء والمستوصلة التي تطلبُ 
فع ذلكَء وزاد في الشرح : ويفعل بهاء ولا يدل عليه اللفظ. والواشمة فاعلةٌ 
الوشم وهو أنْ تخررٌ إيرةً ونحوّها في ظهر كمّها أو شَمَتهَا أو نحوهما من بها 
حبّى يسيل الدَمُ ثم تحشو ذلك الموضعع بالكحل أو النورة فِيَحْضرٌ . والمستوشمة 
الطالبة لذلك. والحديتٌ دليل على تحريم الأربعة الأشياء المذكورة في الحديث» 
فالوصل محرّمٌ للمرأةٍ مطلقاً شَغْرٍ محرّم أو غيرهء آدميّ أو غيره» سواء كانتٍ 
المرأةٌ ذات زينة أو لاء مزوجةٌ أو غير مزرّجة. وللهادوية والشافعية خلافٌ 
وتفاصيل لا ينهض عليها دليل» بل الأحاديثُ قاضيدٌ بالتحريم مطلقاً لوصلٍ الشعر 
واستيصاله» كما هي قاضيةٌ بتحرر يم الوشم وسۇالە› ودل اللّعنُ أن هذه المعاصي 
منّ الكبائر” '". هذًا وقذ عُلَّ الوشمٌ في بعض الأحَادِيثِ بأنُ تغييرٌ لخلقٍ اللو 
تعالى» ولا يُقَالُ إِنَّ الخِضَابَ بالحِنَّاءِ ونحوو تشملّه العِلَّةُ؛ِ لأنها وإِنْ شملثه فهو 


.)5١7؟5( البخاري رقم (59150)»؛ ومسلم رقم‎ )١( 
 ١415/8( والنسائي‎ »)۱۷٥۹( والترمذي رقم‎ »)5١178( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
.)۲۱/۲( وابن ماجه رقم (۱۹۸۷)» وأحمد‎ )»7 

(۲) انظر: «الكبيرة الستون» من كتاب «الكبائر» للذهبي (ص”97١).‏ 


۹٦‏ باب عِشرةٍ النساء كتاب التكاح 


مخصوص بالإجماع وبأنه قذْ وقعَ في عصره ب بل أمرّ بتخيير بياض أصابع 
المرأة بالخضاب كما في قِصَّةٍ هني . فأمًا وضلُ الشَّعْرٍ بالحريرٍ ونحوو منّ 
الخِرّقٍ فقالَ القاضي عياض" : اختلف العلماءٌ في المسألةء فقالَ مالك 
والطبري وكثيرون أو قال الأكثرون: الوضل ممنوعٌ بكل شيءٍ سواءٌ وصلتّه 
بصوفي أو حرير أو خر واحتجُوا بحدیث مسل" عنْ جابر أن النبى لا : 
«رَجَرَ أن تصل المرأةٌ برأسها شيئاً»» وقالَ الليثٌ بن سعد : النَهْنْ مختصٌ 
بالوصل بالشعرٍ ولا بأسّ بوصله بصوفي وخِرّقٍ وغير ذلكَ» وقال بعضهم: يجوز 
بکل شيءٍ وهوّ مروي عن عائشةً ولا يصح عنْها. قالَ القاضي: وأما ربط 
خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبة الشعرّ فليس بمنهيىٌ عنة لأنه ليس 
بوصل ولا لمعتّى مقصودٍ منّ الوصل وإنما هو للتجمّل والتحسين» انتهى . 
ومرادٌه منّ المعنّى المناسب هو ما في ذلك منّ الخداع للرَّوْجَ فما كان لونه 
مغايراً للونٍ الشعر فلا خِدَاعَ فيه. 


4١‏ وَعَنْ جُذَامَةَ بنْتِ وَهْبٍ 00 قَالَتُ: حَضَرْتٌ رَسُولَ الله يكل 
في آتاس» وَهُوَ يَقُولٌ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آنھی عن الغيلة هُنَظَرْتٌ في الرُوم 
وَفَارِسَء فَإِذَا هُمْ يَغيلُونَ أَوْلَدَهُمْ فل شر ذلك أُوْلاعُمْ شيعا ثُمّ سَأَلُوهُ عن 
الْعَذْلِء كَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلِ: َلك الْوَأَدُ الحَفَئْ». رَوَاهُ مل . [صحيح] 


)١(‏ التي أخرجها أبو داود عن عائشة أن هند بنت عتبة. قالت: يا رسول الله» بايعني» 
فقال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك»› كأنهما كفا سبع. 

(؟) ذكره النووي في «شرح مسلم» .)1١5/١4(‏ 

(9) في الصحيحه) رقم .)5١55/١51١(‏ 

(4) ذكره النووي في «شرح مسلم» .)5١4/١5(‏ 

(0) في لصحيحه) رقم .)١545(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۸۸۲)» ومالك في «الموطأ» (5*1/1 5*8 رقم 
٨١‏ والثرمذي رقم (۷۷). والنسائي ۱/0 - ۱١۷‏ وابن ماجه رقم 
(0). 


كتاب التكاح باب عِشرة النساء ۹۷ 


(وعن جنامة بنتٍ وهبٍ) '' بضم الجيم وذالٍ معجمةٍ ويُرْوَى بالدال المهملةٍ» 
قيل وهو تصحيفٌ > هي أخثٌ عكاشةً بن محصن من اَم أهاجرث مع ويها وكانث 
تحت اتيس بن قتادة مصكَرُ أنس » (قالث: حضرث رسول الله بي في اناس وهو يقول: 
لقد هممث أن أَنْهَى عن الغيلة) بكسر الغين المعجمة فمثناةٍ تحتية (فنظرث في الروم 
وفارس فإذا هم يغيلونَ أولاتهم فلا يضرٌ ذلك أولاتهم شيئاء ثم سالوةٌ عن العرّلٍ فقال 
رسول الله ا: ذلك الوأَدُ الخفيٌ. رواهُ مسلمٌ). اشتمل الحديثٌ على مسألتين: 

الأولّى : «الغيلةً» تقدّم ضبظها ويقال لها العَيَل بفتح الغين المعجمة مع فتح 
المثناة [التحتية]"» والغِيالُ بكسر الغينٍ والمرادٌ بها مجامعةٌ الرجل امرأتّه وهي 
ترضعٌ» كما قالّه مالك والأصمعيٌ وغيرهماء وقيل: هي أن ترضح المرأةٌ وهي 
حامل» والأطباء يقولونَ: إن ذلك داءٌ والعربُ تكرهُةُ وتتقيهء ولكنّ النبى كل رد 
ذلك لهم وبيّنَ عدم الضرر الذي زعمهٌ العربٌ والأطباء بأنَّ فارساً والروم تفعل 
ذلك ولا ضررٌ يحدثٌ مم الأولادء وقوله: «فإذا همْ يَعِيْلُونَ2 هو مِنْ أَغَالَ يَغِيْل. 

والمسألةٌ الثانيةٌ: «العرْل» وهو بفتح العين المهملة وسكون الزاي» وهو أن 

ينزع]”" الرجل بعد الإبلاج لِنِْلَ خارج الفرج» وهو قعل لأحدٍ أمرين: أما في 
ا ها لمجيء الولد من الأَمَةٍ ولأنة مع ذلك يتعذّرُ بيعها؛ 
وأما في حقٌّ الحرّة فكراهةً ضرر الرضيع إِنْ كانَء أو لملا تحمل المرأةُ. وقوله 
في جواب سؤالِهم عنه: (إنهُ الوأدُ الخفيٌ»» دال على تحريموء لأنَّ الوأ دَفْنُ 
البنتِ حيةٌ» وبالتحريم جرّمَ ابنُ حزم“ محتجاً بحديثِ الكتاب هذا . 

وقال الجمهورٌ: يجو عن الحرّة بإذْنِهًَا وعن الأَمَةٍ السُرّيّة بغير إِذْنِهاء ولهمْ 
خلاف في الأَمَةٍ المزرّجة بحر قالُوا: وحديثٌ الكتاب مُعَارَضٌ بحديثين؛ الأول 


)١(‏ انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم »)۱٠۹۷٥(‏ و«الثقات» (۳/ 1۷)» واتجريد أسماء 
الصحابة» (۲/ ۲٣٤‏ رقم .)"١08٠‏ و«الكاشف» .)٤١١/۳(‏ 
و«جدامة» كلها بالمهملة. 

(۲) زيادة من (ب). (۳) في (أ): «يعزل». 

() في «المحلَّى» 07١ /٠١(‏ رقم المسألة (1909). 


۹۸ باب عِشْرةٍ النساء كتاب النكاح 


عن جابرٍ قال : كان لنا جوار وکنا نعزلٌ» فقالت اليهود: تلك الموءودةٌ الصّغْرى» 
َسْيَل رسولٌ الله يلل عن ذلك خقالَ: «كذبت اليهودٌ ولو أرادَ الله حَلْقَهِ لم تستطعْ 
ردّه) أخرجّة النسائيئ”'' والترمذي وصححَة”"». والثاني: أخرجه النسائئ”" من 
يث أبي هريرة نحوّه. قالَ الطحاوي : والجمع ؛ بين الأحاديث يُحْمَلَ النّهْيُ 

في حديي تام على تیوه وري ا حزم ' حديتٌ جذامة ون النّيَ فيه 
للتحريم بان حديتٌ غيرها مرج لأصل الإباحة وحديثّها مانعٌ» كَمَنِ اذَعَى أنه 
أبِيْحَ بعدَ المنع فعليه البيان. وثوزع ابن حزم في دلالة قول 56: | «ذلكٌ الوأدُ 
الخفِيٌ» على الصراحةٍ بالتحريم؛ ؛ لأنَّ التحريم كِلْوَأدٍ المحقَّقٍ الذي هوّ قطعٌ حياةٍ 
مق محققة والعزل شَبْهَهُ كك به وإنما هو قطعَ لما يودي إلى الحياة والمشبّه دون 
المشبّه بو» وإنّما سمّاءٌ وأدأ لِمَا تعلق به من قصدٍ منع الحمل؛ وأما عِلة اهي عن 
العزلٍ فالأحاديثٌُ دالَةٌ على أنَّ وجه أنه معاندةٌ لِلْقَدَر وهذا دال على عدم التفرقةٍ 


بِينَ الحرة والأمة. 


فائدةٌ: معالجة المرأة لإسقاط النْظفَةٍ ة قبل تفخ الروح يتفرع جوازُه وعدمّه 
على الخلافٍ في العزلٍء فمن أجارَهٌ أجارٌ المعالجة» ومنْ حرم م هذا بِالْأَوْلَى» 
ويلحقٌ بهذا تعاطي المرأةٍ ما يقطع الحَبَّلَ منْ أصلهء وقد أفتى بعض الشافعية 
بالمنع وهو مُشْكِلٌ على قولِهمْ بإباحة العزْلٍ مطلقاً. 


51 وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ طق 
ِن ِي جَارِيَةَ وَأَنَا أَغزِلُ عَنْهَاء وَأَنَا أكرهُ أن تخملء وَأ 
الرّجَالٌ» وَإِنَ الْيَهُودَ تَحَدَّتُ أن الْعَرْلَ الْمَؤْمُودَةٌ الصُغْرّىء قَالَ: كدت لووك 


و أَرَادَ اللَّهُ أنْ يَخُنْقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أن تَضْرِفَة رَوَاهُ خمد وَأَبّو داو 


نا 


. في «عشرة النساء؛ رقم (۱۹۳) بسند صحبح‎ )١( 

(۲) في «السئن» رقم )١١75(‏ وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح . 

(۳) في «عشرة النساء» رقم (۱۹۸) بسند حسن. 

0( في «مشكل الآثار» /٥(‏ ۱۷۳). )0( في «المحلّى) (۷۰/۱۰ ۔ ۷۱). 
(5) في «المسند» (۳/ ١م‏ لاه). (۷) في «السنئن» رقم .)۲۷١(‏ 


كتاب التكاح باب عِشرة النساء ۹۹ 


ابد 0 ۳ 


: وَرِجَالَهُ قات [صحيح] 


(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريٰ نَّ رجلا قالَ:يا رسول اللَّهِ إِنَّ لي جارية وأنا 
أعزلٌ عنْها وأنا اكرهُ أ تحمِلّء وأنا أريدُ ما يريد الرجالء وإِنَّ اليهود تحدّثُ أنَّ العزْلَ 
الموءودةٌ الصّغْرَى قالَ: كذيث يهودٌء لو أراد اللَّهُ أنْ يخلقه ما استطعت أنْ تَضرفّه. رواهُ 
أحمنٌ وأبو داودَ واللفظ لهُء والنسائئٌ والطحاويٌّ ورجالة ثِقَاتٌ). 

الحديثٌ قد عارضَ حديتٌ النَهْي وتسميئه كله العزل الوأدَ الخفيَّ» وفي 
هذا كَذِبُ يهود في تسميته الموءودة الصُّغْرَى. وقد جُمِعَ بيئهما بأنَّ حديتٌ 
التي حمل على التنزيه“ وتكذيب اليهودٍ لأنّهم أرادُوا التحريم الحقيقيّ. 
وقولهٌُ: «لو اراد اللَّهُ أن يخلقّه - إلى آخرو» معناءٌ أنه تعالّى إذا قدّرَ خلقَ نفس 
فلا بدّ من حََلْقِهَا وأنهُ يسبقّكم الماء فلا تقدرونَ على دَنْعِهِ ولا ينفعُكمٌ 
الحرصٌ على ذلكَ» فقدْ يسبقٌ الماك منْ غير شعور العازلٍ لتمام ما قذّره الله 
وقد أخرجَ أحمدٌ”' والبرَّاة") منْ حديثِ أنس وصِححَهُ ابن حِنَانَ «أنَّ رجلا 
سألَ عن العزلٍ فقالَ النبن ل : لو أن الما الذي يكونُ منهُ الولدٌ أهرقتة على 
صخرةٍ لأخرج الله له مها ولداً». وله شاهدان في «الكبير» للطبرانت”'"' عن 


واللفظ لَه وَالنّسَائْم”'' وَالطَلْحَاوٍ 


(1) في «عشرة النساء» رقم (195, ۱۹۷). 

(۲) في «مشكل الآثارا رقم .)١917(‏ وهو حديث صحيح. 

(۳) وهو كما قال. 

(5) قال ابن ة قيم الجوزية في «تهذيب السنن» (؟/ 86) : «فاليهودٌ ظنت أن العزل بمنزلةٍ الوأد في 
إعدام ما اد يسبب خلقه فكذبهم في ذلك وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ما صرفه أحدٌ 
وأما تسميته وأداً خفياًء فلأ الرجل إنما يعزل عن امرأته هرباً من الولد» وحرصاً على أن لا 
يكون» فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده لكن ذلك واد ظاهرٌ 
من العبد فعلّا وقصداً» وهذا وأد خفي منه» إنما أراده ونواه عزماً ونية» فكان خفياً» اه. 
وانظر كلام الحافظ في «الفتح» .)۳٠۹/۹(‏ 

.)۲۲۹ رقم‎ 7١١ /١5( كما في «الفتح الرباني»‎ (٥) 

(5) عزاه إليه الهيشمي في «المجمع» (595/5). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 
57 وقال: رواه أحمد والبزار وإسنادهما حسن. 

0) أخرج الطبراني في «الأوسط؛ رقم (1884) عن اين عباس قال: قال رسول اللو ق 
«والذي بعثني بالحق > لو أن النطفة التي أخذ اللَّهُ عليها الميثاقَ ألقيت على صخرة 
للق الله منها إنسان» اه. 


الل باب عِشْرةٍ النساء كتاب النكاح 


ابن عباس وفي «الأوسط"" له عن ابن مسعودٍ كه . 


القرآن لم ينه عن العزل 
۳ - وَعَنْ اير قَالَ: کنا تَعزِلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل وَالْقَرْآنُ 
يَنْزِلُ وَل گان شيعا , يُنْهَى عله لَنَهَانًا عم الَْوَآنُ. مث متمق عليه" . [صحيج] 
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لملم : بلع دَلِكَ تي الله كله كلم ينها عَْهُ [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ ڪب قال: كنا نعزلُ على عهدٍ رسول اللَّهِ ب والقرآنُ ينزل؛ لو كان 
شيءٌ يُنْهَى عن لنهانًا عنة القرآن. متفقٌ عليه) إلا أنَّ قوله : لؤ کان شيءَ يُنْهَى عنه 
الى آخره لم يذكرْة البخاريٌ وإِنّما رواةٌ مسلمٌ من كلام سفيانَ أحدٍ رواته وظاهره 

نه قالّه استنباطاً. قال المصنفٌ في «الفتح : تتبعثٌ المسانيدَ فوجدث أكثرٌ 
راي ع سان لا نكرو هذو الزيادة انتهى . 

وقد وقعَ لصاحب العمدة مثل ما وق للمصنف هُنَا فجعله منّ الحديث» 
وشَرَّحَها ابن دقيق العيدٍ واستغربت ا جابر بتقرير الله تعالى لهم. (ولمسلم) 
أي عن جاير نغ ذل انمي يلد ف ينا عنة) خا ترا لمم على عراز 
وقد قيلَ: إنهُ أراد جابرٌ بالقرآن ما بُقْرَا أعمّ منّ المتعيّدٍ بتلاوتة أو غيره مما يو 
إليهء فكأنة يقولٌ: فعلّنا في زمن التشريع ولو كان حَرَاماً لم نُقَرّ علي ا 
فيزولٌ استغرابٌ ابنِ دقيتي العيدٍء إلا آنه لا بدّ من علم النبيّ كل باهم فعلّوه. 
والحديثٌ دليلٌ على جواز العزلٍ ولا [تنافيه]!” كراهةٌ التنزيه كما دلَّ لهُ أحاديثُ 


= وأورده الميئمي في «مجمع الزوائد» (95/5؟) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
من لم أعرفه . 

)۱( أخرج الطبراني - كما في «المجمع» 0 ): عن ابن مسعود قال : لو أخذ الله الميئاق 
على نسمة في صلب رجل ثم أخرجه على صفا لأخرجه من ذلك الصفاء فإن شئت شئت فأتم 

شئت فلا. وقال الهيثمي: وفيه رجل ضعيف لم أسمه»ء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)1( امخاري رقم 0%( ومسلم رقم .)١550(‏ 

(۳) في «(صحیحه» رقم (۱۳۸/ .)۱٤٤١‏ (:) /0"(. 

)2 فى (ب): «ينافيه) . 


6١١ 


ع 


15 _ وَعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ هب أن 


النّبِىَ يله گان يَطوفُ عَلَى 
ائه بِعْسْلٍ وَاحِدِ. أَحْرَّجَاهُ وَاللَقْطُ لِمُئلم'*. [صحيح] 


(وعن انس م ده أنَّ النبيّ بي كان يطوف على نسائه بِقْسْلٍ واحي. أخرحّاة 
واللفظٌ لمسلم). تقدّمَ الكلامٌ عليه في باب الغسل واسْتُّدِلَ بو على أنه لم يكن القَسْمْ 
بِينَ نسائه ية عليه واجباً. وقالَ ابن العربيج”" : إنهُ كان للنبيٌ بيه ساعةً منَ النهار 
لا يجبٌ عليه فيها القَسْمْ وهي بعد العصر فإن اشتغل عنها كانث بعد المغرب. 
2" : «أنة لي كان إذا انصرف 
من العصر دخل على نسائه فيدئو من إحدامُنٌ)) افقولها فيدنُو يحتمل أنه للوقاع» ِل 
أن في بعض ررَاياتو““ من ن غير وقاع؛ فهو لا يتم مأخذاً لابن العربيٌ. 


وقد أخرجٌ البخاري من حديث أنس: «أنهُ بي كان يطوفُ على نسائه في 
الليلة الواحدة ولهُ يومئذٍ تسعٌ نسوقاء ولا يتم أن يُرَادَ بالليلة بعد المغرب كما 
قاله؛ لأنة لا يتسعٌ ذلك الوقتٌ سِيّما مع الانتظارٍ لصلاة العشاءِ لفعل ذلك. كذا 
قِيلَ وهو مجرَّدُ استبعادٍ وإِلّا فالظاهرٌ اتساعهٌ لذلكَ» فقدُ كان ل يوْخُرُ العشاءء 
ولأنهُ أغطي قوةً في ذلك لم يُعْطَهًا غيره. والحديثٌ دليل آنه كان لا يجبٌ عليه 
القسم لنسائه وهر ظاهرٌ قوله تعالی : ی من 242023" الآيةء وذهبَ إليه جماعة 


مِنْ أهلٍ العلم . 


.)۳۰۹( ومسلم رقم‎ »)۲۸٤( البخاري رقم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ ۳۷۹): «وأغرب ابن العربي» فقال : إن الله خصّ نبيه بأشياء . 
(منها): أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق» يدخل فيها على 
جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لها النوبة. وكانت تلك الساعة بعد العصر» 
فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب. ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا» اه. 

۳( في (صحیحه) رقم (0(. 

(4) أخرجها أبو داود رقم 2)5١15(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )۱۲۳/١(‏ من حديث 

(5) في «صحيحه) رقم )01١0(‏ من حديث أنس. 

(1) سورة الأحزاب: الآية .6١‏ 


وكأنة آذه من حديث عائشة الذي أخرجة البخاري 


۰۲ باب عِشرة النساء كتاب النكاح 


والجمهورٌ يقولونَ يجبٌُ عليه القسْمٌء وتأوَلُوا [هذا]”'' الحديتٌ بأنهُ كان 


يفعل ذلك برضاءِ صاحبة النوبقء وأنه يُْتَمَلُ فعله عند استيفاء القَسْمء ثم يستأنك 
القِسْمَة وبأنهُ يحتمل آنه فعل ذلك قبل وجوب القَسم. وقولّه: «ولهُ وم سه 
نسوة) في رواية البخاري”" ': «وهنٌ إِخدَى عَشْرَةً وَيَجْمَعْ بينَ الروايتين بان يُحْمَلَ 
قول مَنْ قال تسعٌ نظراً إلى الزوجاتٍ اللاتي اجتمُنَ عه ولم يجتمعٌ عندّه أكثر 
من تسعء وأنة مات عنْ تسع كما قال أنس 5 ول أخرجّة الضياءٌ عنه في المختارةء 
ومَنْ قال إحدى عَشْرَةَ أدخل ماريةً القبطية وريحانة فيهنّ وأطلقٌ عليهما لفط نسائه 


مزهو 


تغليبا 
وفي الحديثٍ دلالةً على أنه م كان أكمل الرجال في الرجولية حيثُ كان له 
هذه القوة . وق أخرج البخاري ف 
ا 0 ' في صفة الجنء وزاة من رجا آهل 
الجنةء وقد أخرج أحمد”" والنسائة“ صحَّحَهُ الحاكة”' من حديث زيدٍ بن 
أرقم: أن الرجل في الجن فى قو مائٍ في الأثل والشرب والجماع والشهوي 
¥ د # َ 


أنه كان له قوة ثلاثينْ رجلا وفي رواية 


() زيادة من (ب). فم في اصحيحه) رقم (504). 

(9) انظر كلام الحافظ في «الفتح» (۱/ ۳۷۷ - ۴۷۸). 

)€( في الصحيحه) رقم (۲۹۸). 

)0( قال الحافظ في «الفتح» :)۳۷۸/١(‏ «ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي موسى 
عن معاد بن هشام «أربعين» بدل (ثلاثين»؟» وهي شاذة من هذا الوجه» لكن في «مراسيل 
طاوس» مثل ذلك» وزاد «في الجماع» اه. 

() قال الحافظ في «الفتح» :)"78/١(‏ «من طريق مجاهد» اه. 

(۷) فى «المسند» .)۳۷١۱/٤(‏ 

(۸) فى التفسير فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» (191/9). 

)4( ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» 0002 
قلت: وأخرجه هناد في «الزهد) (57) و(٠۹)»‏ والدارمي ۳/۲ وأ بو الشيخ في 
«العظمة» .)251١(‏ والطبراني في «الكبير» (8/0/ا١)2‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١١5/4(‏ 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه الترمذي رقم ۲)» فبمجموع الطريقين أن الحديث 


كتاب النكاح باب الصَّدَاقٍ ۱۰۴۳ 


[الباب الر ابع ] 
باب الصدَاق 


الصَّدَاقُ بفتح الصادٍ وكسرهاء مأخودٌ منّ الصَّدْقٍ لإشعارو بصدقٍ رغبة 
الزوج في الزوجة» وفيه سبع لغاتٍء وله ثمانية أسماء يجمعُها قوله: 
صداقٌ ومهرٌ نحلةٌ وفريضةً | حب وأجرٌئم عقر علائق 
وكانَ الصداق في شرع مَنْ قَبْلَنَا للأولياء كما قال صاحبٌ «المستعذب» على 
«المهذب». 


صحة جعل العتق صَدَاقاً 


صَدَاقَهًَا . مف عله . [صحيح] 


4 9 
3 


(عنْ انس 45 آنه ب أعتق صفية وجعل عِنْقِها صداقها. متفق عليهو). هي أم 
المؤمنينَ صفية بنتٌ حي بن أخطب”" مِنْ سبط هارون بن عمران» كانت تحت 

ع 5 5 00 1 o 7 7 5 5 ٠.‏ 5 5 
ابن أبي الحقيق» وقتل يوم خيبر ووقعت صفية في السبي» قاصطفاها 


.)1750 /۸٤( البخاري رقم (0087)» ومسلم رقم‎ )١( 
/5( والنسائي‎ »)١١١5( قلت: وأخخرجه أبو داود رقم (5064)». والترمذي رقم‎ 
.)١14 

(۲) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم »)١١409(‏ و«أسد الغابة» رقم »)۷٠٦۳(‏ 
و«الاستيعاب» رقم .(toY)‏ 


66 بات الصداق كتاب النكا 
باب > س 


رسول اللَّه بي فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وماتت سنة خمسين» 
وقيل غير ذلك. والحديثُ دليل على صحة جَعْلٍ العتتِ صَدَاقاً بأيّ عبارة وقعث 
تفيدٌ ذلك وللفقهاء عه عباراتٍ في كيفية العبارة في هذا المعتى . وذهب إلى 
صِحَّةٍ جَعْلٍ العِنْقٍ مهراً الهادويةٌ وأحمدٌ وإسحاق وغيرهم» واستدلّوا بهذا 
الحديث. وذهب الأكثرٌ إلى عدم صحة جَعل العِنْقٍ مهْراً وأجابُوا عن [هذا] 
الحديث بأنة بي أعتقّها بشرط أن يتزوّجَها فوجبَ لهُ عليها قيمتّها وكانث معلومة 
فتزوّجَها بهاء ويرد هذا التأويل آنه في مسلم'"' بلفظ : «ثمّ تزوّجَها وجعل عِنْقَها 
صَدَاقَها). وفيه أنه قال عبدٌ العزيز راويه: قالَ ثابتٌ لأنس بعد أنْ رَوَى هذا 
الحديتٌ: ما أصدقّها؟ قالَ: نفسّها وأعتقّها؛ فإنهُ ظاهرٌ أنه جعلّ نَفْسَ اليتق 
صَدَاقاً . وأما قول من قال إن هذا شيء فهمه أنسٌ فعبّرٌ به [ويجورً] 7 أن فَهْمَهُ 
غيرٌ صحيح فجوابة آنه أعرف باللفظ وأفهم له وقد صرح بأنة ية جعل العِنْقَّ 
صَدَاقاً فهو رار لفغله کف وحسن ن الظنّ بو ليقي يوجبٌ قبول روايته للأفعالٍ» كما 
يجب قبولّها للأقوال» وإلا لزم 5 الأقوالٍ والأفعال إِذْ لم ينقل الصحابة اللفظ 
النبوي إلا في شيءِ قليلٍ؛ وأكثر ما يَرَوونَه بالمعنى كما هو معروفٌ. ورواية 
المعتى عُمْدَتَها فَهْمَه. وقوله إنهُ لم يرفغه أنسٌ بل قاله نظا خلاف ظاهر لفظوء 
فإنة قال: جعل - يريد النبى بي - صَدَاقَها عِنْقَها. وقد أخرجَ الطبرانيُ و | 
الشيخ منْ حديث صفية قالتُ: «أعتقني النبيئُ ية وجعل عِدْقِي صَدَاقي» وهو 
صريحٌ فيما رواهٌ أنسٌ وأنهُ لم يقل ذلك تظنناً كما قيلَ» وإنّما خالف الجمهورٌ 
الحديتٌ وتأوّلُوه قالُوا لأنهُ خالف القياسَ لوجهين: 


أحدهما: أن عَفْدَها على نفسها إما أن يقعَ قبل عِدْقِها وهو محال وإما بعدّه 
وذلكَ غيرٌ لازم لها . 


.)1758/84( زيادة من (). (۲) في (صحيحه) رقم‎ )١( 

(۳) في (أ): «فيجوز). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط) رقم )٤٩٥۳(‏ و(۲٠٥۸)‏ وفي «الكبير» كما في (مجمع 
الزوائد» (4/ 7587) وقال الهيثمي: «ورجاله ثقات»» وقال في «الأوسط»: «لا يروى عن 
صفية إلا بهذا الإسناد» اه. 


كتاب التكاح باب الصَّدَاقٍ ل 


والثاني : أنا إِنْ جعلنا العتىّ صَدَاقاً فإما أن يتقررَّ العِبْنُ حالةً الرق وهو 
محال أيضاًء أو حالة الحرية فيلزمٌ سبقها على العقد فيلزم وجودٌ العتق حال فرض 
عديه وهو مُحَالٌ؛ لأنَّ الصداق لا بدَّ أن يتقدّمَ تقرُرُه على الزوج إما نصا وإما 
حُكماً حنَّى تملك الزوجة طَلَبَهُ ولا يَتَأَنَى مثلّ ذلك فى العتق فاستحال أن يكون 
صَدَاقاً اچب ا 

أوّلاً: أنه بعدَ صحة هذه القصة لا [تبالي]”'' بهذو المناسباتِ . 


وثانياً : بعد تسليم ما قالُوه فالجوابُ عن الأول أنّ العقدّ يكونُ بعد العتق 
وإذا امتنعت منّ العقلٍ لرَمَها السعاية بقيمتها ولا محذورٌ في ذلكٌ» وعنٍ الثاني بان 
العتقّ منفعة يصح المعاوضة عنْهاء والمنفعةٌ إذا كانث كذلكَ صم العَقْدٌ عليهاء 
مثل سى الدار وخدمة الزوج ونحو ذلكَ. وأما قول مَنْ قال إِنَّ ثوابٌ العثتي 
عظيمٌ فلا ينبغي أن يفوت بجعلِه صَدَاقاً وكانَ يمكنُ جعلٌ المهرِ غيرّه» فجوابه 
أن 4ي يفعل المفضول لبيانِ التشريع ويكون ثوابه أكثرٌ من ثواب الأفضل فهرٌ في 
حقَّه أفضل. وأما جعلّ حديث عائشة ة في قصةٍ جويرية مؤيّداً لحديثِ صفية 
ولفظه: «أنه له قالَ لجويرية لما جاءث تستعيئه تستعينه في كتابتها : مل لك أن أقضي 
عنكِ كتابتك وأتزوّجَك؟ قالتُ: قد فعلتٌ». أخرجّه أبو داود”'2. فلا يحْمّى أنه 
لیس فيه تعرّضٌ للمهرٍ ولا غيره فليس مما نحنٌ فيه 
مقدار المهر 

كك - وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّخمن ذه أنه قَالَ: سَأَلْتُ 


سه ونا كَمْ كَانَ صَدَاقٌ رَسُولٍ الله كه؟ ثَالَتْ: كَانَ صَدَاقَهُ لأَزْرَاجه اتی 
عَشْرَةَ f‏ ناء كَالَتْ: أَتَدْرِي ما النّسن؟ كَالَ: قُلْتُ: لاء قَالَتْ: 


عار 


+ 


3 

3 

3 
عاد 


)1١(‏ في (ب): «يبالي». 

)۲( في «السئن» ۲٤۹ /٤(‏ - ۰ رقم ١و"‏ ), 
قلت: وأخرجه الحاكم (57/54 - ۲۷) من طريقين وقد سكت هو والذهبي عن الرواية 
الثانية وفيها الواقدي وهو ضعيف» وأخرجه أحمد بسند جيد 2))١١١- ٠١9/١4(‏ 
والطبراني في «الكبير) .)5١/55(‏ والخلاصة: فهو حديث حسن. 


ال بابُ الصَّدَاقٍ كتاب النكاح 


أُوقِيةٌ ف 5006 چ 5 َة دِرهَمء قَهَذَا صَدَاقُ رَسول الله عط لأَرْوَاجِهِ. رواه 
عه 61١١,‏ 
مسلم '. [صحيح] 


(وعنْ أبي سلمة بن عبِدٍ الرحمن) هو أبو سلمة بن عبدٍ الرحمن بن عوفٍ 
الزُّهْريُ”" القرشيٌ أحدُ الفقهاء السبعة المشهورينَ بالفقه بالمدينة في قول منْ 
مشاهير التابعينَ وأعلامِهمْ. يُقَالُ: إِنَّ اسمَهُ كنيثّه. [وهو كثير]" الحديثِ واسعٌ 
الرواية» سَمِعَ عن جماعةٍ منّ الصحابةٍ وأخذ عنهُ جماعة. مات سنة أربع 
1 وسبعينٌ]” ئ« وقيل : أربع ومائة وهوّ في سبعينٌ سنةًء (قال: سالتٌ عائشة زوع 
النبي 5 كم كان صَدَاقٌ رسولٍ اللَّهِ ي؟ قالث: كان صداقة لأزواجه اثنتيٰ عَشْرَةَ 
أوقِيّة) بضم م الهمزة وتشدید المثناة التحتية (ونَشَا) بفتح النون وشین معجمة مشِدَّدَةٍ 
(وقالث: أتدري ما النش؟ قلتٌ: له قالث: نِضفٌ أوقية فتلك خمسمائة درهمء فهدًا صداقٌ 
رسول الله بي لأزواجه. روا مسلخ). المراد في الحديثٍ أوقيةٌ الحجاز وهي 
أربعون دِرْهَماً . وكان کا عائشة هذا بناء على الأغلب» ولا فان صداق صفية 
عَتْقَهَاء ٠»‏ قيل: ومثلّها جويرية. . وخديجة لم يكن صداقها هذا المقدارء وأم حبيبة 
أصدقها النجاشئٌ عن النبيّ 3 بأربعة آلافي درهم وأربعة آلافي دينار» إلا أنه كان 
تبدعاً منهُ إكراماً لرسول الله ية ولكنه قدّره. فهذا إخبار من عائشة ة عن غالب 
صداق آزواجه» وقد استحبٌ الشافعيةٌ جعل المهر خمسمائة درهم تأسياًء وأما أقل 
المهر الذي يصح به العقدٌ فقدٌ دَّمْتَاهُ أما أكثرُهُ فلا حدَّ لهُ إجماعاًء قال تعالّى: 
وَدَاتَيَثّرَ إِعَدَههُنَ قنطاً4. والقنطارٌ قيلَ: إنهُ ألفٌ وماتتا أوقية ذهباًء وقيل: 


.)١555( في (صحيحه) رقم‎ )1١( 
.)١١9/-1١5/5( والنسائي‎ »)5١١5( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 

(۲) انظر ترجمته في: «الجمع بين رجال الصحيحين» )57١/1(‏ و«تهذيب التهذيب» /١5(‏ 
۷ -_ ۱۲۸) و«التقريب) (۲/ )٤۳١‏ و«الكاشف)» )٠١/۳(‏ و«تاريخ الغقات» 
(ص۹۹٤)»‏ و«الثقات» .)١/١(‏ 

(۳) في (أ): «وهو كثر». )٤(‏ في (أ): «وتسعين». 

(6) سورة النساء: الآية .٠١‏ 


کتاب النكاح باب الصَّدَاقِ 4¥ 


ملءٌ مسكِ ثور ذهباًء وقيلَ: سبعون ألفٍ وثقالٍ» وقيل: مائةُ رطل ذهباً. وقد كانَ 
أرادٌ عمرٌ قَضِْرَ قصْرّ أكثره على قذْرٍ مهور أزواج النبئ بي ورد الزيادة إلى بيت المالٍ 
سر سے سس ر ج چ ده 


كله في الخطة رمق ع انرا محم برل تما # و اتشر دهن 
و 1 فر 2 جَعّ وقالَ: أ ٠‏ أفقهٌ منْ عمرٌ ا 


۳ 970 - وَعََنْ ابن عباس قَالَ: لتا تَرَرَجَ علي نَاِمَة قال لَه 
وَسُولُ الله كلا : شط شيعا ا ما عِنْدِي شئ قَالَ: «فَأئِن دِرْعْكَ 


وو 4 سر ۶ )1 2 و رَد سام ٤‏ 
الْحُطَبِيَةُ؟). رَوَاهُ أو داو وَالنَسَائِك”” / صَححَهُ الائ '. [صحيح] 


(وعن ابن عباس رضي الله [عَنْهُمَا]9) قَالَ: لما تَرْوَّجَ علي فاطمة و) هي 


() قال الألباني في «الإرواء» :)٤۸ - ۳٤۷/١‏ اتنبيه: أما ما شاع على الألسنة من 
اعتراض المرأة على عمر وقولها: : اانهيت الناس آنفاً أن ن يغالو في صداق النساءء واللهٌ 
تعالى يقول في كتابه: وتشر اده قنطارا كَل ت دوا ونه سينا كي [النساء: ]؟! 
للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساءء ألا فليفعل رجل من ماله ما بدا 
له». فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر. أخرجه البيهقي (7/ ۲۴۳) 
وقال: هذا منقطع . 
قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد» ليس بالقوي» ثم هو منكر 
المتن فإن الآية لا تنافى توجيه عمر إلى ترك المغالاة فى مهور النساء. . .) 
ثم وجدت له طريقاً أخرى عند عبد الرزاق في «المصنف» (5/ 180 رقم )1١ 47١‏ عن 
قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: فذكره نحوه مختصراً 
وزاد في الآية فقال: «قنطاراً 0 من ذهب» وقال وكذلك هى فى قراءة عبد اللّه. 
قلت: وإسناده ضعيف أيضاًء فيه علتان: 
الأولى: الانقطاع» فإن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد اللَِّ بن حبيب بن ربيعة لم 
يسمع من عمر كما قال ابن معين. 
الأخرى : سوء حفظ قيس بن الربيع» اهم. 

49 في «السئن» رقم .)۲٠۲١(‏ زرف في «السنن» رقم .)۳۳۷١(‏ 

)€( لم أعثر عليه في «المستدرك». قلت: حديث ابن عباس صحيح . 

(9) فى (أ): «عته). 
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سيّدةٌ نساءِ العالمينَ تزوّجَها على م ضيه في السَّنَةِ الثانية منّ الهجرة ة في شهر 
رمضان» وبتى عليها في ذي الحجّق وَلَدَتْ له الحسنّ والحسينَ والمحسنّ وزينبت 
ورقية وأمّ كلثوم ؛ وماتث بالمدينة بعد موته ية بثلاثة أشهرء وقد بسظنا ترجمتها 
في الروضة اليو . (قالَ له رسول الله بية: أعطها شيئاًء قالَ: ما عندي شيء؛ قالَ: 
فلِينَ درعُكَ الحُطَميّةُ) بضمٌ الحاء المهملةٍ وفتح الطاءِ المهملة نسبةً إلى حطمةٌ بن 
محاربٌ بطن منْ عبدٍ القيس كانوا يعملون الدروعًء (رواهُ أبو داود والنسائيٌ 
وصحَّحَهُ الحاكمٌ) . 
فيه دليل على أنه ينبغي تقديمٌ شيءٍ للزوجة قبل الدخولٍ بها جَبْراً لخاطرهاء 
وهو المعروف عند الناسٍ كافة. ولم يذكرٌ في الرواية هل أعطامًا درعّه المذكورةً أو 
غيرها. وقد وردث رواياتٌ في تعيين ما أعظى علىٌ فاطمةً ج إلا انها غيرٌ مسندة. 


الصداق والحباء والعدة 


5 _ وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ وي قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يِهِ: «أَيْمَا امرَأةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقِء أَوْ جبَاءِء أو عِدَوٍ قَبْلَ عِصْمَةٍ 
التكاح» فَهُوَ لَهَاء وَمَا كَانَ بَعْدَ عِضْمَةٍ الاح نَهْوَ لِمَنْ أعْطيةء وَأَحَنُ ما أَكْرمَ 
الوَجُلٌ عَلَيهِ ازتته أو أنه رَوَاهُ أَحْمدُ” والاأربعة إل التُوْمِذِيَ”". [ضعيف] 


9 


كك 


(وعن عَمْرِو بن شعيب عن أبيه عنْ حِدَّهِ قال: قال رسولٌ الله ك: انما امرأةٍ 
ف كحت على صداق أو جبَاءِ) بکسر الحاء المهملة فموحدةٍ فهمزة ممدود» العطية 
للغير أو للزوجة زائداً على مهرمًا (أو عِدَةٍ) بكسر العين المهملة ما وعد به الزوجٌ 


.)۱۸۲/۲( ۔- ۱۹۷). (۲) في «المسند»‎ ۱٥۹۷ص‎ ( )١( 

(۳) أبو داود رقم (۲۱۲۹)» والنسائي (5/ ۱۲۰)» وابن ماجه رقم (19860). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (1۳4(« والبيهقي (// 8غ ؟). 
وفي إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه. 
وقد تابعه مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة . فقال: «عن عمرو بن شعيب به ولفظه: 
«ما استّحل به فرج المرأةٍ و من مَّهِرٍ أو دة فهو لهاء وما آکرم ب أبوها أو أخوها أو 
وليها بعد عقدة النكاح» فهو له. وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته». أخرجه البيهقي 
٤۸ /۷(‏ ۲) فالحديث ضعيف» واللَّهُ أعلم . 


كتاب النكاح بِابُ الصَّدَاقٍ 4 


وإِنّ لم يحضرٌ (قبلَ عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن 
أغطيّهُ واحقٌ ما أَكْرمَ الرجلٌ عليه ابنته أو أختة. رواهُ أحمدٌ والأربعة إلا الترمذي) . 

الحديتٌ دليلٌ على أن ما سمّاهُ الزوجُ قبل العقدٍ فهو للزوجة وإ كان 
تسميثّه لغيرها من أب أو أخء وكذلكٌ ما كان عند العقد. وفي المسألةٍ خلا 
فذهبّ إلى ما أفاده الحديثٌ الهادي ومالك وعمر بن عبد العزيز وَالتَّوْريُ» وذهبت 
أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكرٌ من أب أو أخ والنكاح صحيح› 
وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكونُ فاسدة ولها صداق الْمثْلِ» وذهبت مالك 
إلى نه إن كان الشرظ عند العق فهو لابنته وإن كان بعدّ النكاح فهو لهُ. قال في 
«نهاية المجتهدا : و E O‏ ا فمن شبّهه 
إذا كان اشرت ی عند الک أن يكونّ ذلك 0 
لاء ولمْ يتهمْهُ إذا كان بعد انعقادٍ النكاح والاتفاق على الصداقء انتهى. 

وإنما عللَ ذلك بما سمعت ولم يذكر الحديت لأ فيو مقالاء هذا وأمًا 
ما يعي الزوج : في العُرْفِ مما هر للإتلافٍ كالطعام ونحوه فإ شرط في العقدٍ 
کان مَهْراً وما سل قبل العقدٍ يكون إباحة فيصحٌ الرجوعٌ : فيه مع م بقائه إذا كان 
في العادة و يُسَلَمْ للتلفٍء وإنْ كان يُسَلُمْ للبقاء رجعّ في قيمته بعد تلفه إا أن 
[يتمنّعُوا]؟" من زواجته رجعٌّ بقيمته في الطرفين جميعاًء وإذا ماتتِ الزوجة أو 
امتنعَ هو من التزوج كان له الرجوعٌ فيما بقي وفيما سَلْم للبقاء وفيما تلف قبل 
الوقتِ الذي يُعْتَادٌ التلفٌ فيه لا فيما عدا ذلكَء و[ما]“ سِلَّمَهُ بعد العقلٍ هبد أو 
هدية على حسب الحالٍ أو رشوةً إِنْ لم تُسَلَّمْ إلا بو وإِنْ كان الطعامُ الذي 
يُمْعَلُ في وليمةٍ العرس مما ساقّه الزوجٌ إلى ولي الزوجة وكانّ مشروطاً مع العقدٍ 
لصغيرة وفعلَ ذلك جار التناول منهٌ لمن يعتادٌ لمثله كالقرابة وغيرهم؛ لأن الزوج 


(1) لابن رشد الحفيد (۳/ 7 "0) بتحقيقنا . 
)۲( في (): «نقصانها) . )۳( في (ب): «(يمتنعواا. 
(؟) زيادة من (ب). 


11۰ باب الصَّدَاقٍ كتاب التكاح 


إنما شرظه وسلمه ليفعلَ ذلك لا ليبقئ مُلْكاً للزوجةء والعرف معتبرٌ فى هذا. 


مهر من لم يفرض لها صداق 
6 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ: نه سْيِلَ عَنْ رَجُلٍ َرَو | 
َل برضن لها صَدَاقاًء ولم دحل بها حتى مَاتَء فَقَالَ ابن مَسعود: لها مِثْل 
صَدَاقٍ نسائهّاء لا وَكْسٌء ولا شَطْطء وَعَلَّيْهَا الْعِذَّهُ وَلَّهَا الْمِيرَاتُء قَمَامَ 
مَعْقَلّ بن سان الأَد شْجَعِئٌ. فَقَالَ: قَضى رَسُولُ الله ية في بَرْوَعَ بنت واشت - 
8 ينا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَء فَمَرحَ بهًا ابْنُ مَسْعُودِ. رَوَاهُ خمد ايك 
ر ر لير صَحَحَهُ الدَرْمِذِيُ 2( م2 ع جما . 1 [ 


ر 
مرَأة» 


(وعنْ علقمة) ‏ أي ابن قب قيس أبي شِبَل ابن مالك من بني بكر بن الدخع 
النخعي» رَوَى عن عم وابن مسعوو وهو تابعنٌ جليلٌ اشتهرٌَ ر بحديث ابن مسعودٍ 
وصحبته؛ وهو عم الأسود النحَعىّء مات سنةً إحدى وستينَ» (عنٍ ابن مسعوبٍ أنه 
سَيْلَ عنْ رجلٍ تزوَّج امرأةٌ ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخلٌ بها حشَّى مات فقالّ ابن 
مسعوي: لها مل صداق نسايّها لا وَكْسّ) بفتح الواو وسكون الكاف وسين مهملةٍ 


.)58٠ »۲۷۹/٤( في «المسند)‎ 000 

(5) أبو داود رقم »)5١١7(‏ والنسائي ۰۱۲۱/۲ ۱۲۲)» والترمذي رقم :.)١١45(‏ وابن 
ماجه رقم (1841). 

قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (۸١۷)ء‏ والحاكم (۲/ »)۱۸١‏ والبيهقي 
)۷/ 40(« وابن حبان رقم (0357)» وسعيد بن منصور في «السنن» رقم (459), 
وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (A4۸)‏ . 

(۳) و في «السنن؛ (۳/ 40°(. 

(5) وصخحه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الشافعي کو : لم أحفظ بعد من وجه يثبت 
مثله. قال الحاكم: سمعت شيختا أبا عبد الله يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على 
روس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل بها . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحیح › والله أعلم . 

)0( انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» ۲٤٤/۷(‏ رقم ١۸٤)ء‏ و«تقريب التهذيب» (071/7). 
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هرّ النقصض» أي لا ينقصٌ عن مهر نسائها (ولا شطط) بفتح الشينِ المعجمة 
وبالطاء المهملة وهو الجؤْرٌء أي لا يجارٌ على الزوج بزيادة مهرها على نسائها 
(وعليها العِدَةُ ولها الميراثُ. فقالَ معقلٌ) بفتح الميم وسكون العينٍ المهملة وكسرٍ 
القافٍ (ابنُ سنان)"“ بكسر السين المهملة فنونٍ فألف [فنون]”" (الأشجعيٌ) بفتح 
الهمزة وشينٍ معجمةٍ ساكنةٍء ومعقل هو أبو محمدٍ شهد فتح مكة ونزلَ الكوفةً 
وحديئّه في أهل الكوفة وقُيلَ يوم الحرّة صبْراً (فقال: قَضَى رسول الله يه في 
بَرْوَع) بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الواو فعين مهملةٍ (بنتٍ واشق)!" 
بواو مفتوحة فألفي فشين معجمةٌ فقافٍ (امرأة منّا) بكسر الميم فنون مشددة 
[فألف]”* (مثل ما قضيتء ففرع [بها]”) ابن مسعود. روا أحمدٌ والأربعةُ وصككة 
الترمذيٌ وجماعة) مهم ابن مهدي وابنُ حزم وقالَ: لا مغمرٌ فيه لصحة إسناده. 
ومثلّه قال البيهقي في الخلافيات». وقال الشافعيُ: لا أحفظه من وجو يثبتُ 
مثلّهء وقالَ : لو ثبت حديتٌ بَرْوَعَ لقلثُ بو وقالَ في «الأم»: إن كان يثبتٌ عن 
رسول الله يا فهو أُوْلَى الأمور ولا حجةً في أحدٍ دونَ رسول الله اة وإنْ كبر ولا 
شيءَ في قوله إلا طاعةٌ الله بالتسليم له ولم أحفظَهُ عنهُ من وجو يثبثٌ مثلهء مره يقال 
عن معقلي بن سنال» ومرةٌ عنْ معقل بن يسار ومرة عن بعض أشجع لا : يسمي 

هذا تضعيفٌ الشافعيٌ بالاضطراب» وضعَفَهُ الواقدي بأنهٌ حديثٌ ورد إلى 
المدينة منْ ن أهلٍ الكوفة فما عرقه علماءٌ المدينةء وقد روي عن على َيه آنه رده 
بان معقل بنَ سنانِ أعرابيٌ بَوَّالُ على عَقِبَيْه. وَأَجِيْبَ بان الاضطرات غير قاد 
لأنهُ متردّدٌ بِينَ صحابيئّ وصحابيئ» وهذا لا يطعنٌ به في الرواية» وعنْ قوله: إنهُ 
يُرْوَى عنْ بعض أشجعٌ فلا يضرٌ أيضاً؛ أن قد عر ذلك الب بمعقل ففذ تبي 
أن ذلكَ البعض صحابيٌ ‏ وأما عدم معرفة علماء المدينة لهُ فلا يُْدَحُ بها مع 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم »)۸۱٤(‏ و«أسد الغابة» رقم »)٥٠۳۳(‏ و«الاستيعاب» 
رقم (5549)» و«التاريخ الکبیر» (۴۹۱/۷). 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) انظر ترجمتها في : «الإصابة» رقم »)١1١971(‏ و«الاستيعاب» رقم (79:0). 

62 زيادة من (ب). )2 زيادة من (ب). 


(5) (۱۸۱/۷). وانظر: «التلخيص الحبیر» .)١91/79(‏ 


1۲ باب الصَّدَاقٍ كتاب النکاح 


عدالة الراوي» وأما الرواية عن علي ع طؤ فقالَ في «البدرٍ المنير»: لم يصح عنة. 
وقد رَوَى الحاكة”'' من م حديث حرملة بن يَحْيَى أنه قالّ: سمعت الشافعيّ يقولٌ: 
اذ ص حديث روع بن واشقي عملت بی قال الحاكمٌ: قلت صح فقل به. 
وذكرٌ الدارقطنيئٌ الاختلاف فيه في «العلل» ثم قال: وأنسبُها إسناداً حديتٌ قتادةً 
إلا ا الصحابيٌ. 


قلث: [لا يضرا" جهالةٌ اسمه على رأي المحدثينَ. وما قال المصنفٌ منْ 
أن لحديث بَرَوَعَ شاهداً من نْ حديث عقبة بن عامر أن رسول الله يه زدّجَ امرأةً 
رجلا فدخل بها ولم يفرضل لها صداقاً فحضرثئه الوفاةٌ فقال: أشهذكم أن سهمي 
بخيبرَ لهاء أخرجه أبو داو والحاكه 7 , فلا يخفى أنْ لا شهادة له على ذلكَ؛ 
لان هذا في امرأقٍ دعل بها زو جها؛ نعم فيه شاهدٌ آنه يصح النكاح بغيرٍ تسمية. 
والحديثُ دليلٌ على أنَّ المرأة : تستحقٌ كمال المهر بالموتِ وإِنْ لم يسمٌ لها 

OOF 

[الزوخ] ١‏ ولا دخل بهاء وتستحق مهر مِثْلهاء وفي المسألة قولان: 


الأول : العمل بالحديث وأنّها تستحقٌ المهرَ كما ذكر» وقول ابن مسعود 
اجتهادٌ موافقٌ للدليل وقول أبى حنيفة وأحمد وآخرينَء والدليلٌ الحديث وما طعِنَ 


ةرو 


به فيه قل سمعت دفعه. 


والقول الثاني: لا تستحقٌ إلا الميرات ؛ لعليٌ وابنٍ عباس [وابن عمر]”" 
والهادي ومالك وأحد قوي الشافعيّ ؛ قالُوا : لان الصداقٌ عوضل فإذا لم يستوفي 
الزوج المعوض عنة لم يلزم» قياساً على ” ثمنِ المبيع» ٠‏ قالُوا : والحديثٌ فيه تلك 
المطاعنٌ» قلّنا : تلك المطاعنٌ قل ذَفِعَت فنهض الحديثٌ للاستدلال فهو أَوْلَى منّ 


القاس 
)١(‏ في «المستدرك» .)۱۸١/۲(‏ (۲) فى (ب): «قلتٌ». 
(۳) في (ب): «لا تضرٌ». (6) في «السئن» رقم (۲۱۱۷). 


)٥(‏ في «المستدرك» (181/5- 185) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى وصحّحه الألبانى في (اصحيح أبى داود). 
»( زيادة من (ب). )¥( زيادة من (ب). 


كتاب التكاح بِابُ الصَّدَاقٍ ۱1۳ 


يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير 


70 2 وَعَنْ جَابرٍ ُن عَبْدٍ اللّو دن أن اني يلل كَالَ: «مَنْ أَعْطى في 
صَدَاقٍ امْرَأَةِ سَويقاًء أو تمراً فَقَدِ استحَل). أخرّجَة أَبُو داو وَأَشَارَ إِلَى 
ترجيح وَنَفِهِ. | [ضعيف] 

(وعنْ جاب بن عبد الله ج أنّ النبيّ بل قال: منْ أعطى في صداقٍ ارا 
سويقاً) هوّ دقيق القمح المقلوٌ أو الشعير أو الذرة أو [غيرهما]" (أؤ تمراً فقدٍ 
استحلٌ. أخرحه أبو داود وأشانَ إلى ترجيح وقفه). 

وقال المصنف في «التلخيص"" : فيه موسى بِنُ مسلم بن رومان وهو 
ضعيفٌ وروي ˆ موقوفاً وهو أقوى, انتّهى. 

فان عليه أنْ يشيرَ إلى أن فيه ضعفاً على عادته» وأخرجه الشافعيٌ بلاغاً . 

إحق 
والحديتٌ دليل على أنة يصح [أن يكون] المهر من غير الدراهم والدنانیر وا 
يجزي مطلقٌ السَّويِقٍ والتمر وظاهره وان قلّء وتقدّمتْ أقاويل العلماء ء في قَذْرِ 
المهرٍ في شرح حديث الواهبة نفسها . 
۷ - وَعَنْ عَبْدٍ الله ِن عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ عَنْ ا بيه ذلليه أن التي بلا 


جار نِكَاحَ | مُرَأَةِ عَلَى تَعْلْيْرٍ . أَخْرَجَهُ الترْمِذِي وص ک0 وَحُولِفَ في 


E e 


را 


200 في «السنن» رقم ( 2٠‏ قال أبو داود: راء عبد الرحمن بن مهذيء عن صاح بن 
رومان» عن أبي الزبيرء عن جابر ‏ موقوفاً ‏ 

(0) في (ب): (وغيرها». 

(۳) (/140). قلت: وفي سنده: إسحاق بن جبريل البغدادي» قال الذهبي: لا يعرف. 
وضعفه الأزدي. وخلاصة القول: أن حديث جابر ضعيف . 

(4) في (ب): (كون). (4) رقم )45١/9(‏ من كتابنا هذا. 

)3( في «السنن» (۳/ ۰ رقم ۳( 
قلت: وأخرجه أحمد (9/ »)٤٤٥‏ وابن ماجه ٠ //١(‏ رقم «(AAA‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۱۳۸/۷), 
قال أبو حاتم الرازي في «العلل» ٤۲٤/١(‏ رقم :)۱۲۷١‏ «سألت أبي عن عام بن 
عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا - 
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(وعنْ عبد النّهِ بن عامرٍ بن ربيعة) هو أبو محمدٍ عبد اللَّو بن عامرٍ بن 
ربيعة العنزي بفتح العينٍ المهملة وسكون النون وبالزاي» وفي سه حلاف كثير) 

رض النبي يل وهو في أربع سنينَ أو خمس. مات عبد اللَِّ المذكورٌ سنةٌ خمس 
وثمانين؛ وقبل سنة تسعينَ» (عنْ أبيه أنَّ النبيّ بي أجانٌ نكاح امرأةٍ على نعلين. 
أخرجَهُ الترمذيٰ وصحَّحَهُ وخُولف) أي الترمذي (في ذلك) أي في التصحيح. 

لفظ الحديث أنَّ امرأةٌ منْ بني فزارةً تزوّجث على نعلين فقال رسولٌ الله إلا : 
اارضيتٍ من نفسك ومالك بنعلين»؟ قالث: نعم فأجازة. والحديثٌ دليلٌ على صحة 
جل المهر أي شيء له ثمنّ. وقد سلف أن [كلما]”' ا صح جعله ثمنآً صح جعله مهراًء 
وفيه مأخدٌ لِمَا وَرَدَ في غيره من أنَّها لا تصرّف المرأةٌ في مالها إلا برأي زوجها . 


۸ - وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ وه قَالَ: روج النّبىُ كل رجلا امْرَ 
بحا نح حَدِيدٍ. أَخْرّجَهُ الْحَاكِم". وَهْوَ طرف مِنَ الْحَدِيثِ الطوِيلٍ الْمْتَقَدُم 
(وعنْ سهلٍ بن سعد دنه قالَ: زوّج النبي ب رجلا امرأة بخاتّم منْ حديد. 
أخرجه الحاكم). قد تَقَدَمَ حديثٌ سَهْل في الواهبةٍ نفيها بطوله وفيه أنه يك أمرَ 
مَنْ حَطَبّها أن يلتمسّ ولو خاتّماً منْ حديدٍ فلم يجذْهُ فزْوّجَهُ إيّاها على تعلييها 
شيئاً منّ القرآن؛ فإِنْ كانَ هذا هوّ ذلك الحديثٌ فلم يتم جعلٌ المهر خاتماً منْ 


6 
رة 


= عليه؟ قال: روى عن عبد اللَّهِ بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على 
نعلين» فأجازه النبي ييه . وهو منكر). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (2)5145 و«أسد الغابة» رقم »)۳٠۳١(‏ و«الاستيعاب» 
رقم »)۱٦۰۳(‏ والثقات (۲۱۹/۳) و«الكاشف» (۹۹/۲). 

() في (ب): «كل ما٤‏ . 

فرق في «المستدرك» (۱۷۸/۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقد تقدم 
تخريجه رقم (9/ .)٩۲۰‏ 
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حديلٍ كما عرفتٌ» وإن أَرِيدَ غيرٌه فيحتملٌ وهر بعيدٌ لقول المصنف (وهوّ طرف من 
الحديثٍ الطويلٍ المتقدّم في أوائلٍ النكاح) وعلى تقدير أنه أريدَ ذلكَ الحديثٌ فتأويله 
أنه ية أذِنَ في جَعْلٍ الصّداقٍِ خاتماً من حَديدٍ إن لم يتم العقدٌُ عليه. 


2-9 وَعَنْ عَلَِ ذه قَالَ: لا يون الْمَهْرُ اقل مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. 
رجه الدارة نين مَوفوف“» وفي سََدِوِ مَقَالُ. [ضعيف] 

(وعنْ علي 45 قالّ: لا يكونٌ المهرُ آقلّ منْ عشرة دراهم» أخرجه الدارقطنيٌ 
موقوفاً وفي سندهٍ مقال)» أي موقوف على علي نه . وقد روي منْ حديثٍ جابر 
مرفوعاً ولم يصح" . والحديثٌ معارضٌ بالأحاديث المتقدمة المرفوعة الدالة على 
صحة آي شيءِ صح جعلّه ثمناً صح جعله مهراً كما عرفت والمقال الذي في 
الحديث هو أن فيه مبشرَ بنّ عبيد» قال أحمد: كان يضعٌ الحديتٌ . 


استحباب تخفيف المهر 


« وَعَنْ عقب ن ڪاو ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل:‎ _ ٩ 
الصدَاق أَنْسَرَهه أَخْرَّجَهُ أَبُو داؤد وَصَسَحَهُ الاك . [صحيح]‎ 


)00( في «السنن» (۳/ ۲٤١‏ رقم .)١7‏ 
قال الآبادي في «التعليق المغني»: «قال ابن الجوزي في «التحقيق»: قال ابن حبان: 
داود الأودي ضعيف» كان يقول بالرجعة. ثم إن الشعبي لم يسمع من علي» قال 
الزيلعي في انتصب الراية» (144/۳): وما أخرجه الدارقطني في الحدود عن الضحاك 
بطريقين فهو أيضاً ضعيف لأن في الطريق الأولى: جويبر وهو ضعيف. وفي الثانية: 
محمد بن مروان أبو جعفر» قال الذهبي: لا يكاد يعرف» اه. 

(۲) أخرجه الدارقطني (”/ 755 ٠٤٠١‏ رقم )١١‏ عن جابر» وقال: مبشر بن عبيد متروك 
الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 205140 وفي 
«معرفة السنن والآثار؛ 7١8/٠١(‏ رقم )١47177‏ وقال: وهذا منكر حجاج لا يحتج به 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع . 

(9) في «السئن» رقم (5111). 

(5:) في «المستدرك) (؟/ ۲ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


۱۱٩‏ بِابُ الصَّدَاقٍ كتاب التكاح 


(وعن عقبة بن عامرٍ دنه قَالَ: قال رسول الله ي: خير الصّداقٍ أيسزه)» أي 
أسهنّه على الرجل (أخرجه أبو داوة وصحَّحَهٌ الحاكم) فيه دلالةٌ على استحباب 
تخفيفٍ المهر وأنَّ غيرَ الأيسر على خلافٍ ذلك وإِنْ كان جائزاً كما أشارث إليه 


A e 


الآيةٌ الكريمةٌ في قوله: #وَءَاتَيْثُمَْ إِحَدَدهنٌ يَنطارًا4”'". وتقدَّمَ أن عمرّ نَهَى عن 
المغالاة في المهورء فقالتِ امرأةٌ: ليس ذلك إليكَ يا عمرٌء إن الله تعالى يقول: 
«وآتيتمْ إحداهنّ قنطاراً من ذهب»» قالَ عمرٌ: امرأةٌ خاصمث عمرّ كحضم 
أخرّجه عبدُ الرزاقي””". وقول في الرواية: من ذهب» هي قراءةٌ ابن مسعودء وله 
طرق بألفاظ مختلفةء ويحتملٌ أنَّ الخيريةً بركةٌ المرأق ففي الحديث: «أبركُهنٌ 


f‏ اع م غخومم(5) 
أيسرهن مؤنة؟ . 


= قلت: بل هو على شرط مسلمء فإن محمد بن سلمة» وخالد بن أبي يزيد لم يخرج لهما 
البخاري في صحيحه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» واللَّهِ أعلم. انظر: «الإرواء» رقم (1975). 

.٠٠ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) فهذا ضعيف منكرء تقدم الكلام عليه في آخر شرح الحديث (؟/959) من كتابنا هذا. 

(۳) في «المصنف» ۸4۰/0 رقم )) بإسناد ضعيف. 

٠٠٠٠١ /١( أخرج أحمد (١/۸۲)ء والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق»‎ ٠ )٤( 
عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «إن أعظمَ‎ )۲۵١۷ - ۲۹۹/۲ وأبو نعيم في «الحلية»‎ ٠١ 
النكاح بركة أيسره مؤنة».‎ 

ه وأخرج أحمد /١‏ ١٠٤٠)ء‏ والخطيب في «الموضح» (١/٤٠»ء‏ 20700 وأبو نعيم في 
«الحلية» (؟187/5١)2‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» /٤(‏ ۱۸۹)ء والقضاعى فى «المستد» 
٠١9/١(‏ رقم »)١7‏ والحاكم (؟/178١)»‏ والبيهقي (/0/ 770)» والبزار ١98/5(‏ رقم 
۷ _ كشف) وأورده الهيثمي في «المجمع» (506/5) وقال: رواه أحمد والبزار 
وفيه : ابن سخبرة يقال اسمه: عيسى بن ميمون وهو متروك. وقال الأعظمي في تحقيق 
«الكشف»: ليس ابن سخبرة فى إسناد البزار. 

عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة)» وعند بعضهم: «صداقاً». 
« وأخرج أحمد (١/۷۷)ء‏ وابن حبان (رقم ١197‏ - موارد)ء والبيهقي (۷/ »)۲۳١‏ 
والحاكم .)۱۸١/١(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲۸٠/٤(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الصغير» «والأوسط» وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق. 

وعن عائشة مرفوعاً بلفظ: «إن من يمن المرأة تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير 
رحمها» قال عروة: وأنا أقول من عندي: «ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها». 
وخلاصة القول: أن حديث عائشة ضعيف بكل ألفاظه. انظر: «الإرواء» رقم (۱۹۲۸). 


كتاب التكاح بِابُ الصَّدَاقٍ ۱۷ 


الدليل على شرعية المتعة للمطلّقة قبل الدخول 


1 - وَعَنْ عَايِسَةَ ڪا اَن عَمْرَةَ نت الْجَوْنِ تَعَوَدتْ مِنْ رَسُولٍ الله لل 


2 ٤ه‏ 1ه of‏ ساس a‏ 4 4 ےر ل لام 3 0 
حِينَ أذخلث عَلَيْهِ - تَعغنى لما تَرَوَجَهَا - كَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذ) فَطَلقَهَاء أَمَرَ أسا 
#مقشد دم an‏ ر و سم 3 Jor‏ مه 00 ا ٠. >37 e‏ 
قَمَنَّحَهَا بِتَلَانَةٍ أَنْوَاب. أَشْرَجَهُ ابن ماج وَفى إِسْنَادِ راو ميرو . [منكر] 


ِ وَأَضْلٌ الْقِصَدِ في الصّحِيح "" مِنْ حَدِيثٍ أبي سيد السَاعِدِي. ‏ [صحيح] 


(وعن عائشة وهنا أن عَمْرَةَ بنك الجَؤنٍ) بفتح الجيم وسكونٍ الواو فئونٍ 
(نعوّذث منْ رسولٍ اللَهِ ل حين أنخلَّث عليه تعني لما تزوَجِها فقال: لقن عُدْتِ 
بِمُعَانٍ) به بفتح الميم ما يستعادٌ به (فطلقها وأمرَ أسامة فمتعها بثلانة أثواب. أخرجّة ابن 
ماجَهُ وفي إسنادهٍ [رجل]) متروك. وأصلْ القصة في الصحيح مِنْ حديث أبي أسيد 
الساعدي)» وقد سمّاها في الحديث عمرةً ووقعَ معَ ذلك اختلافٌ في اسيها 
ونسبها كثيرٌء لكنهُ لا يتعلّقُ بو حكمٌّ شرعييٌ» واختّلِف في سبب تعوّذها: ففي 
رواية أخرجها ابن سعد أ نه ية لما دحل عليها وكانث منْ أجملٍ النساءِ فداخل 
نساءه که غير لها إنما تحقّلى المرأةٌ عند رسول اللَّهِ يله أنْ تقول إذا 
دخلتٌ عليه: أعودٌ باللّه منك فاستعيذي منه. وفي رواية أخرجّها ابن سعد 


2 
5 
2 ت 


أيضاً بإسنادٍ البخاري أن عائشةً وحفصة دَخَلَنَا عليها أولَ ما قدمث مشَّطَتَاها 


٠. 


)0( في «السنن» رقم (فستية»” 

(۲) قال البوصيري في «مصبا اح الزجاجة» )۲۷/۲ رقم مالم (YTV‏ في إسناده عبيد بن 
القاسم» قال ابن معين فيه: كان كذاباً خبيئاً. وقال صالح بن محمد: كذاب» كان يضع 
اللتحديث» وقال ابن حبان: ممن يروي الموضوعات عن الثقات. 
حدّث عن هشام بن عروة نسخة موضوعة. وضكّفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائى وغيره؛ اه. 
قلت : وانظر «ميزان الاعتدال» (۲۱/۳). 
وخلاصة القول: أن الحديث منكر. 

)۳( في ااصحيح البخاري» (9/ ده" رقم «O00 «oYof‏ *هدلاه, .(oYoV‏ 

() فى (ب): «راو)». 

(5) فى «الطبقات» (۸/ :)٠٤١‏ واسمها: أسماء بنت النعمان الجونية. 

(5) في «الطبقات» (145/8) واسمها: أسماء بنت النعمان الجونية. 


۱۸ بابُ الصَّدَاقٍ كتاب النكاح 


وخسَّبَتَاهَا وقالت لها إحداهُما: إِنَّ الب ية يُعْجِبّهُ منّ المرأ عليها أنْ 


تقول أعودٌ بالل منك وقيلَ فى سببه غير ذلكَ. والحديتٌ دليلٌ على شرعية 
المتعة للمطلقةٍ قبل الدخولٍء واتفق [الأكثرً“ على وجوبها في حقّ مَنْ لم يسم 


لها صَدَاقاً إلا عن الليث ومالك. وقد قال تعالّى : لا جاح ع إن عَم لين 
3 


مس واه کک و رو رر ر < 


ما كم مسون أو قروا لَهِنَّ ية وميعوشن على الوسِع درم وع ألمقتر مَدَرم04"© 
الآية» وظاهرٌ الأمرٍ الوجوبٌ. وأخرجٌ البيهقئ”" في سُئَنِهِ عن ابن عباس قال: 
المسٌ النكاحٌ والفريضةٌ الصداق» ومتّعوهنَّ قالَ: هوّ على الزوج يتزوجٌ المرأة 
ر س 5 ع 5 ¢ ت ر َو 58 

ولم يسم لها صَدَاقاً ثم يطلقّها قبل أن يدخل بها فأَمَرَهٌ الله تعالى أن يمتَعَها على 
قدرٍ عُسره ويّسرِه ‏ الحديتٌ. وقد أخرجَ عنة ابن جرير وابن المنذر» وابنُ أبي 
حاتم : «متعة الطلاقٍ أعلاها الخادمٌ» ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوةًٌ)». 
نعم هذ المرأة التي متعها كَل يُْتَمَلَ آنه لم يسم لها صَدَاقا فمتعها كما قضتٌ بو 
الآية [الكريمة]» ويحتمل أنه كان سمّى لها فمنّعها إحساناً منه وفضلاء وأما 
تمتيع مَنْ لم يسمٌ لها الزوجٌ مهرا ودخل بها ثم فارقها فقدٍ اخثلِفت في ذلك؛ 
فذهبٌ علي وعمرٌ والشافعينٌ إلى وجوبها أيضا عملا بقوله تعالى: #وللمطلقت متنا 
لمرو ٠4‏ وذهبت الهادويةٌ والحنفية إلى أنه لا يجب إلا مهرٌ المِثْل لا غيرٌ. 
قالوا: وعمومٌ الآية مخصوصٌ بِمَنْ لم يكنْ قدْ دحل بهاء والذي خصّه الآيةٌ الأخرى 
التي أوجبَ فيها المتعة؛ لأنهُ شرط فيها عدم المسنّ وهذا قد مء وأما قوله تعالى: 
«فَتعَاليت أمَيَسَك7”4" فإنة يحمل نفقة العدَّةِ ولا دليلَ معّ الاحتمالٍ هذا . 

وقد سبقت إشارةٌ إلى أنَّ الليتٌ لا يقول بوجوب المتعة مطلقاً» واسعُدِلً 


-. 
- 

د 
.- 


بأنْها لو كانث واجبةً لكانث مقدّرة» ودُفِمَ بأن نفقة القريب واجبة ولا تقديرٌ لها. 


ل قن 


)١(‏ في (أ): «الأكابر». (۲) سورة البقرة: 75؟. 

(۳) فى «السنن الكبرى» .)۲٤٤/۷(‏ 

(5) عزاه إليهم السيوطي في «الدُّرُ المنشور؛ (597//1). 

(0) زيادة من ©( ` (9) سورة البقرة: الآية ١55؟.‏ 
(۷) سورة الأحزاب: الآية ۲۸. 


كتاب التكاح باب الوليمة 1 


[الباب الخامس] 
باب الوليمة 


الوليمة مشتقةٌ منّ ن الوم بفتج الوا وسكون اللام وهو الجمع؛ ؛ أن الزوجين 
يجتمعانء قالهُ الأزهرئ ‏ وغيره. والفعل مِنْها اولي تق على كل طعا يد 
لسرور حادث» ووليمةٌ العرس ما َد عند الدخول وما يتخ عند الإملدك9©) 


1 - عَنْ أنّس بن مَالِكِ وهه أن الي يكل رَأى عَلَى عَبْدٍ الرَحْمنٍ بن 
عوف ا صَفْرَةٍ فَقَالَ: «مَا هذًا؟»), قَالَ: 1 يا رَسَولَ الل ّي تروت | اة على 
وَزْنْ نَوَاةٍ من ذُهَبِء قَالَ: «قْبَارَكَ اللَّهُ لَك أَوْلِمْ وَلَو بشاة» . متمق RE‏ 
وَاللَمْظ لِمَسْلِمِ. [صحيح] 

(عنْ انس بن مالك طب أنَّ النبيّ َي رى على عبدٍ الرحمنَ بِنِ عوفٍ أثر 
صفرة فقال: ما هذا؟ قالَ: يا رسول اللَّهِ إني تزْوَّحْتُ امرأة على وزن نواةٍ منْ ذهب» 
فقال: باركَ اللَّهُ لكَ أَؤْلِمْ ولؤْ بشاةٍ. متفقٌ عليهء واللفظ لمسلم) . 

جاءَ في الرواياتٍ تعيين الصّفرةٍ بإنة رَد منْ زعفران» وهو بفتح الراء ودالٍ 
مهملة وغين معجمة» أثرٌ الزعفران. 


() فى «تهذيب اللغةه .6)505/١6(‏ 
(؟) في «النهاية»: الملاك والإملاك التزويج وعقد النكاح. وقال الجوهري: لا يقال: ملاك. 
۳) البخاري رقم (2)0151 ومسلم رقم .)۱٤۲۷(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)5١١9(‏ والترمذي رقم »)۱۰۹٤(‏ والنسائي -١١9/5(‏ 
)»2٠‏ ومالك (5/ 555 رقم ۰)٤۷‏ وابن ماجه رقم (۱۹۰۷). 


١‏ باب الوليمة كتاب التكاح 


فان قلتَ: قد عُلِمَ النّفَيْ عن التزعفر فكيف لم ينكزة وَك. 

قلث: هذا [مخصّصٌ]'' للنّهي بجوازه للعرس» وقيلَ: يحتمل أنَّها كانث 
في ثيابهِ دون بدنو بناءَة على جوازه ف في الثوب. وقد مَنَعٌ جوازه فيه أبو حنيفة 
والشافعنٌ ومَنْ تَبِعَهُمَاء > والقولٌ بجوازه في الثياب [روي]" ' عن مالك وعلماء 
المدينة واستدلٌ لهم بمفهوم اللي الثابتِ في الأحاديثِ الصحيحة كحديث أبي 
موسّى مرفوعاً : «لا يَقْبلٌ الله صلاة رَجُل في جسده شيءٌ منّ من الخلوق. 
وأجيب بأنَّ ذلك مفهومٌ لا يقاوم انمي الثابتَ في الأحاديثِ الصحيحة وبأنَّ قصة 
عبدٍ الرحمن كانت قبل النّهي في أولٍ الهجرةء وبأنةُ يحتمل أنَّ الصفرةً التي 
راما ٤‏ كانث منْ جهة امرأته علقث به فكان ذلكَ غير مقصودٍ له ورجح هذا 
النووي”*' وعزاةٌ للمحققينَ وبَنَى عليه البيضاويٌ. وقولّه: «على وزن نُواةٍ منْ 
ذهب» قيلَ المرادُ واحدةٌ نَوَى التمرء قيلَ كان قذرَها يومعذ 3 دينار» وَرُدَّ بن 
نَوَى التمر يختلف فكيف يُجَعَلٌّ معياراً لما يُورُّء وقيل: إِنَ النواة منْ ذهب 
عبار عما قيمثّه خمسة دراهمٌ منّ الورق وجرّم به الخطا ب واختارَه 
الأزهري"“ ونقلّه عياض عن أكثر العلماءء ويؤيده أنَّ في رواية البيهقيئ”" وزنُ 
نوا منْ ذهب فُوّمَتْ خمسةٌ دراه . 

وفي روايةٍ عند البيهقء) عنْ قتادةً قوّمث ثلاثةٌ دراهمٌ وما وإسناده 
ضعيفٌ» لكنْ جزم به أحمدٌء وقيل في قَذْرِها غيرٌ ذلكَ» وعن بعض المالكية أن 
النواةً عند أهل المدينةٍ ربع دينار. والحديثٌ دليلٌ على أنه يُدْعَى للمعرّس بالبركة 
وقد نال عبدٌ الرحمن بركة الدعوة النبوية حنَّى قال: لقد رأيثني لو رفعتُ حَجَراً 
لرجوتٌ أن أصيبّ ذهباً أو فضةء رواءٌ البخاري عنهٌ في آخر هذو الرواية» وفي 


)1( في (ب): «تخصيص). (۲( في (ب): اامروي) . 
)۳( أخر جه أبو داود رقم 56009 وابن عبد البر في «التمهيد» )۲/ 1A۲‏ - 187) من حديث 
الربيع بن أنس عن جديهء قال أبو داود: جَدَّاه زيد وزياد. قلت : سنده ضعيف . 


وقد ضكّف الحديث الألباني في : «ضعيف أبي داود وغيره». 
)٤(‏ في «شرح صحيح مسلم؛ .)۳۱١/۹(‏ (0) فى «حاشية سنن أبي داود» (؟0854/5). 
(5) في «تهذيب اللغة» .)٩٥۸ _ ٥٥۷ /٠٥(‏ (۷) فی «السنن الكبرى» (۷/ ۲۳۷). 
(۸) في «السنن الكبرى» (۷/ ۲۳۷). 


کتاب التكاح باب الوليمة ۱۴۱ 


قولو: «أَوْلِمْ ولو بشاقء» دليلٌ على وجوب الوليمة في العرس» وإليو ذهبّ 
الظاهرية» قيلَ: وهو نص الشافعيٌ في «الأم2"00. ويدلٌ لهُ ما أخرجه حم 
م حديث بريدة آنه يك قال لما خطب علي فاطمة واا «لا بد منْ وليمة)» وسنده 
لا بأسَ به» وهو یدل علّى لزوم الوليمة وهو في معتى الوجوب. وما أخرجّه أبو 
الشيخ والطبراني : في «الأوسط“ منْ حديث أبي هريرة مرقوعاً: «الوليمةٌ حى وسنةٌ 
فمنْ دعي ولم يجب فقذ عَصَى». والظاهرٌ منّ الحقٌّ الوجوبٌ. وقالَ أحمد: 
الوليمة سنةٌ وقالَ الجمهورٌ: مندوبةٌ: وقال ابن بطال: لا أعلمٌ أحداً أوجبّهاء 
وكأنةُ لم يعرفٍ الخلاف. واستدلٌ الجمهور على الندبية بما قال الشافعئٌ كدنْهُ: لا 
أعلم أمرَّ بذلك غير عبدٍ الرحمن» ولا أعلم أنه به ترك الوليمة» رواة عنه البيهقيٌ 
فجعلّ ذلك مستنداً إلى كون الوليمة غيرَ واجبة ولا يخمّى ما فيه . واختلف العلماءٌ 
في وقتٍ الوليمةء هل هي عند العقدٍ أو عقبَّهُ أو عند الدخولٍ؟ وهي أقوالٌ في 
ملعي لاحي ومنهم مَنْ قال عند العقدٍ وبعدٌ الدخول» وصرَّحَ الماوردي منّ 

لشافعية”" بأنّها عند الدخولء قال ابن السبكي : والمنقول من فل النبي ككل أنها 
امول وكأنةُ يشير إلى قصة زواج زينبَ بنتِ جحشٍ' "" لقولٍ أنس: أصبح - 

يعني النبئٌ يله - عروساً بزينت فدعًَا القوم. وقذ تربجم عليه البيهقيُ بابُ وقتٍ 
SN‏ وأما مقدارُها فظاهرٌ الحديث أنَّ الشاءً أقلّ ما يجزئ» إلا أنه قد ثبت 
أنه يك أَوْلّمَ على أمّ سلمةً وغيرها بأقلّ من شاة0, وأولمَ على زينبٌ بشاةٍ. 


.)1819 رقم المسألة:‎ ٠٠١ /4( كما في «المحلّى»‎ )١( 

.)١95/5( (0 

قرف في «الفتح الرباني» 0 رقم ۵ بسند جيد. 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «مجمع الزوائد» (07/4) من حديث أبي هريرة 
وقال الهيثمي : «وفيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي» وابن حبان» وضعفه 
البخاري وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /1١(‏ 197 - 197 مسألة /1711). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» (۱۲/ )٠٠١ - ۱۹١‏ باب الوليمة. 

(۷) أخرجه مسلم (۲/ ٠١5١‏ رقم .)۱٤۲۸/۹۳‏ 

(8) في «الستن الكبرى» (۷/ .)۲٦۰‏ 

٠ )9(‏ أخرج البخاري رقم )۳۷١(‏ عن أنس» قصة زواج النبي بيه بصفية بنت حي وفيه: 


۱۲۲ باب الوليمة كتاب النكاح 


وقالَ أنسٌ: لم يولم على غير زينبَ بأكثرٌ مما أولمَ عليهاء إل أنه أولم بلا 
على ميمونة بنتِ الحارث لما تزوّجها بمكة عام القَضِيَّة» وطلب مر من اهل مكة 
أن يحضروا فامتنعغواء بأكثرٌ من وليمته على زينت وكأن انا یرید أنه وق في 
وليمةٍ زينب بالشاةٍ منّ البركة في الطعام ما لم يقعْ في غيرها فإنة أشبعَ الناسَ 
خبزاً ولحماًء فكانَ المرادٌ لم يشبع أحداً خبزاً ولحماً في وليمةٍ من ولاثئمه كه 
أكثرٌ مما وقح في وليمة زينبت. 

۲ ۰ وَعَن ابن مر ول نا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِذًا دعي 
أَحَدُكُمْ إلى الْوَلِيمَةِ كليأتها» م فق عليه . [صحيح] 

وَلِمُمْلِم”": إا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَليجبٍء عُْساً كان أَوْ نَحْوَهُ». [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمرن ر قَالَ: قَالَ رسول الله كله إذا دُعِيَ أحدّكم إلى وليمةٍ فلياتها. 


متفقٌّ عليهء ولمسلم) أي عن ابن عمرّ مرفوعاً : (إذا دَعَا أحدُكم أخاهُ فليجبُ عرساً 
کان أو نحوه)» الحديثٌ. 


الأول: دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة. 


عاد 9 8 . 0 2 3 
والثاني : دال على وجوبها إلى كل دعوو ولا تعارض بين الروايتينِ وإن 


ٍ- .. فأصبح النبي بي عروساًء فقال: من كان عندّه شي فليجئ به» وبسط يطعا فجعل 
لجل يجيه با وجعل الرجل يجيء بالسمنء قال: وأحسبّه قد ذكرٌ السّويق. قال: 
فحاسوا حيسأء فكانت وليمة رسول الله يلا . 
« الحيس: بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقط. 
ه وأخرج البخاري رقم (0175) عن صفية بنت شيبة قالت: : «أولمَ النبي يك على بعض 
نسائه بمذين من شعير». 

)1( أي عام عمرة القّضيّة أو القضاءء وذلك في سنة سبع للهجرة. وقد دخل ية مكة. ثم 
خرج بعد إكمال عمرته. وسمّيت عمرة القضية؛ لأنه قاضى فيها قريشاً . وانظر: «زاد 
المعاد» (۲/ 29١‏ 45). 

(؟) البخاري رقم (ظلارهة), ومسلم رقم (5ة1159/9١).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١۳۷۳)ء‏ والبغوي رقم .)۲۳٠١(‏ ومالك في «الموطأ» 
(؟/5:ه رقم 69 ). 

(۳) في (صحيحها رقم .)۱٤٩۹/۱۰۰(‏ 


كتاب التكاح باب الوليمة 1١7‏ 


[كانا)“ عن راو واحدٍ [لأنه يحتمل أنه تارة اقتصر على بعض الحديثء وتارة 
استوفاه» أو أن ذلك من أحد رواته). وقد أخذتٍ الظاهرية 1" والشافى“ 
بظاهره فقالوا : تجبُ الإجابةٌ إلى الدعوة مطلقاً» وزعمٌ ابنُ حزم أنه قول جمهور 
الصحابة والتابعينَ. ومهم مَنْ فرَّقَ بين وليمة العرس وغيرهاء فنقل ابن عبد ال 
وعياض والنووي الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس» وصرَحَ جمهور 
الشافعية والحنابلة؟” بأنّها فرضُ عينٍ ونص عليه مالك وعنٍ البعض فرضٌ كفا 

وفي كلام الشافعيٌّ ما يدل على وجوب الإجابةٍ في وليمة العرس وعدم 
الرخصةٍ في غيرها فإنهُ قالَ: إتيان دعوة الوليمة حقٌّء والوليمةٌ التي تعرف وليمةٌ 
العرس» وکل دعوةٍ دعي إليها رجلٌ وليمةٌ [ولاا“ أرخصُ لأحدٍ في تركهاء ولو 
تركها لم يتبينُ لي أنهُ عاص كما تبِيّنَ نَ لي في وليمة العرس. وفي «البح 
للمهدي حكايةٌ إجماع العثرة على عدم وجوب الإجابة في الولائم كلها . 


مو انع إجابة الدعوة 


هذا وعلى القولٍ بالوجوب» فَقَدْ قال ابن دقيقٍ العيد في شرج الإلمام: وقد 
يسرع ترك الإجابة لأعذار منها : أن يكونّ في الطعام شبهةٌ أو يخصٌ بها الأغنياء 
أو يكونً هنا مَنْ يتأدّى بحضوره معدٌ أو لا يليق لمجالسيه أو يدعو لخوفي شره 
أو لطمع في جاهِهٍ أو ليعاوته على باطلٍ» أو يكونَ هناك منكرٌ منْ خمر أو لَهُو أَوْ 
فراش حرير أو سَبْرِ لجدارٍ البيت» أو صورةٍ في البيتٍ» أو يتعذرٌ إلى الداعي 
فيتركّه» أو كانت في الغالك” 0 كما يأتي » فهذه الأعذارٌ ونحوها في تركها على 
القولٍ بالوجوب وعلى القول بالندب بالأؤلى. وهذا مأخودٌ مما علِمَ مِنَ الشريعة 
ومن قَضَايا وقعت للصحابةٍ كما فى البخاريٌ: أنَّ أبا أيوبَ دعا ابن عمرّ فرأى 


)١(‏ في (): «کان». (۳) زيادة من (أ). 

(۳) انظر: «المحلَّى» (9/ 4050 40١‏ مسألة .)187١‏ 1 

() انظر: «الحاوي» (191/17- 197). (0) في «المحلَّى) .)٤١۱/۹(‏ 

(5) انظر: «الاستذكار» (15/ 0). (۷) انظر: «المخنى» 19/1١(‏ - 194). 
(۸) فى (ب): «فلا). (9) آي «البحر الزخار» i)‏ 

)٠١(‏ انظر تفصيل ذلك في «المغني» (۱۹۸/۱۰ - ۲۰۷) فقد أجاد وأفاد. 


۲4 باب الوليمة کتاب النكاح 


في البيتِ سِيْراً على الجدار فقال ابن عمر: عَلَبَنَا عليه النسا فقال: منْ كنت 
أخقى عليه فلم أكن أختّى عليك؛ واللَِّ لا أطعمُ لك طعاماً فرجمَ. أخر 

البخاري تعليقاً”'' ووصلّه أحمد" ومسدَّد”". وأخرجَ الطبرانة* عنْ سالم بن 
عبد اللَِّ بن عمرّ قالَ: أعرسْتٌ في عهدٍ أبي كاذنا الناسَ وكان أبو أيوبَ فيمن 
ناء وقد سَتَدُوا بيتي ببجادٍ أخضرٌ فأقبلَ أبو أيوب فاطلعَ فرآ فقال: يا عبد الله 
أتسترونّ الجَدّرَ؟ فقالَ أبي واستحى: عَلَْبَنَا عليه النساءً يا أبا أيوبّ» فقالَ: من 
خشيتٌ أن يغلبه النساءٌ فذكره. وفي رواية: فأقبلَ أصحابُ النبى بيه يدخلونَ 
الأول فالأول حنَّى أقبلَ أبو أيوب وفيه: فقالَ عبد اللَّهِ: أقسمتٌ عليكٌ لترجعنّ» 
فقال: وأنا أعزمٌ على نفسي أن لا أدخلَ يومي هذّاء ثم انصرف. وأخرجٌ أحمدٌ 
في كتاب «الزهدٍ» أن رجلا دَعَا ابنَ عمرٌ إلى عرس فإذا بيه قد سَّيَرَ بالكرورء 
فقالَ: يا فلا مَتى تحولتٍ الكعبة في بيك ثم قال لنفر معَهُ م أصحاب محمد إلا : 
ليهتك كل رجل ما يليه . والحديث وما قبل هليل على تحريم مشر الجدراق. وقد 
أخرج أبو داوو” ا وغيرُه من حديثٍ ابن عباس و به مرفوعاً: «لا تسترٌوا الجدّرٌ 
بالثياب» وفيه ضعفٌ وله شاهدٌ. وأخرجٌ البيهقيئٌ” '' وغيرٌه من حديث سلماناً موقوفا 
أنه أنكرَ سَّثْرَ البيت فقالَ : محمومٌ بكم أو تحولتٍ الكعبة؟ ثم قال: لا أدخله حنَّى 
يهك . والمسألةٌ فيها خلافٌ جزم جماعةٌ بالتحريم لستر الجدران وجمهور الشافعية 
على أنهُ مكروةٌ. وقد أخرج مسل" آنه ل قال: «إنَّ اللّهَ لم يأمرْنا أن نكسو 


.)85 باب رقم‎ ۲٤۹ /۹٩( في «(صحيحها‎ )1١( 

)۲( في كتاب الورع كما في «الفتح»: (59/9؟). 

)۳( في مسنده كما في «الفتح» : (۹/ 4). 

)€3 في في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (5/ 55 )٥١‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

)٥(‏ في السئن») رقم و 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (5855). 
قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا 
الطريق أمثلها. وهو ضعيف أيضاً. قلت: لأن فيه راوياً مجهولاء وهو الذي رواه عن 
محمد بن كعب القرظي. وهو حديث ضعيف. 

(3) فی «السئن الكبرى» (۲/ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳). 

)۷( في «صحيحه) (۳/ ۱۹۱٦‏ رقم ۲۱۰۷). 


كتاب النكاح باب الوليمة ف 


الحجارةً والطينَ» وجذبٌ السترّ حبّى هتكة في قصة معروفة» وقد كنا كتبنا رسالة في 
هذاء جواب سؤال 3 مدة قديمة. وأخرج الطبرانيٌُ في «الأوسط»”'' منْ 0 حديث 
عمرانَ بن [حصين]”" ': نَهَى رسولٌ الله لل عنْ إجابةٍ طعام الفاسقين. وأخرجٌ 
النسائيئ '” منْ حدیثِ جابر مرمُوعاً : من كان يمن بال واليوم الآخر فلا يقعذ على 


مائلة ق يدارٌ عليها الْخَمْرٌ) وإسناده جيدٌ» وأخرجه الترمذي 7 من وجه آخخرّ عن جابر 


وفيه 4 ضعف. وأخرجة أحمدٌ”*' منّْ حديث عمرّ. وبالجملة الدعوةٌ مقتضية للإجابة 


وحصول المنكر مانعٌ عنها» فتعارض المانع والمقتضي والحكم للمانع . 


من دعي إلى وليمة العرس فليجب 


۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قال رَسُولُ الله كلِِ: شر الطعام 
طعَامُ الوَلِيمَةِ: تُمْتَعُهَا مَنْ يَأْتيَا وَيُدْعَى إِلَيهَا من يَأيَامَا وَمَنْ لَمْ يجب الدَّعْوَة 
فَقَدْ عصى الله وَرَسُولَهُ. أَخْرّجَهُ ملم" . [صحيح] 

(وعن ابي هريرة #5 قَالَ: قال رسولٌ الله كله شرٌ الطعام طعامٌ الوليمة 
يُمنَعْهَا مَنْ ياتيها) وهم الفقراء كما يدل له حديتُ ابن عباس عند الطبراني”" 


140/١( )١(‏ رقم .)٤٤١‏ وقال: لا يُروى هذا الحديث عن عمران بن الحصين إلا بهذا 
الإسناد. تفرد به: عبد الرحيم بن مَطَرّف. قلت: هو ثقة كما في «التقريب». 
وأخرجة الطبراني في «الكبير» ١58/14(‏ رقم 1/5”). وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (54/ 05) وقال: فيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه. 
قلت: هو من رجال «التهذيب» ولكنه ضعيف. 

(؟) فى (ب): «الحصين». 

(۳) في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» (۲/ ۳۳۳ رقم .)۲۸۸١‏ 

(6) في «السنن» ١١7/5(‏ رقم )۲۸۰١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من 
حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث ب بن أبي 
سليم صدوق ربما يهم في الشيء. 

)٥(‏ في «الفتح الرباني» (9/15١5؟‏ رقم 197) بسند ضعيف. 

(5) في (صحيحه) رقم .)۱٤۳۲(‏ 
قلت: وقد أخرجه البخاري أيضاً رقم (0177). وأبو داود رقم (071747» وابن ماجه 
رقم (191)» ومالك (57/1 رقم 6580). 

(۷) في «الأوسط» رقم (774) موقوفاً على أبي هريرة. 


۲۹ باب الوليمة كتاب النكاح 


«بئسّ الطعامٌ طعامٌ الوليمة يُذْعَى إليها الشبعان ويمنعٌ عنه الجيعان». اه. فلؤ 
شَمِلَّثْ الدعوةٌ الفريقين زالتِ الشْرَيّةُ عنْها (ويُدْعَى إليها مَنْ ياباها) يعني الأغنيا؛ 
(ومنْ لم يجب الدعوة) بفتح الدال المهملة على المشهور» وضمها قطرب في مثلثته 
وغلط (فقد عَصَى اللَةَ ورسولّه. أخرجه مسلةٌ) . 

المرادٌ من الوليمة وليمةٌ العرسٍ لما تقدَّمَ قريباً من أنّها إذا أطلِقَّثْ مِنْ غير 
تقييد انصرفت إلى وليمة العرس وشرَيّةُ طعايها قد بِيّنَ وجُهَهُ. قولّه: «يمنعها من 
يأتيها ويُدْعَى إليها مَنْ يأباها»» فإنّها جملةٌ مستأنفةٌ بيان لوجهٍ شرَيّة الطعام. 
والحديتٌ دليلٌ على أنه يجبُ على مَنْ يُدعَى الإجابةٌ وإن كانث إلى شر طعا 
وأنهُ يعصي الله ورسولّه مَنْ لم يُجِبْء وتقدّمَ الكلامُ على ذلكٌ. 


5 وَعَنْهُ ول قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: دا دعي أَحَدُكُمْ 
كَليْجِبْء فَإِنْ كَانَ صَائِماً قَلْيصَل» وَإِنْ كان مُفْطِراً فَلْمِطعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 
آ٩‏ . [صحيح] 

- وله" من حَدِيثِ جار نَحْوَهُ وَقَالَ : قن شَاءَ طَعِمَء وَإِنْشَاءَ ترك». [صحيح] 
(وعنّةُ) أي أبي هريرة (قال: قالَ رسولٌ الله بي: إذا دُعِيَ أحدُكم فليجب فإِنْ 

كانَ صائماً فليصلٌ وإِنْ كانَ مفطراً فَلْيَظْعَمْ. أخرجِهُ مسلمٌ). فيه دليلٌ على أنه يجب 
على مَنْ كان صَائِماً أن لا يعتَذِرَ بالصوم. ثم إنهُ قد اختُلِف في المراد منّ 
الصلاةء فقالَ الجمهورٌ: المرادٌ فليدعٌ لأهل الطعام بالمغفرة والبركة» وقيلَ المرادٌ 


= وأخرجه الطبراني في «الكبير» (؟١/54١‏ رقم »)١5184‏ والبزار (۲/ ۷١‏ - كشف) من 
حديث ابن عباس . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد)» (4/ 07) وقال: فيه سعيد بن سويد المعولي ولم 
أجد من ترجمه» وفيه عمران وثقه أحمد وجماعة» وضعفه النسائي وغيره ولحديث ابن 
عباس شاهد» انظر: «الصحيحة» رقم .)١١86(‏ 

)0( في اصحيحه) رقم .)1١ 81١‏ 

(۲) في «(صحيحه) رقم ( {E‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۳۷٤۰(‏ وابن ماجه رقم (۱۷۵۱). 


كتاب النكاح باب الوليمة ۱۲۷ 


بالصلاة المعروفةٌ أي يشتغل بالصلاةٍ ليحصّل له فضلّها وينال بركتها أهل الطعام 
والحاضرونَ. وظاهره أنه لا يلزمُه الإفطارٌ [فيجيبُ]”'' فإِنْ كانَ صومّه فرضاً فلا 
خلاف أنه يحرم عليه الإفطارء وإِنْ کان نفلا جار له. وظاهرٌ قوله فليطعَمم وجوبٌ 
الأكل. وقد اختلّف العلماءٌ في ذلكٌ» والأصحٌ عند الشافعية آنه لا يجبٌ الأكل 
في طعام الوليمة ولا غيرهاء وقيلَ يجب لظاهر الأمرء وأقلّه لقمةٌ ولا تجبٌ 
الزيادة وقال منْ لم يوجب الأكل: الأمرٌ للندب» والقرينةٌ الصارفةٌ إليه قوله: 
(ولة) أي لمسلم (منْ حديث جابر 45 نحوه وقال: إن شاءَ طَهِمَ وإِنْ شاءَ تَرَكَ) 
فإنة خيّره والتخييد دليل على عدم الوجوب للأكل» ولذلكَ أورده المصنف اف 


عقي حديث أبي هريرةً. 


أيام الوليمة 

6 2 وَعَنٍ ابن مَسعُود قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله يلله: عام الْوَلِيمَةَ 
اول يوم حَقٌّ وَطْعَامُ يوم النّاني سُنَقٌّ وَطعَامٌ يَوْم الثّالثِ سَمْعَةٌ وَمَنْ سَمَعَ 
سَمَعَ الله بء رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَاستَعْربة» وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصّحِيح. [ضعيف] 


- وله شَاهِدٌ عَنْ أَنْس عند ابن مَاجَه". 2 [ضعيف] 


(وعنِ ابن مسعودٍ هب قالَ: قال رسول اللَّهِ لد طعامٌُ [الوليمة]) أولّ يوم 
حقٌّ) أي واجبٌ أوْ مندوبٌ (وطعامٌ يوم الثاني سنةء وطعامٌ يوم الثالث سَمْعةٌ. رواهُ 
الترمذيٌّ واستغربَهٌ) وقالَ: لا نعرفه ر منْ حديث زياد بن عبلٍ الله البكائي وهو 
كثيرٌ الغرائب والمناكير» قال المصنف كالرادٍ على الترمذيٌ ما لفظه: (ورجاله 


)01( في (ب): «ليجيب» . 

(۲) فى «السئن» رقم (۱۰۹۷). وهو حديث ضعيف. 
قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد اللّه. 
وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. 
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عُقبة قال: قال وكيع: زياد بن 
عبد اللو مع شرفه يكذب في الحديث)» اه. 

(۳) في «السنن» رقم .)١91١5(‏ وهو حديث ضعيف. 

(6) زيادة من (أ). 


۱۲۸ باب الوليمة كتاب النكاح 


رجالٌ الصحيح) إلا أنهُ قال المصنف: إِنَّ زياداً مُحْتَلَفٌ فيه وشيحُه عطاءٌ بن 
السائب اختلظ وسماعّه منه بعد اختلاطه» انتهى . 


قلث: وحينئدٍ فلا يصح قوله إِنَّ رجالّه رجا الصحيح» ثمّ : (ولة شاهدٌ 
عنْ انس عند ابن [ماجة]) وفي اساد عي الل ر وهوّ ضعيف 
وفي الباب أحاديثث لا تخلو عن مقالٍ» والحديث دليل على شرعية الضيافة في 
الوليمة ة يومين ففي أولٍ يوم واجبةٌ كما يفيده لفظ «حقٌ» لأنة الثابت اللازم وتقدّمَ 
الكلامٌ في ذلك» وفي ي اليوم الثاني سنة أي طريقةٌ مستمرةٌ يعتادٌ الناسُ فعلّها لا 
يدخل صاحبها الرياء والتسميعٌ» وفي اليوم الثالث رياء وسمعة فیکون فعلّها حراماً 
والإجابة إليها كذلكَ وعليه أكثرٌ العلماء. قال النووي : إذا أَوْلَمَ ثلاثاً فالإجابة 
في اليوم الثالث مكروهةً وفي اليوم الثاني لا تجب ب مطلقاً ولا یکول استحبايها 
فيه كاستحبابها في اليوم الأولٍ. وذهت جماعة إلى أنّها لا رَه في الثالث لغير 
المدعوٌ في اليوم الأول والثاني؛ لأنة إذا كان المدعوٌ كثيرينَ وهو يشق جَمْعْهم 
في يوم واحدٍ قَدَعَا في کل يوم فريقاً لم يكن في ذلك رياء ولا سمعةٌ وهدًا 
[أقرب]”"2. وجنحٌ البخاريُ”” إلى أنه لا بأسسَ بالضيافةٍ ولؤ إلى سبعة أيام حيثٌ 
قال: بابُ حقٌّ إجابة الوليمة والدعوة ومَنْ أَوْلَّمَ سبعة أيام ونحوّه. ولم يوقّتٍ 
النبيٌ ا يوماً ولا يومين › وأشارَ بذلكڭ إلى ما خر جه ابن ابي ش00 من نْ طريق 
)١(‏ قال المصنف في «التقريب» 558/١(‏ رقم 114 «زياد بن عبد الله , بن الطميم 
العامري» البكائي» أبو محمد الكوفي» صدوق ثبت في المغازي» وفي حديثه عن غير 
ابن إسحاق لين» من الثامنة» ولم يثبت أن وكيعا كذبه» وله في البخاري موضع واحد 
متابعة» مات سنة ثلاث وثمانين» اه. 
١؟)‏ عطاء بن السائب» أبو محمد ويقال: أبو السائب» الثقفي الكوفي» صدوق اخحتلط› من 
الخامسة» مات سنة ست وثلاثين» اه. قاله ابن حجر في «التقريب» (۲۲/۲ رقم .)١9١‏ 
(۳) في (أ): «مالك». 
(4) ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود» وقال عمرو بن علي ضعيف منكر الحديث» وقال 
النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. . . «تهذيب التهذيب) (۱۲/ ۲٤٠١‏ رقم .)1١١5‏ 
(5) في شرحه لصحيح مسلم .)۲۳٤/۹(‏ (5) في (ب): «قريب». 
(۷) في اصحیحه») ۲/۹ باب رقم 50 
(۸) في «المصنف» )۳٠١ - ۳٠۳ /٤(‏ عن حفصة. 


كتاب التكاح باب الوليمة ۱۲۹ 


حفصة بنتٍ سيرينّ قالت: لما تزوّجَ أبي دعا الصحابة سبعة أيام» وفي روايةٍ 
ثمانية أيام ؛ وإليها أشارٌ البخاريٌ”" بقوله أو نحوه. وفي قوله: «ولم يوقث» ما 
یدل على عدم صحةٍ حدیثِ الباب عنده. قال القاضي عياضٌ: استحبٌ أصحابنا 
لأهلٍ السعة كونها أسبوعاً» فأخذت المالكية بما دل عليه 4 كلام البخاري . 


الوليمة بما تيسر من الطعام 
5 9 وَعَنْ صَفِيّةَ بنْتِ سَيْبَةَ ا كَالَّتْ: أَوْلَمَ ال بي عَلَى بَعْض 


نسائه ِمُدَيْنِ من شعِير» أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ ي [صحيح] 


ر سر سے 


'"' أي ابن عثمانَ بنِ أبي طلحة الحجيّ مِنْ بني 


عبدٍ الدارٍ» قيل: إنَّها رأتِ النبيّ ية وقيل: إِنّها لم ترهُ» وزم ابن سعدٍ أنها 
تابعيةٌ (قالث: أولَمَ النبي يله على بعض نسائه بِمُدَيْنِ من شعير. أخرجَة البخاريٰ) قال 
المصنك”**: لم أقف على تعيين اسيهاء يعني بعض نسائه المذكورةً هناء قالَ: 
وفي الباب أحاديثٌ تدلّ على أنّها أمٌ سلمةء وقيل إنّها وليمة على بفاطمة و 
وأراد ببعض نسائو من تنِْبُ ت إليو من النساء في الجملة وإذ كان خلاف الماد 
له إلا أنه يدل له ما أخرجه الطبرانئ”*' منْ حديثِ أسماء بنتٍ عُمَيْس قالث: لقدْ 
ام علي بفاطمة فما كانث وليمة في ذلك الزما أفضل من وليمته رَهَنَ درعَه عند 


(وعن صفية بنتٍ شيبة) 


يهودي بشطر شعير» ولعلّ المرادٌ بمدّينِ منْ شعير؛ لأنَّ المدين نصفٌ صاع فكأنه 
قال شطرٌ صاع فينطبقٌ على القصةٍ التي في الباب» [وتكونٌ]”” نسبةٌ الوليمة إلى 


)١(‏ في «صحيحه» .)51١/49(‏ زفق في اصحیحه» رقم (5ا01). 

(۳) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم »)١١51١(‏ و«أسد الغابة» رقم ))1١35(‏ 
و«الاستيعاب» رقم (2)7555 و«طبقات ابن سعد) (559/8). 

0) في «فتح الباري» /۹٩(‏ ۳۳۹). 

)2 في «الکيير» كما في امج الزوائد) (5/ )٠١‏ وقال الهيثمي: وفيه عون بن محمد بن 
الحنفية ولم أجد من ترجمه . 

C0‏ في (ب): «يكون). 


\Y ۰‏ باب الوليمة كتاب التكاح 


رسول اللو لا مجازيً إما لكونه الذي وقَّى اليهوديّ شعيره» أو لغير ذلكَ. 
قلتٌ: ولا يحْمَی أنهُ تكلّتٌ ولا مانعَ أن يولم كله بمدين ويولم على ذه 
بمدين» والمذكورٌ في الباب وليمثه يك 

۷ - وَعَنْ نس قَالَ: أَقَامَ النّبِيَ كلل بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيئَةٍ تلات لَيَالٍ 
بى عَلَيْهِ بِصَفِيّة كَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَتِه فا گان فیا مِنْ بز ولا 
لحم وَمَا گان فِيهًا إلا أَنْ أَمَرَ بالأنطاع فَبَسِطتٌ» َأَلْقِي عَلَيْهَا التّمرُ والأقظ 
والسَمْن. ممق علو الفط ناري . [صحيح] 

(وعن انس 5د قالَ: آقام رسولٌ الله 4 بين خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يُبْنَى) 
مغيّرٌ الصيغةٍ (عليهِ بصفية) أي يبنّى عليه خباءٌ جديدٌ بسبب صفيةً أو بمصاحبّتها 
(فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبزٍ ولا لحم وما كان فيها إلا أن مر 
بالأنطاع فَبْسِطْنْ فَأَنْقِيَ عليها التمرٌ والاقط) » وفي «القاموس؟ ‏ : الأقظ ككتف 
وابل شيءُ E:‏ منّ المخيض الغنمىٌ (والسمنُ) ومجموعٌ هذه الأشياء يسمّى حَيْساً 
(متفقٌ عليه. واللفظ للبخاري) » فيه إجزاءً الوليمةٍ بغيرٍ ذبح شاةٍ والبناءُ بالمرأة فى 
السفرٍ وإيثارٌ الجديدة بثلاثة أيام وإِنْ كانوا في السفر. 

04 - وَعَنْ رَجُل مِنْ أَضحَاب النَبِيَ كل قَالَ: (إذًا امع دَاعِيَان 
َأَجِبْ أَفْرَبَهُما بَاباً» فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا اجب الَّذِي سَبَقْ؛. رَوَاهُ أَبُو داو 
وَسَنَدُهُ ضَعِيك . [ضعيف] 

(وعنْ رجلٍ منْ أصحاب النبيّ بي قال: إذا اجتمع داعيانٍ فاج أقرتهما باباً) 
زا في «التلخيص" : فإنَّ أقربَهُما إليك باباً أقربهُما إليكَ جواراً» (فإن سبق 


.)1956( ومسلم رقم‎ «(0 *A0) البخاري رقم‎ )١( 

(۲) (ص١٠١66).‏ (۳) في «السنن» رقم (۷0(). 

(6) في سنده أبو خالد الدالاني» يزيد بن عبد الرحمن؛ قال ابن حبان: فاحش الوهم لا 
يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: في حديثه لين» إلا أنه يكتب حديثه. «ميزان 
الاعتدال»: (577/5). 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف » انظر: «الإرواء» رقم .)١901(‏ 

.)166١ رقم‎ ١95/950 )٥( 


كتاب التكاح باب الوليمة ١‏ 


أحدّهما فاجب الذي سبق. رواهُ أبو داوت وسنده ضعيف) لک رجالَ سنده موثقونً 
ولا يَدْرَى ما وجه ضعف سنله؛ فإنه رواه أبو داود عن هنادٍ بن السري عن 
عبد السلام بن حرب عن أبي خاليٍ الدالانيٌ عن أبي العلاء الأؤدي عن محميدٍ 

عب الرحمنٍ الحميري عن رجل من أصحاب النبيٌّ ا وکل هؤلاءِ ومهم 2-5 
ِل أبا خالد ب الدالاني نهم اختلفوا فيه ۾ فودَنَهُ أبو حاتمء وقالَ أحمدٌ وابنٌ معين : 
لا بأمنّ بو» وقالَ ابن حِبَّانَ: لا يجوز الاحنجاج به» وقال ابن عدي: حديثه 
لَيّنّء وقالَ شريكٌ: كان مرجتاً . والحديثٌ على سياق المصنفي ظاهره الوقفٌ» 
وفيه دليلٌ على أنه إذا اجتممٌ داعيانِ فالأحقٌ بالإجابة الأسبقُء فإِنْ استويا قُدُمَ 


م 


الجارُء والجارٌ على مراتبٌ» فأحقّهم أقربهم بابأء فان استويا اقرع بيهم . 


الآكل متكنا 

۹ -وَعَنْ أبي جُحَيْفَةَ دنه قَالَ: فال رَسُولُ الله يلِه: «لا اكل 

تأه. رَوَاهُ الخاري". [صحيح] 

(وعن بي جحيفة قال: قال رسول الله يلةِ: لا آكل متكئًاً. رواهُ البخاري ). الاتكاءً 
مأخوذٌ منّ الوكاءء والتاء بدلٌ عن الواوء والوكاءٌ هو ما يُسَّدّ به الكيسٌ أو غيرُه فكأنة 
أوكاً مقعدتّه ويشدَّها بالقعودٍ على الوطاءٍ الذي تحتّه, ومعناة الاستواءٌ على وطاء 
متمكناً. قال الخطابث”"©: : المتكئ هنا هو المتمكنُ في جلوسه من التربّع وشبهه 
المعتمدٌ على الوطاء تحب قال : : ومن استوى قاعداً على وطاء فهو متكئ والعامة لا 
تعرف المتكئ إلا مَنْ مال على أحدِ شِمَيّه به . ومعنّى الحديث: إذا أكلتٌ لا أقعدٌ متكئاً 
كفعل مَنْ يريد الاستكثارَ منّ الأكل ولكن آكل بُلغة فيكون قعودي مستوفزأء ومَنْ 
حمل الاتكاء على الميل على أحدٍ الشقين تأولٌ ذلكَ على مذهب أهل الطب بأنَّ ذلك 
فيه [ضر ]”" فإنة لا ينحدرٌ في مجاري الطعام سهلا ولا يسيعُه هنيئاً ورّما تأدّى به. 


.)0844 - ٥۳۹۸ في «صحيحها (040/49 رقم‎ )١( 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم »)۳۲٣۲(‏ والترمذي رقم 2)١870(‏ وأبو داود رقم (71759). 
(؟) في «معالم السنن» حاشية أبي داود .)١51/5(‏ 
(9) في (أ): «(ضرراً). 


۲ باب الوليمة کتاب النكاح 


- عن ر ين أبي سا سَلَمَةَ قَالَ: ٠:‏ ٿان لي شون الله ن ' 


عُلامُ سَمْ م اللّهَ وَكَل بيمينك› وَكُلْ مما يَلِيكَ). مُتََنْ عَلَيْدِاا'. [صحيح] 


(وعنْ عمرّ بن أبي سلمة قال: قال [لي]0) رسول اللَّهِ كلِ: يا غلامُ سم الله 

وكلّ بيمينكَ وكلّ مما يليكَ. متفقٌّ عليه) . الحديث دليل على وجوب التسمية للأمر 
بهاء ما ا تھا مستحيةٌ في الأكل ويقامنُ عليه الشربٌ. قال العلماء: ويستحتٌ أن 
ر لتسمية ل نمع غير ويتبهَهُ عَلَْها؛ فان ترگها لأي سب منْ نسيانٍ أو غيره 
فى ا الطعام فليقل في أثنائِه بسم اللَّهِ أولّه وأخرّه لحديث أبى داو 
والترمذي““ وغيرهماء قال الترمذيٌ: حسنٌ صحيحُ, أنه كل قالَ: «إذا أكل 
أحذكم فليذكر اسم الله فان نسي أن يذكرّ الله في أولِه فليقل يشم الله أوله 
واخره) . وينبغي أن يسمي كل [واحد]“ من الاكلينَ فإن سمّى واحدٌ فقظ فقد 
حصل بتسميته السنةء قال الشافعي . ويستدل له بأنة و أخبرٌ أن الشيطان يستحل 
الطعامٌ الذي لم يُذْكَرِ اسم الله عليه فَإنْ ذْكَرَهُ واحدٌ منّ الآكلينَ صدقّ عليه أنه 
كر اسم اللو عليه. وفي الحديثِ دليل على وجوب الأكل باليمين للأمرٍ به أيضاً 
ويزيده تأكيداً أنه به أخبرَ أن الشيطانٌ يأكل بشماله ويشربُ بشمال"» وا 
الشيطانٍ يحرم على الإنسان. ويزيده تأكيداً أنَّ رجلا أكل عنده به بشماله فقال : 


() البخاري رقم (2)517/5 ومسلم رقم (۲۰۲۲). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۷۷۷)» والترمذي رقم »)۱۸١۷(‏ ومالك في «الموطأ» 
98/0 رقم ۳۲). 

(۲) زيادة من (ب). (۳) في «السئن» رقم .)۳۷١۷(‏ 

)4( في «السنن» رقم (۱۸۸) وقال: حديث حسن 
قلت: وأخرجه أحمد ۲۰۷/۲ - 40708 وابن ماجه رقم )۳۲٣٤١(‏ وهو حديث صحيح . 
انظر : «الإرواء» (۷/ ۲٤‏ رقم 6). 

© في (ب): «أحد. 

(7) يشير المؤلف ك إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم /٠١١6(‏ 207070 وأبو داود رقم 
الففضدن والترمذي رقم .)86٠١(‏ ومالك (95/ 477 رقم 5) عن ابن عمرء أن 
رسول الله كل قال: «إذا أكل أحذكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرَبٌ بيمينه» فإن 
الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله؛ . 


کتاب النکاح باب الوليمة ۳۳ 


«كل بيمينك»» فقالَ: لا ات قال: «لا استطعت» ما منعّه إلا الكبرٌ فما 
رفعها إلى فيهء احرج مسل ٠‏ ر يدع عو 6 إلا على مَنْ تر الواجبّ» وأما 
کون الدعاء لتکبرہ فهو محتمل أد ا ينافي أن الدعاءَ عليه للأمرين معاً. 
وفي قوله: «وكل مما يليكٌ»» دليلٌ أنهُ يجبٌ الأكلّ مما يليه وأنه ينبغي 
حسنٌ العشرة للجليس وأنْ لا يحصل من الإنسانٍ ما يسوءٌ جليسَه مما فيه سوءٌ 
عُشْرةٍ وترك مروءق» فقَلٌ يتقذَّرُ جليسُه ذلك ١‏ سيّما في الثريد والأمراق ونحوهاء 
إلا في مثل الفاكهة فإنهُ قد أخرج الترمذي”'' وغيره منْ حديثٍ عكراش بن ذؤيب 
قال: أََينا بجفنقٍ كثيرة ة الثريد والوَدَرٍ - وهو بفتح الواوٍ وفتح الذالٍ المعجمة فراء 
جَمْعُ وذرة قطعة منّ اللحم لا عظم فيها - تخبط بيدي في نواسيها دأكل 
رسولٌ الله 4 منْ بينٍ يديه فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنّى ثم 
عكراشٌ كل من موضع واحدٍ فإنهُ طعامٌ واحد». م أي طبر فيه ألو ار 
فجعلتٌ آكل منْ بين يدي وجالث ي رسولٍ الله ل في الطبتي فقال: «يا عكراشٌ 
کل من حيثُ شنت فإنة غيرٌ لون واحل»» فهذًا يدل على التفرقة بِينَ الأطعمة 
والفواكه. بل يدل على أنه إذا تعدد لون المأكولٍ من طعام أم غيره فله أن يأكل 
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من أيّ جانب. وكذلكٌ إذا لم يبقّ تحت يدٍ الآكلٍ شيةٌ فلهُ أن [يتتبع]”" ذلك 
ولو من سائر الجوانب. فقذ أخرج البخاري“ ومسلمٌ”” منْ حدِيثِ أنس أن 
خياطاً دعا النبيّ يه لطعام صنّعهُ قال: فلعبث مع الي و فقرّبَ خبرٌ شعير 
ومرقاً فيه دباءٌ وقديد د فرأيثُ النبئ كله ينه يتتبعٌ الدباء م حوالي القصعة أي جوائيها 
فلم زل أتتبعٌ الدباء منْ يومئظ. وفي الحديث قال أنسٌ: فلمًا رأيتٌ ذلك جعلتٌ 
ألقيهِ إليه ولا أطعمة» وهو دليلٌ على تطلبه له من جميع القصعة لمحبته له 

وهذا مما نُهِيَ عن الأكلُ من وسط القصعة كما يدل له الحديثٌ الآتي وهو قوله : 


)01( في (صحيحه) رقم (۷ ۰ ٣‏ من حديث إياس بن سلمة ب بن الأكوع عن أبيه 

(۲) في «السنن» رقم )١18418(‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
العلاء بن الفضل› وقد تفرد العلاء بهذا الحديث» ولا نعرف لعكراش عن النبى ل إلا 
هذا الحديث. وهو حديث ضعيف . ١‏ 

(۳) في (ب): «يتبع). (6) في «صحيحه) رقم (1985 - البغا). 

)0( في لاصحيحه» رقم .)٤١(‏ 


انمي عن الأكل من وس الق Ù‏ 


«كُلُوا مِن جُوانبهاء رلا كلو مِنْ َسَطهَاء 93 ابر نزن في سه روه 
الأربعَة وَهَذَا لَْظ النَسَائِيٌ» وَسََدهُ صَحِيحٌ. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس و أنَّ النبيّ كَل أتِي بقصعة من ثريدٍ فقال: كُنُوا منْ جوانبها 
ولا تأكلُوا منْ وسَطها فان البركة تنزلٌ في وسطهاء رواهُ الأربعة وهذا لفظ النسائيّ 
وسنذه صحيخ). دل على النهي عن الكل من م وسط القصعة وَعلَّلَهُ بأنها تنو 
البركةٌ في وسطهاء وكأنة إذا أكل منة لم تنزل البركة على الطعام» والنهي بقتضي 
التحريم وسواءً كان الآكل وحده أو مع م جماعة . 


ما عاب النبى كيا طعاماً قط 


1 وَعَنْ ابي م هُرَيْرَةَ قَالَ: ما عَابَ رَسُوَلُ الله يلل طْعَاماً قط 
گان إِذّا اشتهى شيا كله وَإِنْ كرهة تَرَكَهُ . ممق عَلَيْه2"92. [صحيح] 


(وعن أبي هريرة ده قالَ: ما عات رسول اللَّهِ ييه طعاماً قطء كان إذا اشتّهى 


.)۳۲۷۷( وابن ماجه رقم‎ »)۱۸۰١( أبو داود رقم (۳۷۷۲)» والترمذي رقم‎ )١( 
والدارمي (۲/١٠٠)ء وابن الجعد‎ ,)774 ٤٠١ ۲۷١ /١( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
وفي «السنن الكبرى»‎ )1۳١( والبيهقي في «الآداب» رقم‎ ».)١١7/4( والحاكم‎ :»)8( 
موارد).‎  ١755( والبغوي رقم (۲۸۷۲)» وابن حبان رقم‎ 00 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب وقال‎ 
. الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ 
وقد أشار المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ 57) إلى إعلاله بعطاء هذا؛ لأنه كان قد‎ 
اخحتلط› ولكن عند أبي داود من رواية شعبة عن عطاءء وقد سمع منه قبل الاختلاط.‎ 
. وكذلك رواه أحمد عن شعبة» وعن سفيان أيضاً . وقد سمع منه 3 الاختلاط‎ 
وله شاهد من حديث عبد الله ه بن بسر أخرجه ابن ماجه رقم (۳۲۷۵)» وأبو داود رقم‎ « 
وغيرهم وهو حديث صحيح.‎ (YAT /Y) والبيهقي‎ «(TVVT) 

(۲) البخاري رقم (01:09)» ومسلم رقم .)5١74(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2)7957 والترمذي رقم (۲۰۳۱). 


کتاب النكاح باب الوليمة ناو 


شيئاً كله وإن كَرِهَهُ تركه. متفقٌّ عليه), فيه إخبارٌ بعدم عبيه ب للطعام وذمّه مه له 
فلا يقولٌ هوّ مال أو حامضٌ أو نحو ذلكٌ. وحاصلّه أنه دل على عدم عنايته لا 


بالأكل بل ما اشتهاةُ أكله وما لم يشتّهه تركهء وليسٌّ في تركه ذلك دليل أنه 


« وَعَنْ جَابر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَن التَبِت يلل قَالَ:‎ - 441١/17 
اكوا بالشّمَالِء كَإِنّ الشَيِطَانَ يَأَكُلُ بِالشَّمَالِهء رَوَاهُ شن . [صحيح]‎ 

(وعنْ جابر طب عنْ رسول اللَّهِ َي قالّ: لا تاكنُوا بالشمالٍ فإنَّ الشيطانَ يكل 
بالشمالء رواةٌ مسلمٌ) . . تقدّم أنه من أدلة تحريم الأكلٍ بالشمالٍ وإِنْ ذهبّ الجماهيرٌ 


إلى كراهته لا غير . وقد ورد في الشرب كذلكڭ أيضاً› وهو دليل على أن الشيطان 
يأكل أكلا حقيقياً. 


آداب الشرب 

2-465 وَعَنْ أبي قَتَادَةَ ڪه أن النَبِيَ يله ثَالَ: «إِذَا شرب احذكم 
قلا يتف في الإتاءاء مُتَمَنُ علي“ . [صحيح] 

(وعنْ أبي قتادة دين أن الذَّمِيَ بي قالَ: إذا شرب أحذكم فلا يتنفسل في الإناء. 
متفقٌّ عليه) . وقد أخرجٌ ال* لشيخان'" من حديث أنس ذل أنه يل كان يتنفس في 
الشراب ثلاثاًء أي في أثناء الشراب لا أنه في إناءِ الشراب. وور تعليل ذلك في 
رواية مسلم “ آنه أَرْوَى» أي أقمعٌ للعطش»› وأبرأء أي أكثر برا لما فيه منّ 


.)۲۰۱۹( في «صحیحه» رقم‎ )١( 
.)۲٩۷/۱۲۱( ومسلم رقم‎ »)۰ e البخاري‎ )۳( 

قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1889)» والنسائي (۱/ 4 .)٤٤‏ 
[فرف البخاري رقم c(o11)‏ ومسلم رقم 1/155 

قلت: وأخرجه الترمذي رقم 2»)١884(‏ وأبو داود رقم (71/71). 
(4) في لصحيحه) رقم (۲۰۲۸/۱۲۳). 


1۳٦‏ باب الوليمة كتاب التكاح 


الهضم ومنْ سلامته من التأثيرٍ في برد المعدَة د ا 
السهولة» وقيل العلةُ خشية تقذيره [على غيرو]”''؛ لأنهُ قد يخرجٌ شيء منّ الفم 
فيتصلٌ بالماءِ فيقذّرُه على غيرو. 

2-6 ولابي دَاوُّة"' عَن ابن عَبَِّاسٍِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَاء 


نحو وراد : : «وينفخ فيه › وَصَححَحَهُ التَرّمِذْ 7 [(صحيح] 


(ولابي داود نحوّه عن ابن عباس) أي راو (وزاد) على ما ذكرَ (وينفحٌ 
فيه. وصحّحة الترمذيٌ)» فيه دلالةٌ على تحريم النفخ في الإناء. وأخرجٌ 
الترمذية 20 من حديث أبي سعيدٍ أن النَِىَ كله نَهَى عنٍ النفخ في الشراب فقال 
رجل : القَذَاةٌ ذ في [الشراب]”*) فقال: «أهُرقها»ء قالّ: فإني لا أرْوَى من تفس 
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واحدء قال: فين القدحَ عن فيك ثم تنفس». ٠‏ وفي الشرب ثلاث مرات من 
يثِ ابن عباس وي قال : قال رسولٌ الله كله : اللا تشربوا واحداً - أي شرا 
واحداً - كشرب حبر دكن اشربُوا مثتّى ولات وسمُوا إذا اش شربتّم واحمدوا 


-_ 
¢ 


إذا ا اشم رفظم وأفاد المرتين سن ؟ لايا نعم وق ورد د التي عنٍ 


هى عن الشرب من : في السقاء. و خر من حديث أبر سعيد قال «نْهَى 


.)۳۷۲۸( زيادة من (ب). (۲) في «السنن» رقم‎ )١( 

زفرف في «السنن» ۰۰/0 رقم (AAA‏ . : 
قلت: وأخرجه أحمد (۱/ ۰۲۲۰ ۰۳۰۹ 3017): وابن ماجه رقم )۳٤۲۹(‏ وهو حديث 
صحيح» انظر: «الإرواء» رقم (۱۹۷۷). 

() في «السئن» رقم (۱۸۸۷) وقال: حديث حسن صحيح وهو كما قال. 
قلت: وأخرجه أحمد في «الفتح الرباني» (11/ ١١7‏ رقم 70). 

(0») فى (ب): «الإناء». 

(7) أخرجه الترمذي رقم (1885) وقال: هذا حديث غريب» ويزيد بن سنان الجزري هو أبو 
فروة الرهاويٌ. وهو حديث ضعيف. 

(۷) زيادة من (ب). 

(۸) البخاري رقم (0579). 

(9) البخاري رقم .)٥٦۲٥(‏ ومسلم رقم ۳/0( 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۷۲۰)». والترمذي رقم (۱۸۹۰)ء وابن ماجه رقم .)۳٤۱۸(‏ 


كتاب النكاح باب الوليمة ۱۳۴۷ 


رسول الله يد عن اختناث الأسقية». زاد في رواية”": واختناتُها أن يقلت رأسّها 
ثم يشرب منهُ. وقد عارضّه حديتٌ كبشةً قالث: دحل علي رسو الله يل فشربٌ 
من فى قربةٍ مُعَلَّقَةٍ قائماً فقمتٌ إلى فيها فقطحْبّةُ أي أخذْتّه شفاء نتبرك به 
ونستشفي به. أخرجَةُ الترمذي”” وقال: حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. وأخرججه ابن 
ماج . وجُوعَ بَيْنهما بأنَّ النَِّيَ نما هرّ في السقاء الكبير والقربةٌ هي الصغيرة 
أذ أن انه للتتزيه لكلا تخد انان عاد دون الندرقء ولك التهي أنها قز قن تكون 
فيه دابةٌ فتخرج إلى فيّ الشارب فيبتلعها مح الماء كما روي آنه شرب رجل من فيّ 
السقاءِ فخرجت منه حيةٌ. وكذلك ثبت النَهَيُ عن الشرب قائِماًء فأخرج مسل 
من حديثٍ أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يكل : «لا يشرب أحدُكم قائماً فمنْ 
نَسِيَ فأ تقئ]) أي يتقياً» وفي رواية * عن أنس : رَجَرَ عن الشرب قائماًء قال 
قتادةٌ : قلنا : «فالأكا” قالَ: أشدٌ وأخبثٌ». 

ولكنه عارضّه ما أخرجّه ملم" من حديث ابن عباس قال: سقيتٌ 
رسول الله که منْ زمرّم فشربَ وهو قائمٌ. وفي لفيظ”": أن رسول الله ية شرب 
من زمزم وهو قائم» وفي «صحيح البخاريٌ»”” أن علياً ونه شرب قائماً وقال : 
رأيثُ رسول الله يلك فعلّ كما رأيتموني» وجُمعَ بيتهما بأنّ النهي للتنزيه يه فَعَلَهُ ڳلا 
يات لجواز ذلك فهو واجبٌ في حقّه يك لبيان التشريع وقذ وقعَ منه 4 مدل هذا 
في صور كثيرة. وأما التقيؤٌ لمن شربٌ قائماً فإنهُ يستحتٌ للحديثِ الصحيح الوارد 
بذلك» وظاهرٌ حديث التقيؤ أنه بسحب مطلقاً لعامدٍ وناس ونحوهما. 

وقالَ القاضي عياضٌ: إنهُ مَنْ شرب ناسياً فلا خلاف بِينَ العلماء أنه ليس 
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عليه أن يتقياً. نعم» ومن آداب الشرب أنه إذا كان عند الشارب جلساءٌ وأراد أنْ 


دلق لمسلم في «صحيحهة رقم (۲۰۲۳/۰۰). 
0( في «السنن» رقم )١895(‏ وقال: حديث حسن صحیح غريب. 

وأخرجه في «الشمائل») رقم (۲۱۳)» وهو حديث صحيح. 
() في «السنن» رقم (55517). (5) في «صحيحه) رقم (5075/117). 
)0( في (صحیح مسلم) رقم .)۲۰۲٤/۱۱۲(‏ 0( في (صحيحه) رقم (۱۱۷/ ۲۰۲۷) . 
إفه4 لمسلم في (صحيحه) رقم (۱۱۸/ ۲۰۲۷) . 
(۸) رقم (60515). 


۱۳۸ باب الوليمة كتاب النكاح 


يعممَ الجلساء به أن يبدأ بِمَنْ عنْ يمينه كما أخرجَ الشيخان"' ' من حديثِ أنس أنه 
أغطي يه القدح فشربٌ وعلى يساره أبو بكر وعنٌ يمينه أعرابيٌ فقال عمرٌ: أعط 
أبا بكر يا رسولٌ الل فأعظى الأعرابي الذي عن يمينه ثم قالَ: «الأيمنُ 
فالأيمنٌ» . 

وأخرجا" منْ حد يثِ سهل بن سعدٍ قال : أن التي فق بقدح فشرب من 
وعنّ يمينه غلام أصِغرٌ القوم هو عبد الل بن عباس والأشياحُ عنْ يساره فقال : 
غلام أتأذنُ أنْ أعطية الأشياحَ»؟ فقالَ : ما كنت لأو ور فصل مك ادا ا 
رسول الل فأعطاة إياة. 

ومِنْ مكروهاتٍ الشرب أن لا تشربّ من ثُلمةٍ القدح» لما أخرجه أبو 
داو“ منْ حديث أبى سعيدٍ الخدريٌ: نَهَى رسو الله هة عن الشرب من ثُلْمَةٍ 
القدح . ۰ ۰ 


4 ا 


ې # ج 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7957), والترمذي رقم (1897)., وابن ماجه رقم 
»)۳٤۲٠(‏ ومالك (955/7 رقم ۱۷). 


)( البخاري رقم »)٥٦۲۰(‏ ومسلم رقم (Ye NV)‏ 
زضرف في (السئن» رقم (۳۷۲۲). وهو حديث صحيح . 


كتاب التكاح باب القسم بين الزوجات ۳۹ 


[الباب السادس] 


باب القسم 


بين الزوجات 


44/1 - عن عَائْسَةَ چا قَالَتْ: كان رَسُولُ اللَّهِ يل يَفْسِمُ لِنِسَائِهٍ 


فَيَعْدِلُء وَيَقَولٌ: «اللّهُعّ هذا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُء َل تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا 
أملِك». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ"2» وَصَحََحَهُ ابن حجان وَالْحَاكُم0", وَلكِنْ رجح 
التَرْمِذِيُ إِرْسَالَهُ. [ضعيف] 
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زفق 
فرق 


أبو داود رقم (١۲۱۳۲)»ء‏ والنسائي )٤/۷(‏ والترمذي رقم »)۱۱٤١(‏ وابن ماجه رقم 
(1ل/ا19). 
في فى «الموارد» رقم ١3١6١‏ ). 

فى «المستدرك» .(AVD‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي لكن 
المحققين من الأئمة قد أعلُوه: 
فقال النسائي عقبه: «أرسله حماد بن زيد» اه. 
وقال الترمذي: «هكذا رواه غير واحل عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» 
عن عبد اللَّو بن يزيد عن عائشة» أن النبي بُ كان يقم . ورواه حماد بن زيد وغير 
واحدٍ عن آيوب» عن أبي قلابة» مرسلاء أن النبي كَل كان يقسمء وهذا أصح من 
حديث حماد بن سلمة» اه. 
وأورده ابن أبي حاتم في «العلل» )475/١(‏ من طريق حماد بن سلمة ثم قال: «فسمعت 
أبا زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا». 
وأيّده ابن أبي حاتم بقوله: «قلت : روى ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة. قال: كان 
رسول اللو کا يقسم بين نسائه. الحديث مرسلا» آھ. 
وقال الألباني في «الإرواء» (9/ 87): «قلت: وصله ابن أبي شيبة» فقد اتفق حماد بن زيد 
وإسماعيل بن علية على إرساله. وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة» فروايتهما - 


ل باب القسم بي بين الزوجات کتاب النكاح 


(عنْ عائشة ا قالث: كان رسول اللَّهِ يإ يقسمٌ بينَ نسائه فيعدل ويقول: 
الهم هذا قشمي) بفتح القافٍ (فيما أملك) وهو المبيث مع كل واحدةٍ في نَوْبتِهَا (فلا 
تَلُمْني فيما تملك ولا أملك)» قال الترمذي: يعني به الحبٌّ والمودة» (رواة الأربعة 
وصكَحة ابن حبانَ والحاكمٌ. ولكنْ رجّح الترمذي إرساته)» قال أبو زرعةً: لا 
أعلمُ أحداً تاع حماد بنَ سلمة على وضْلِهء لكن صِحَحَهُ ابن حِبَّانَة" من طريقٍ 
حمادٍ بن سلمة عن أيوب السختيانيّ عن أبي قلابةَ عنْ عبدٍ الله بن يزيدٌ عنْ 
عائشةً موصولًا. والذي رواءُ مرسلا هو حمادٌ بن يزيد عنْ أيوب عن أبي قلابةً. 
قال الترمذي”": المرسل أصحٌ. قلث: بعد تصحيح ابن حبان للوصل فقذ تعاضد 
الموصول والمرسلٌ» دل الحديثٌ على أنه يله كانَ يقم بِينَ نسائِه» وتقدَّمتِ 
الإشارة إلى أنهُ هل كان واجباً عليه آم لا؟ قيل: وكانَ القَسْمْ عليه ي غير 
واجب لقوله تعالّى: ای من تَا ً4 الآيةٌ» قال بعضُ المفسرينٌ إنه 
أباح الله لهُ [ترك]”” التسوية والقِسْمَ بِينَ أزواجه حى إِنهُ وخر مَنْ [يشاء]"“ عن 
وھا ويطأ من يشاء في غير نؤييها وان ذلك من خصايصه يل بناء على أل 
الضميرَ في منهنّ للزوجات» وإذا ثبت أنه لا يجب القسمٌ عليه يلك فإنهُ كان يسم 
بيهن منْ حسن عشْرَتهِ وكمالٍ حُسْن لِه وتأليفٍ قلوب نسائه يلله. 

والحديثُث يدل على أنَّ المحبة وميل القلب أمرٌ غيرٌ مقدور للعبدء بل هو 
من الله تعالّی لا يملكه العبذء ویدل له قوله تعالى : وک له الت ينث 74 
بعد قولِه: لو أَعَقْتَ ما في الأرض حيصا مآ ألَنَتَ بت فيه 4 وبو فُسْرَ: 
راغلا أرك أنه يمول بزب الْمزء وَل 04" . 


= أرجح عند المخالفة» لا سيما إذا اجتمعا عليهاء لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى 
عن عائشة بلفظ: «كان رسول الله َيه لا يفضل بعضنا على بعض في القسم...٠»‏ 
الحديث رقم )5١5١(‏ وإن إسناده حسن) . 
وهو حديث ضعيف » واللَّهُ أعلم. 


)١(‏ في «العلل» .)576/١1(‏ (۲) رقم 1١٠6(‏ الموارد). 
(۳) في «السنن» 147/70). )٤(‏ سورة الأحزاب: الآية .6١‏ 
(5) في (ب): «آن يترك). () في (ب): «شاء منهنّ». 
(۷) سورة الأنفال: الآية .٦۳‏ (۸) سورة الأنفال: الآية 1۳. 


(9) سورة الأنفال: الآية 74. 


كتاب النكاح باب القسم بين الزوجات ۱٤١‏ 


تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين 


۲ - ورَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أن اللي يله قَالَ: «مَنْ كائث لَه امْرَأنَانِ 
فَمَالَ إلى ِخْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيِامَةٍ وَشِقْهُ مَائِلُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ" وَالْأَرْبَعَة". 
وَسَنَذهُ صَحِبحٌ. [صحيح] 

(وعن أبي هريرةً عن النَّبِيّ بَا قالَ: منْ كانت له امرأتان فمالَ إلى إحداهُما - دون 
الأخْرى )07‏ جاء يوم القيامة وشِقهُ مائل. رواهُ أحمدُ والأربعة وسندُه صحيخ) . 
الحديثٌ دليلٌ على أنه يجب على الزوج التسويةٌ بينَ الزوجاتٍ ويحرمٌ عليه الميل 
إلى إحداهنٌّ. وقد قال تعالى: قلا ميلا َل ال4٠‏ والمرادُ الميل في 
القَسْم والإنفاق لا في المحبةٍ لما عرفت من أنَّها مما لا يملكه العبدٌ. 

ومفهوة قوله: «كلّ الميل» جوارٌ الميلٍ اليسير ولكنَّ إطلاقٌ الحديث ينفي 

ذلكَء ويحتمل تقييدٌ الحديثِ بمفهوم الآية. 


للزوج البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة 


۳ - وَعَنْ انس ص قَالَ: مِنَ السِّئَّةِ إِذَا تَرَوّحّ الرَجُل الْبِكْرَ عَلَى 
اليب أَكَامَ عِنْدَهَا سَبْعاًء ثم قَسَمَّء وَإِذَا تَرَوَحَ اليب أَقَامَ عِنْدَهَا نلاثاء ثُمَّ قَسَمَّ. 
ممق علي واللّفْظ ِلْبْخَارِيّ. [صحيح] 

(وعنْ انس 45 قال: منَ السنة إذا تزوّجَ الرجل البكرُ على الثيّبَ آقامَ عندها 
سبعاً ثم قسم.ء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قَسَمَ. متفقٌ عليه واللفظ 
للبخاري) . يريد منْ سنة النبيّ بف فل حكمٌ الرفع. ولِذا قالَ أبو قلابة راويه عنْ 
أنس: ولؤ شتت لقلتُ إن أنَسأً رفعه إلى النبي کی یرید فيكونُ راويْهِ بالمعتى» إِذْ 


.)٤۷١ ۳٤۷ /۲( فى «المسند»‎ )١( 

(؟) أبو داود: (۲۱۳۲)» والنسائى (۷/ ۳٩)ء‏ والترمذي »)١1١51(‏ وابن ماجه (1458). 
قلت : وأخرجه الدارمي (7/ »)٠٤١‏ وابن حبان ١007‏ موارد)ء والحاكم في «المستدرك» 
(186/5))» وهو حديث صحيح . انظر: (الإرواء الغليل») (۷/ 8١‏ رقم .)1١11‏ 

(۳) اہو داود (۲۱۳۳). )٤(‏ سورة النساء: الآية .١79‏ 

(0) البخاري رقم: »)٥۲۱٤(‏ ومسلم .)١55١(‏ 


4۲ باب القسم بين الزوجات كتاب النكاح 
معتى منّ السنة هو الرفعٌ إلا أنه رأى المحافظة على قول أنس أُوْلَىء وذلك لان 
كوته مرفوعاً إتما هوّ بطريتي اجتهادي محتَمَّل والرفعٌ نضٌّء وليسَ للراوي أن ينقل 
ما هوّ محتمّل إلى ما هو نص غير مُحْتَمَلٍ . كا قالَهُ ابن دقيق العير. وبالجملة 
نهم لا يعون بالسنةٍ إلا سن النبئ إلى وقذ قال سالم: وهل يعنون - يريد 
الصحابة - بذلك إلا سنة النبيّ يكلِ؟ والحديثٌ قد أَخْرَجَهُ أكمةٌ منّ المحدثينَ عنْ 
أنس مرقوعاً من طرق مختلفةٍ عن أبي قلابةء والحديثٌ دليلٌ على إيثارٍ الجديدة 
لمن كانت عندّه زوجةٌ. وقال ابن عبد الب : جمهورٌ العلماء على أ ذلك حقٌ 
للمرأة بسبب الزفافٍ سواء كانت عندّه زوجةٌ أمْ لا واختارة النووي» لك 
الحديتٌ دل على أنه فيمنْ كانث عندّه زوجة. وقد ذهب إلى التفرقة بين البكر 
والثيب بما ذكرٌ الجمهورٌ فظاهرٌ الحديث أنهُ واجبٌء وأنة حقٌّ للزوجة الجديدة 
وفي الكل خلاف لم يقمُ عليه دليل يقاوم الأحاديتٌ» والمرادُ بالإيثار في البقاء 
عندّها ما كان متعارّفاً حال الخطاب» والظاهرٌ أن الإيثار يكونٌ بالمبيت والقيلولة 
لا استغراقٌ ساعات الليل والنهار عندّها كما قالّه جماعةٌ حتّى قال ابن دقيق العيدٍ إِنه 
أفرط بعض الفقهاءِ حبَّى جعل مُقَامَهُ عندها عُذْراً في إسقاط الجمعة. وتجبٌ الموالاةٌ 
في السبع والثلاثِ» فلؤ فرق وجب الاستئناف ولا قَرْقَ بِينَ الحرة والأمَق فلو تزدّجَ 
أخرَى في مدة السبع أو الثلاثِ» فالظاهرٌ آنه يتم ذلك لأنةُ قذ صارَ مسقا لها . 
۷۴٤‏ - وعَنٌ 3 سَلَمَةَ وت 35 النّبىّ يك لما تَرَوْجَهًَا أَقَامَ عِنْدَهَا 
ثلاث وَكَالَ: «إنهُ لَِسَ بك عَلَى أَفلِكِ هَوَانٌ» إن شِفْتِ سَبَعْتُ لَك وَإِنْ سَبْغتُ 
لَك سَبَعْتُ لِنسَائي», رَوَاهُ مُسْلِم 2.2 [صحيح] 
(وعنْ أمّ سلمة ا أنَّ رسول الله كله لما تزْوّجَها أقام عندها ثلاثاً وقالَ: إنهُ 
ليس بك على أهْلِكِ) يريد نفسّه (هوانٌ» إنْ شئتٍ سبَّعْتُ لكِ) أي أتممتٌ عندك سبعاً 
(وإنْ سبَّغتُ لك سَبَّعْتُ لنسائي. روا مسلمٌ) وزاد في رواية”؟: «إن شئتٍ ثلشتُ ثم 
درتٌء قالت: ثلّث»» وفي رواية”": «دخلَ عليها فلمًا أراد أن يخرجَ أخذث 


.)۱٤۱/۱ (؟) في «الاستذكار»‎ .)1١/5( في «إحكام الأحكام»‎ )١( 
.)١478( في لصحيحها رقم‎ )4( 2 .)40/٠١( في «شرح صحيح مسلم'‎ )۳( 
.)١1550 /۰۰۰( )3ن في (صحيح مسلم» رقم‎ .)1 55٠0/5١ في (صحيح مسلم» رقم‎ 6 


بثوبه» فقا رسول الله ا إنْ شئتِ زدثٌ لكِ وحاسبْتُكِ للبكر سبعٌ وللثيب ثلاث . 

دل ما تقدّمَ على استحقاقٍ البكر والثيّب ما ذُكِرَ منّ العددء ودلّتِ الأحاديثُ 
على أنه إذا تعدَّى الرَّوْجُ المدةً المقدرة برضا المرأةٍ سَقَط حَقّها من الإيثار ووجبّ 
عليه القضاء لذلكَء وأما إذا كان بغير رضَاها فحقّها ثابتٌ وهوّ مفهوم قوله ككل : 
إن شئت»» ومعلى قوله: «ليسّ بك على أهلِك» هوّ أنه لا يلحقَّكَ مئًا هوانٌ ولا 
نضيعٌ مما تستحَقَيْئَهُ شيئاً بل تأخَذِيْئهُ كاملا. ثم أَْلَمَهَا بأن إليها الاختيارٌ بين 
ثلاث بلا قضاءِ ء وبين سبع ويقضي نساءه» وفيه حسنٌ ملاطفة الأهل وإبانةٌ ما 
يجب لهمْ وما لا يجب والتخييرٌ لهم فيما هوّ لهمْ. 


1-6 وَعَنْ عَائْشَّةَ اَن سَوْدَةَ بِنْتَ رَمْعَةَ وَمَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِسّةَ. وان 


ت لا م ل سه ن of lor‏ )0 
النبن كله يَفْسِمْ لِعَائْسَّةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. متمق عَلَيْه ''. [صحيح] 


(وعنْ عائشة وا أن سودة بنت زمعة) به بفتح الزاي والميم وعينِ مهملةٍ 
وكان ب تزدّجَ سودةً بمكة بعد موتِ خديجة وا وتوفيث بالمدينة سنةٌ أربع 
وخمسينٌ (وهبث يومها لعائشة وكانَ النبيُ يله يقسمٌ لعائشة يومها ويوم سودة. 
متفقٌ عليه)» زادَ البخاريٌ: وليلتهاء وزاد أيضاً في آخره: تبتغي بذلكَ رضَا 
رسول الله يللِ. وأخرجّه أبو اود" وذكرٌ فيه سببَ الهبة بسنل رجاله رجالٌ مسلم 
أن سودةٌ حينَ أسئَّتُْ وخافث أن يفارقها رسولٌ الله ية قالث: يا رسول اللَّهِ 
يومي لعائشةً» فقيل منها ذلكَء ففيها وأشباهها نزلث: ون رأة امت مأ بعلا 
ورا أو لاا الآية. وأخرجٌ ابن سعيله ' برجا ثقاتٍ من رواية القاسم بنِ 


.)١5577( ومسلم رقم‎ »)٥۲۱۲( البخاري رقم‎ )١( 

(؟) انظر ترجمتها في: «أسد الغابة» رقم (٠۴٠۷)ء‏ و«الاستيعاب» (7411)» و«الإصابة» رقم 
»)١177(‏ واطبقات ابن سعدا (۸/ .)٥۲‏ 

(۳) في «السئن» رقم )٤( .)۲٠۳١(‏ سورة النساء: الآية ۲۸ 

(5) في «طبقاته» (۸/ )٥٤‏ برجال ثقات . 


١5‏ باب القسم بي بين الزوجات كتاب النكاح 


أبي بزةً مرسلا أنَّ النبى كَل طلّقَهاء يعني سودةً» فقعدث على طريقِهِ وقالث: والذي 
بَعَتَكَ بالحقٌ ما لي في الرجالٍ حاجةٌ ولكنْ أحبٌ أن أَبْعَتَ مع نسائِكَ يوم القيامة 
فاشك بالذي أنزل عليك الكتابٌ هل لقتني لموجدة وجدتها علي؟ قال: لاء 
رسول الله اة . وفي الحديث دليل على جواز هبةٍ المرأةٍ نوبتها لصَرَّتِها ويعتبرٌ رضًا 
الزوج؛ لأنَّ له حقاً في الزوجة فليس لها أن تسقط حَفقَهُ إلا برضاة. 

واختلف الفقهاء إذا وهبث نوبتّها للزوج فقالَ الأكثرٌ: تصح ويّخصٌ بها 
الزوجٌ مَنْ أراد وهذا هوّ الظاهرٌ. وقيل : لبس له ذلك بل تصيرٌ كالمعدومةء 
وقيل: إِنْ قالث له حص بها مَنْ شعت جار لا إذا أطلقتٌ له قالُوا: : ويصحٌ 
الرجوعٌ للمرأة فيما وهبث من نوبتها؛ لأنَّ الحقٌّ يتجدّةُ 


5 - وَعَنْ عُرْرَةَ نه كَالَ: قَالَتْ عَايْسَةُ وتا: يا ابْنَ ايى كَانَ 
رَسُولُ اللو يل لا يُمَصْل بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ في الْقَسْمِ مِنْ مَعْيْهِ ناء وَكَانَ قل 


َم إلا َر يلوك عَلينا تجويعا يذو من عل رأ من غير مسر 1 حتى يلع 
التي هُوَ يَوْمْهَاء يبت عِنْدَهَاء رََاهُ أَحْمَدُ”"' وَأَبُوا داد وَاللّفْظُ لَهُ. وَصَحَحَهُ 


(MD 


الْحَاكُمْ [صحيح] 

(وعنْ عروةً قالَ: قالث عائشة: يا ابنَ أختي كانَ رسولُ الله يل لا يفضلٌ 
بعضّنا على بعض في القَسْم من مُكْيِهِ عندّنا وكان قل يومٌ إلا وهو يطوف علينا 
جميعاً فيدنُوَ منْ كلّ امرأة من غير مسيس)» وفي رواية: بغير وِقَاعء فهو المرادٌ 
هناء (حتَّى يبل التي هو يومُها فيبيثُ عندهاء رواد أحمدُ وأبو داو واللفظ لهء 


)١(‏ في «المسند» ۲۳۸/۱١(‏ رقم ۲۸۳ - الفتح الرباني). 

(۲) في «السئن» رقم (5176). 

(۳) في «المستدرك» )١181/9(‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد. ووافقه الذهبي» وهو 
حديث صحيح» انظر: الصحيحة رقم .)١419(‏ 

(54) أخرجها أبو داود رقم 2»)5١8(‏ والبيهقي )١77/١(‏ من حديث عائشة بإسناد حسن. 


كتاب النكاح باب القسم بي بين الز وجات 1f‏ 


وصكحة الحاكم) فيه دليل على آنه يجوز للرجل الدخول على مَنْ لم يكن في 
يومها مِنْ نسائه والتأنيسٌ لها واللمس والتقبيل» وفيه بيان حسن خلقه کل وأنه 
كان خير الناس لأهله» وفى هذه رد لما قالّه ابن العربى. وقد أشرنا إليه سابت“ 
أنه كان له ية ساعةٌ منّ النهار لا يجبٌ عليه القََسُْمُ فيها وهي بعد العصرء قال 
المصنك يذه : لم أجدٌ لما قاله دليلا . 

وقد عيِّنَ الساعةً التي كانَ يدور فيها الحديثٌ الآتي وهو قولّه: 

1۰/۷ - ولمْسْلِم” عن عَايِسَّةَ وڳ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يلل إا 


صَلَّى الْعَضْرّ دارَ عَلَى ساو ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. الْحَدِيتَ. [صحيح] 
(ولمسلم عنْ عائشة كان رسول الله يك إذا صلّى العصرّ دار على نسائه ثد 
3 2 1 0007 21 3 0 2 2 
بدنو منهن» الحديث) اي دنو لمس وتقبيلٍ من دون فاع كما عرفت. 
٠48‏ - وَعَنْ عَايِسَةَ وها أ رَسُولَ اللَّهِ يي گان يَسْأَلُ في مَرَضِهِ 
٤‏ 
الي مَاتَ فيه: «أَبْنَ أا عَداً؟) يُرِيدٌ يَوْمَ عَايِسَةَء كَأَذِنَ لَه أَرْوَاجَُهُ يَكُونُ حَيْتُ 
شَاءَء فَكَانَ في بَيْتِ عَايْسَةَ. ممق عَلَيْها “.2 [صحيح] 
(وعن عائشة با أنّ رسول الله بي كانَ يسال في مرضه الذي مات فيه أينَ 
نا غداً يريدُ يوم عائشة» فأذنَ له أزواجه يكونُ حيثُ [يشاء] فكانَ في بيت عائشة. 
متفقٌ عليه). وفي رواية: وكان أولَّ ما بُدئ به منْ مرضِهٍ في بيتِ ميموتة 
efe 5 ٢ . 01‏ و م 4 
أخرجّها البخاري في آخر كتاب المغازي. وقوله: فأذن له أزواجه» وقح عند 
حم“ عن عا عائشة ئشة أنه كه قال : إنى لاا ا ستطيع أنْ أدورٌ بيوتكن فان شتت" شكتنٌ أذنتنٌ 
٢ 0 4f‏ ا 
لي فَأَذِنَ له ووقعَ عند ابن سعدٍ سح عن انرق أن فاطمة وبا هى 
التي خاطيبتٌ أمهات المؤمنينَ وقالث: 0 يشق عليه الاختلافث» ويمكنٌ أنه 


)١(‏ في «شرح الحديث» رقم (15/ا946) من كتابنا هذا. 

(۲) لم أعثر عليه عند مسلم. بل أخرجه البخاري رقم )25١15(‏ عنها . 
(۳) البخاري رقم »)٥۲۱۷(‏ ومسلم رقم (58447). 

)٤(‏ في (ب): «شاء». 

200 في «الفتح الرباني» (757/71 رقم .)٤۷۷‏ 

(5) في «طبقاته» (؟/ ١‏ ۲۳۲) بإسناد صحيح . 


١5‏ باب القسم ب بين الزوجات كتاب التكاح 


استأذن يه واستأذنت له فاطمة وتا فيجتمعٌ الحديثان. ووقحَ في رواية أنه دخل 
بيتَ عائشة يوم الاثنين ومات يوم م الان ثنين الذي يليه. والحديثُ دليلٌ على أنَّ 
المرأة إذا أذنتُ كان مسقطاً لحقّها من النوبة وأنها لا تكفي القرعةٌ إذا مرضَ كما 
تكفى إذا سافرَ كما دل له قوله: 


48 - وَعَنْهَا قَالَتْ: گان رَسُولُ الله كله : 
نائ این حرج سَهْمْهَا رج بها مَعَهُ. ممق ا [صحيح] 
(وعنْها) أي عائشة (قالث: كان رسول الله بل إذا آرات سفراً أقرع بِينَ نسائِه 
فَأَيَتْهُنَّ َرَج سهمها خرج بها معة. متفقٌ عليه). وأخرجَة ابن سعدٍ وزاد فيه عنّها 
فكانَ إذا حرج سهم غيري عرف فيه [الكراهة]”". دل الحديثٌ على القرعة بِينَ 
الزوجاتٍ لمن أراد سفراً وراد إخراجَ إحداهنّ معهٌ» وهذا فعلٌ لا يدل على 
الوجوب» وذهب الشافعئٌ إلى وجوبه وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنْ له السفرٌ بمنْ شاء 
وأنها لا تلزمُه القرعة» قالُوا: لأنة لا يجب عليه القَسُْمُ في السفر وفعلّه كل إِنّما 
کان منْ مكارم أخلاقه ولطفي شمائله وحسن معاملټه؛ فان سافرٌ بزو ج فلا يجب 
القضاءٌ لغير مَنْ سافرٌ بها. وقالَ [أبو حنيفة:]”" يجب القضاء سواء كان سفرّه بقرعة 
أو بغيرها. وقالَ الشافعيُ إن كان بقرعةٍ لم يجب القضاك؛ وإ كان بغيرها وجب 
عليه القضاء ولا دليلَ على الوجوب مطلقاً ولا مفصلًا. والاستدلالٌ بان القَسْمَ 
واجبٌ وأنهُ لا يسقظ الواجبٌ بالسفر» جوابه أن السفرٌ أسقظ هذا الواجبّ بدليلٍ 
أن له أن يسافرٌ ولا بخرج منهنّ أحداً فإنة لا يجب عليه بعد عَؤدو قضاء أيام 
سفره له اتفاقاًء والإقراعٌ لا يدل الحديث على وجوبه لما عرفت أنه فعل وفي 
الحديث دليلٌ على اعتبار القرعة بينَ الشركاءِ ونحوهم. والمشهورٌ عنٍ المالكية 
والحنفية عدم اعتبارٍ القرعة. قال القاضي عياضٌ: هو مشهورٌ عن مالك وأصحابه 


vU 
o 
م‎ 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۳۸)» وابن ماجه رقم (۱۹۷۰). 
(۲) في (ب): «الكراهية». (۳) زيادة من (ب). 


كتاب النكاح باب القسم بي بين الزوجات 4۷ 


لأنة من باب الخطر والقمارٍ وحكي عن الحنفية إجازتها . 
واحتجٌ من مَنْعَ م القرعة بأنّ بعضٌّ النساء قد تكونٌ أنفعَ في السفرٍ من 
غيرهاء فلؤ خرجت القرعة للتي لا نفعَ فيها في السفرٍ لأضرّ بحالٍ الزوج؛ وگڏا 
قذ يكون بعضٌ النساء آقوم برعاية مصالح بيت الرجلٍ في الحضرء > فلو خرجت 
القرعةٌ عليها بالسفر لأضر بحال الزوج من رع ب مصااح بيت الرجل' و قال 


فيكو ترجبحاً بلا مرجح» قيل: هذا ا تخصيصٌ لعموم الحديث بالمعنّى الذي شرع 


لأجله الحكمء والجرْيُ على ظاهِرو كما ذهب إليه الشافعي أذ وم. 


النهي عن جلد المرأة 
1 5 وَعَنْ عبد الله ُن رَمْعَةَ ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله کا : 


«لّا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ انْرََنَه جَلْدَ العَبْدهء رَوَاهُ البخاري“. [صحيح] 


02 
ترجمة عبد الله بن زمعة 


(وعنْ عبد اللَّهِ بن رَمْعَةَ) ضيه ) هو ابن الأسودٍ بن عبدٍ المطلب بن أسدٍ بن 
عبدٍ العرّى صحابيٌ مشهورٌ وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديثِ وعداده في 
أهل المدينةء (قالَ: قال رسول الله كله لا يَجْلِد أحدُكم امراتّه جَلْدَ العبي) بالنصب 
على المصدرية (رواهُ البخاريٰ) وتمامه فيه: «ثم يجامعهااء وفي رواية"" : ولعلّه 
أن يضاجعها. وفي الحديثِ دليل على جوازٍ ضَرْبٍ المرأة ضرباً خفيفاً لقوله جلدَ 


)غ0( في (صحيحها رقم (غ5١5هة).‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم «(A00)‏ وابن ماجه رقم 14 والبيهقي فك ةك 

وأحمد 9 ؛) والدارمي »)١41/7(‏ والترمذي رقم (۳٤۳۳)ء‏ وابن حبان في 
ااصحيحه) رقم »)٤۱۹۰(‏ والبغوي رقم ۲۳٤۲(‏ و 0427747 والنسائي في «عشرة النساء» 
رقم .(YA)‏ 

(۲) انظر ترجمته في : «الإصابة» رقم »)٤۷٠۲(‏ و«أسد الغابة» رقم »)۲۹١۱(‏ و«الاستيعاب» 
رقم (6هه6١).‏ 

(۳) أخرجها البخاري رقم (4947). 


۱۸ باب القسم بي بين الزوجات كتاب التكاح 


العبدء ولقوله في رواية أبي داود: «ولا تضرث ظَعينتَكَ ضربَك أَمََكَ»» وفي 
لفظ للنسائت”'': «كما تضربٌ العبدَّ أو الأمةّى وفي رواية للبخاريٌ”": ١ضَرْبَ‏ 
الفحلٍ أو العبيى فإنّها دالةٌ على جوازٍ الضرب إلا أنه لا يبلغْ ضربٌ الحيواناتِ 
والمماليك . 

وقد قال تعالى: « مره 4 '*' ودلٌ على جوازٍ ضرب غير الزوجاتٍ فيما 
ذكرٌ ضرباً شديداً . 00 

وقوله: ثمّ يجامعُهاء دالٌ على أنَّ علةً النَهّْي أنَّ ذلكَ لا يستحسئه العقلاء 
في مجرى العادات؛ لأن الجماع والمضاجعة إنما تليق مع ميل النفس والرغبةٍ في 
العشرة والمجلودٌ غالباً ينفرٌ عمّن جَلَدَهُ بخلافٍ التأديب المستحسّن فإنهُ لا يمر 
الطباعَء ولا ريب أن عدم الضرب والاغتفار والسماحةً أشرفُ من ذلك كما هر 
أخلاق رسول الله كلل. 


وقد أخرج النسائيك” “' من حديث عائشة : ما ضربٌ رسولٌ الله كلل امرأةً له 3 
ولا خادماً ق ولا ضرت بيده قط إلا في سبيل اللو أو تُنْتَهَكُ محارم الله 


فينتقم لله تعالى. 


. في «السنن» رقم (4187) ولفظه: «ما ضرب رسول اللو بيا خادماً ولا امرأة قط‎ )١( 

(؟) في «عشرة النساء» رقم (585). 

)۳( في (صحيحه» رقم (505). 

.٤ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(5) في «عشرة النساء» رقم .)۲۸١(‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (۷۷/ ۲۳۲۷)» والترمذي في «الشمائل» رقم »)۳٤۹(‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» رقم »)١1/457(‏ والطبراني في «الكبير» (۷۸/۲ - ۷۹ رقم 
(A1‏ وغيرهم» وهو حديث صحيح. 


[الباب السابع] 
باب الخُلّع 


بضم مم المعجمة وسكون اللامء هوّ فراقٌ الزوجة على مال مأخودٌ من خَلْعَ 
الغوبت؛ لان المرأةً لباس الرجل مجازاً. . وضم م المصدر تفرقة بين المعتى الحقيقيٌ 


والمجازي» والأصل فيه قولّه تعالّى: إن + خف حف آل قا دود أله فلا جاح عَلَهِمَا 
ف قدت 00 


الخلع ورد ما أخذت الزوجة 


0/١‏ ع عَنِ ابن عَبَّاسٍ ڪي أن امْرَأةٌ نَابتِ بن قَبْسِ أَنَتٍ ال لنبيّ يكيل 
قَقَانَت: : یا رَسُولَ اللّه ابت بن يس ما أَعِيبُ عَلَيْهِ في خُلْقٍ وَلَا دين ولکٽي 
أَكْرَهُ الْكَفْرَ في الإِسْلّام» قَقَالَ رَسُولُ اللَّه ل : «أَتَرْدُينَ عَلَّيِهِ حَدِيقَتَهُ»؟ فَثَالَتْ: 
َعَم قَقَالَ رَسُولُ الله 6ه : «افْبَلٍ الْحَدِبِقَةَ وَطَلْقُهَا تَطْلِيمَةًاء رَوَاهُ الْمخَارِيُ”" 
وفي رواية له : وَأْمَرَهُ بِطَلَاقِهًا. ‏ [صحيح] 


ل 


- وَلَأَبِي او اَي 3 وَحْسَنَة : 


2 


مه فَجِعَل النََّنْ بي عد عِذَّنَّهَا حَيْضَةَ. ‏ [صحيح] 


.۲۲۹ سورة البقرة: الآية‎ )1١ 
.(( هرف في اصحيحهة رقم‎ 
.)5١55( وابن ماجه رقم‎ :»)١59/5( قلت: وأخرجه النسائي‎ 
إفرف أي للبخاري في اصحيحه) رقم (/ا5ة).‎ 
مكرر.‎ )١١85( في «السنن» رقم (۲۲۲۹). (9) في «السنن» رقم‎ )( 


١6‏ باب الخلع كتاب النكاح 
(عنٍ ابن عباس چ أنَّ امراة ابت بن قيس) سمّاها البخاري جميلة 0 
عن عكرمة مرسلًا وأخرج البيهقث”") مرسلا أنَّ اسمّها زينبُ بنتٌ عبدٍ الله بن 
ابن سلولٍء وقيل غير ذلك (أتتٍ النبيّ يِه فقالث: يا رسول الله ثابث بِنُّ قيس) 
هوّ خزرجيٌ مّ أنصاري شهد أخداً وما يعدّها وهو من أعيانٍ الصحابةء كان خطيباً 
للأنصارٍ ولرسولٍ الله يكل وشهد له النبئ كل بالجنة (ما أعيبٌ) رُوِيَ بالمثناة 
الفوقية مضمومة ومكسورة منّ العنّْبٍ وبالمثناة التحتية ساكنة من العيْب وهو أوفقٌ 
بالمرادٍ (عليه في خُنْقِ) بضمٌّ الخاء المعجمةٍ وضمٌ اللام ويجورٌ سكوثهاء (ولا 
دينٍء ولكنّي أكرهُ الكفر في الإسلام» فقال رسول اللَّهِ يله: اتردّينَ عليه حديقكهء فقالث: 
نعم» فقالَ رسول الله يله اقبلٍ الحديقة وطلّقْها تطليقة. روا البخاريٌء وفي روايةٍ له: 
[فامره]) بطلاقها. ولأبي داود والترمذيّ) أي منْ حديث ابن عباس (وحسّنّه: أنَّ 
امراةٌ ثابت بن قيس اختلعث منة فجعلّ النبي يكل عدّتَها حيضة). قولّها: أ أكرة 
الكفرٌ في الإسلام» أي أكرهُ منّ الإقامةٍ عندّه أن أقَعّ فيما يقتضي الكفرّء والمرادٌ 
ما يضادٌ الإسلام منّ النشوزٍ وبغضٍ الزوج وغبر ذلكَ» أطلقث على ما ينافي خُلّنُ 
الإسلام الكفرَ مبالغةٌ ويحتمل غيرٌ ذلك . وقولّه : (لحديقته) أي بستاتهء ففى الرواية 
آنه كان تزوّجَها على حديقة نحل . الحديث فيه دليلٌ على شرعية ية الخُلع وتء وأنة 
يحل اخ العرّض منّ المرأة» واختلف العلماءًٌ هل يشرط في صحتهٍ أنْ تكونَ 
المرأةٌ ناشزة أمْ م لا؟ فذهبّ إلى الأول الهادي والظاهرية*"“2 واختارهة ابن المنذر 


ي 


)١(‏ أي البخاري في «صحيحه) رقم (0۲۷۷) عن عكرمة مرسلا 

(۲) فی «السنن الكبرى» (۳۱۳/۷). 

۳( انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (5» و«طبقات ابن سعد» ›»)۲۰٦/(‏ و«التاريخ 
الكبير» (؟//717١)2‏ و«أسد الغابة» رقم (059)» و«الاستيعاب» رقم (۳٠۲)ء‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» (۱۳۹/۱ 0 .)١50‏ 

)4( في (ب): «وأمره . 

(5) اختلف الفقهاء في الحُلّ إذا وقع هل هو طلاق أو فسخ؟ إلى مذهبين: 
الأول: ذهب الإمام داود الظاهري» ورواية عن الإمام أحمد» وأحد قولي الشافعي› 
وإسحاق» وطاوس وعكرمة وأبو ثورء وابن المنذر إلى أنه فسخ لا طلاق. 
ثانياً: وذهب الحنفية والإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمد» وأحد قولي الشافعي والحسن 
البصري وشريح وعطاءء ومجاهد والزهري» والنخعي والشعبي والثوري إلى أنه طلاق 


کتاب النكاح باب الخلع 10۱ 


مستدلّينَ بقصة ثابتٍ هذه فإنَّ طلبٌ الطلاقي نشورٌء [ولقوله]”“ تعالى: « إل 
سے ا 7 5 اص کت ر ص 
4 ال يقيمًا حدود اہ چ وقوله: ءا أن ينبن كز َة َة م چ © 


وذهبّ أبو حنيفة والشافعيٌ والمؤيد وأكثرٌ أهل العلم إلى الثاني وقالُوا: 

يصح الخلعٌ مح التراضي به بِينَ الزوجين وإِنْ كان الحالُ مستقيمة بيئَهمًا ويحل 
العِوَضٌ ن لقوله تعالى: ن طِبْنَ لک عن سیو يِن شا الآيةَ ولم يفرق»ء 
ولحديث: إلا بطيبةٍ من نفسه»”» وقالوا: إنهُ ليس في حديث ثابتٍ هذا دليلٌ 
علّى الاشتراط» والآيةُ يحتمل أن الخوف فيها وهو الظنٌ والحسبانٌ یکون في 
المستقبل فيدلٌ على جوازه وإِنْ كان الحالُ مستقيماً بیتهما وهما مقيمانٍ لحدود الله 
[تعالى]”'" فى الحالء ويحتملٌ أن يراد أن يَعْلَمَا ألا يقيما حدود اللَِّ ولا يكونٌ 
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2 


العلمٌ إلا كفي في الحال» كدًا قيلَ» وقد يقال إن العلمَ لا ينافي أن يكونَ 
النشوزٌ م مستقباء والمرا إني أعلم في الحالٍ أني لا أحتملٌ معة إقامة حدود الل 


= انظر: «بداية المجتهد» ("/ )١5‏ بتحقيقنا. وانهاية المحتاج» (5/ 100)» وامغني 
المحتاج» «(YA /Y)‏ و«الإنصاف للمرداوي» )۸/ 46(« و«آیات الأحكام» لابن العربى 


(49/۱). 
)١(‏ في (ب): «وبقوله». (؟) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. 
(۳) سورة النساء: الآية 19. (4) سورة التساء: الآية .٤‏ 


٠ )5(‏ أخرجه الدارقطني (/76 رقم )4١‏ من حديث أنس. وفيه: الحارث بن محمد 
الفهري مجهول. «التلخيص الحبير» (557/7). 
ه وأخرجه الدارقطني (7/ 70 رقم 4 أيضاً من حديث أنس. وفيه: داود بن الزبرقان 
وهو متروك الحديث. «التلخيص الحبير؛) .)٤1/۳(‏ 
« وأخرجه أحمد في «المسند» (1/7/6- ۷۳) مطولاء والدارقطني (77/7 رقم 97) من 
حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه. وفيه: علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف. 
«التلخيص الحبير» (557/9). 
وأورده الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۳/ 770 517) وقال: «رواه أحمدء وأبو حرة 
الرقاشى وثقه أبو داود» وضعفه ابن معين» وفيه على بن زيد وفيه كلام» اه. 
ل وأخرجه البيهقي )»٠١/5(‏ وابن حيان (رقم: ١67‏ موارد) عن أبي حميد 
الساعدي» وقد صح الحديث الألباني في «الإرواء» رقم .)١5609(‏ 

(5) زيادة من (أ). 


oY‏ باب الخلع کتاب النكاح 


ودل الحديثٌ على أنه يأخذٌ الزوخ منها ما أعطاها من غير زيادةٍ واخثلت 
هل تجوز الزيادةٌ أمْ لا؛ فذهبَ الشافعئٌ ومالك إلى أنّها تحلُ الزيادةٌ إذا كانَ 
النشورٌ منّ المرأقء ق قال مالكُ: لم أزل أسمعٌ أن الفدية تجوز بالصّداقٍ وبأكثرَ منه 
لقوله تعالّى: قلا جاح لما فا قدت ب . 


قال ابنُ بطالٍ: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجلٍ أن يأخد في الخلّع أكثر 
مما أغطّاهاء وقال مالكُ: لم أرَ أحداً ممن يُقْتَدَ به منع [من]”" ذلك لكنهً ليس 
من ن مكارم الأخلاق» وأما الرواية التي فيها أنة قال [الصنف]° : «أما الزيادة 
فلا" فلم يثبث رفعها . وذهبّ عطاء وطاووس وأحمدٌ وإسحاق والهادويةٌ وآخرونَ 
إلى أنه لد تجوز الزيادةٌ لحديث الباب» ولما ورد من ن رواية: أما الزيادةٌ فلا ؛ 
فإنةٌ قن أخرجها في آخر حديث الباب البيهقئ”“ وابنُ ماجة عن ابن جريج عنْ 
عطاءٍ مرسلاء ومثئلّه عند الدارقطنيع”” وأنَّها قالث: «لما قال النبئٌ يل أَتَردٌينَ 
عليه حديقئه قالتُ: وزيادةٌ قال النبئٌ يلِ: «أما الزيادةٌ فلا» الحديتٌ. ورجالّه 
ثقاتٌ إلا أنه مرسل . وأجابّ من قال بجواز الزيادة بأنه لا دلالة في حديث الباب 
على الزيادة تيا ولا إثبّاتاً» وحديثٌ: «أما الزيادة فلا) قذ تقدّم الجوابٌ عنه مع 
أنه مرسل وعلى أنه إن ثبت رفعُها فلعلّه خرج مَحْرَجَ المشورة عَلَيْها والرأي» وأنه 
لا يلزمهاء لا آنه خرج مَخْرَجَ الإخبارٍ عنْ تحريُمِهًا على الزوج. 


وأما أمره يل بتطليقه لها فإنه أمر إرشادٍ لا إيجاب كَذَا قيل» والظاهرٌ بقاؤٌه 
على أَضْلِهٍ منّ الإيجاب. ويدلُ 


لَه 


له قولّه تعالى: ا روفي أ ری 

إيعسَن2”4 إن المراد يجبٌ عليه أحدٌ الأمْرينٍ ومُّنَا قد تعذّر الإمساكٌ بمعروفٍ 
لبها للفراق فيتعينُ عليه التسريحٌ بإحسان. ثم الظاهرٌ أنه يقعٌ الخلعٌ بلفظ 
الطلاتي وأنَّ المواطأة على رد المهر لأجل الطلاق يصيرٌ [لها]”' الطلاق خُلعاً. 
واختلمُوا إذا كانَ بلفظ الخلع فذهبت الهادويةٌ وجمهورٌ العلماء إلى أنهُ طلاقٌ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۹. (۲) زيادة من (أ). 

(6) في (ب): «يذا. )٤(‏ فی «السئن الكبرى» (154/9"). 
(6) في «السنن» (۳/ ٠٠١‏ رقم ۳۹) بإسناد صحيح . يِ 

)١(‏ سورة البقرة: الأية ۲۲۹. (۷) في (ب): «بها». 


كتاب التكاح باب الخلع \or‏ 


وحجّتّهم أنه لفظ لا يملكّه إلا الزوجّ» فكانَ طلاقاً ولو كان قَسْخاً لما جار على 
غير الصداتيٍ كالإقالةٍ وهو يجوز عند الجمهورٍ بما قل أو كثْرَ فدلٌ أنه طلاق. 
وذهب ابن عباس وآخرون إلى أنه فسْحٌ» وهو مشهورٌ مذهب أحمدّ ويدلٌ له 
أنه ياه أمرّها أن تعتدّ بحيضة”" قال الخطابئ: في هذا أقُوى ليل لمن قال أنَّ 
الخْلْعَ فَسْحّ وليسّ بطلاقء إِذْ لو كان طلاقاً لم يكتفٍ بحيضة للعدّق 37 
القائل بأنهُ فسح بأنهُ تعالى ذكرّ في كتابه الطلاق فقال: اطق عرّتان4”" ثم ذ 
الافتداء ثم قالَ: لین طلقا كل تيل لم من بعد حى تكح ريب 204522 فلو كاد 
الافتداء طلاقاً لكان الطلاق الذي لا تحلّ لهُ إلا منْ بعدٍ زوج هو الطلاق الرابعُ 
وهذا الاستدلال مروي عنٍ ابن عباس ؛ فإنة سألة رجل طلَقّ امرأته طلقَنين ثم 
اخْتَلَعَهًا قال : : نعم ۾ ينتكحها فان الخلع ليس بطلاق› ذکر الله الطلاقَ في اول 5 
وآخرها والخلعٌ فيما بين ذلك فليس الخلع بشيءء ثم قال: #الطَلَقُ عَرّتَان مساك 
معروني َو سرح اخسن ثم قراً: لقن کک ل 2 ئ بن بعد حى تنكم روجا 
ع4 . وقد قرزنا أنه ليس بطلاق : في «منحة الغفار»““ حاشية «ضوء النهار» 
ووضّحْنا هناك الأدلةً وبسظناها فيه ثم مَنْ قالَ إنهُ طلاقٌ يقولٌ إن طلاقٌ بائنٌ 
لأنة لو كان للزوج الرجعةٌ لم يكن للافتداء بها فائدةٌء وللفقهاء أبحاثٌ طويلة 
وفروعٌ كثيرة في الكتب الفقهيةٍ فيما يتعلّقُ بالخلع» ومقصودنا شرح ما دل له 
الحديثٌ على أنه قد زِذنا ذلك ما يحتاج إليه. 


0 98 79 نه 
۲ - روفي روَايَةٍ ية عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ ا بيه عَنْ جده و عند ابن 


)١(‏ لحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي ۱۸١/7(‏ رقم )۳٤۹۷‏ في قصة ثابت أن النبي كلا 
قال له: خم الذي لها عليك وخڙ سييکيا . قال: نعمء فأمرها رسول اللَّهِ هة أن تعتد 
بحيضة واحدة» وتلحق بأهلها»ء ورجال إسناده كلهم ثقات. 
ولها حديث آخر عند الترمذي (۳/ ٤۹۱‏ رقم »)١١806‏ والنسائي ۱۸٩/7‏ رقم »)۳٤۹۸‏ 
وابن ماجه 57/١(‏ رقم )5١08‏ أن النبي بيه أمرها أن تعتد بحيضة»» وفي إسناده: 
محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث. 
والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح . 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. (۳) سورة البقرة: الآية .٠۳١‏ 

.)4588 ۲ /) (© 
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و 


ماج : أن نَابِتَ بْنَ يِس گان دَمِيماً» وأَنَّ 
(وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيهٍ عنْ جدّه عند ابنٍ ماجة أنَّ ثابتَ بِنَ 
قيس کان دميما وان امراته قالث: لولا مخافة اله إذا دخل علي لبصقث في وجهو). 
وفي روايقا " عن ابن عباس أن امرأةً ثاب أنث رسول الله 4ل فقالث: يا 
رسولٌ الله لا يجتمعٌ رأسي ورأسنٌ ثابتٍ أبداًء إني رفعتٌ جانبٌ الخباء فرأيته أقبل 
في عدة وإذا هو أَشدّهم سواداً وأقصرّهم قامة وأقبحهم وجهاً» الحديث» فصرّحَ 
الحديثٌ بسبب طلبها الخلعَ وأبان. ش 


أول خلع في الإسلام 


۳ _ وَلأَحْمَدة” مِنْ حَدِيثِ سَهل بن أبي حَثْمَة: وَكَانَ ذلك أَوَلَ 
حلع في الإسْلام . [ضعيف] 

(ولاحمد من حديث سهلٍ بن بي كنمة) بفتح الحاء المهملةٍ فمثلئة ساكنة 
(وكانَ ذلك أولّ خلع في الإسلام) أنه أول خلع وق في عصره ككل وقيل إنة وقع في 
الجاهلية وهو أن عامر د بنَ الظرب» بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء ثم مودق 
زوّجّ ابنته من ابن أخيه عامرٍ بن الحارثِ فلما دخلتُ عليه نفرث منهُ فشكا إلى 
أبِيُْها فقالَ: لا أجمعٌ عليك فراق أَهِلِكَ ومالِكٌ: وقد خلعتّها منك بما أعطيتها. 
زعم بعص العلماء أنَّ هذا كان أولَ خلع في العرب. 


.)۲٠۰٥۷( في «السنن» رقم‎ )١( 
هذا إسناد ضعيف‎ :)7١017 _ ۷۲١ رقم‎ ۱۳٤ /۲( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
. لتدليس الحجاج وهو ابن أرطاة»‎ 
رواه الإمام أحمد في (امسنده)» عن عبد القدوس بن يكر بن حبيش عن الحجاج عن‎ 
عمرو بن شعيب به.‎ 
وله شاهد من حديث عبد الله ب بن عباس رواه النسائي وابن ماجه.‎ 
ورواه البزار فى «مسنده» من حديث أنس ضيه أه.‎ 
0 YW) وهو حديث ضعيف . انظر: «اللإرواء»‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ »)۳/٤( (؟) فلينظر من أخرجها. (۳) في «المسند»‎ 
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[الكتاب التاسع] 
كتاب الطلاق 


هو لغةّ: حل الوثاق» مشتقٌ منّ الإطلاق وهي الإرسال والتركء وفلانُ طَلْقُ 
اليدينٍ بالخيرٍ أي كثيرٌ البذلٍ والإرسالٍ لهما بذلك. وفي الشرع: حل عقدة 
الترويج» قال إمامٌ الحرمين: هو لفط جاهليٌ ورد الإسلامٌ بتقريره. 

0١‏ 2 عن ابن عُمَرَ و قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلِِ: «أَبْمَضُ الْحَلالٍ 
إلى الله الطَلاق». روَا أَبُو داو“ واب مَاجَهُ2"0) وَصَحْحَهُ الْحَاكُم0"» وَرَجَحَ 
بُو حَاتِم إِرْسَالَهُ©. [ضعيف] 


(عن ابن عمرَ و قالَ: قال رسول الله يِ: إِنَّ أبغض الحلالٍ إلى اللَّهِ الطلاق. 
رواهُ أبو داود وابنُ ماجة وصحّحَة الحاكمٌ ورحجّحَ أيو حاتم إرساله). وكذلك 
الدا رقطني ٠‏ والبيهقي”" رجّحا الإرسال. الحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ في الحلالٍ 
أشياءً مبغوضةً إلى الله تعالى واد الطلاق أبغضهاء فيكون البغعض مجازاً عن كونه 
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لا ثوات فيه ولا قرب في فعله . ثل بعض العلماء المبغوض من الحلال بالصلاة 
المكتوية في غير المسجدٍ لغير عذر؛ وفي الحديث دليل على أنه يحسنٌ تجنبٌ 
إيقاع الطلاقي ما لم يجد عنهٌ مندوحة. وقد قسَّمّ بعص العلماء الطلاق إلى 


.)۲۰۱۸ رقم‎ 56١ /١( رقم ۲۱۷۸). (؟) في «السنن»‎ ٦۳۱/۲( في «السنن»‎ )١( 

(۴) في «المستدرك» )١957/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي بقوله: 
صحيح على شرط مسلم. وليس كما قالا بل الحديث ضعيف كما حققه المحدث 
الألباني في «الإرواء» ٠١5/17‏ رقم .)5١5٠‏ 

(5:) فى «العلل» )٥( .)57١/١(‏ لعله ذكر ذلك فى «العلل». 

)0 في «السنن الكبرى» (۷/ ۴۲۲). ١‏ 


ك6 كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


الأحكام الخمسة» فالحرام الطلاق ا والمكروة الواقع لغير سبب مع 
استقامة الحال» وهذا هوّ القِسْمَْ المبغوض مع جلي 


۲ - وَعَنْ ¿ ابن عُمَرَ أَنََهُ ظَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهيَ حَايِضٌ في عَهْدٍ 
رَسول الله ل كَسَأَلَ عكر رَسُولُ الله له عَنْ ذلك فَقَالَ: «مُرْهُ مَلْيرَاجِعْهَاء 
تم مھا حتی تَطهْر ثم د نَحِيضٌء م تَطهرَء ثم إن شاء أمْسَكَ بعد وَإِنْ شَاء 


5 


طُنَّقَ قَبْلَ أن يَمَسّء فَتَلْكَ الْعِدَهُ التي أمَرَ الله أن تُطَلَّقَ لها النّسَاءُ ممن 
عَليْ''. [صحيح] 
- وَفِي رواية لِمُمْلِم”: همُرْهُفَليرَاجِْهَاء تم ليطَلْفْهَا طَاهِراأَؤْحَابلاه. [صحيح] 


0# 


- وفي رواب ايه أُخْرَى لِلْبْحَارِيٌ : «وَحيبّث تَطَلِيقَة». 2 [صحيح] 
- وفي رِوَايَةٍ مسل ابن عْمَرَ: : أمَا أَنْتَ طَلَفْتَهَا وَاحِدَةٌ 
ًن رَسُولَ الله يلل أَمَرَنِي أن جیا له أنيكها حي يض عيقة أ 
ثم مهلها عتى تظهن نَم ألما قبل 
عَضَيْتَ رَبَكَ فِيمَا أَمَرَكَ به مِنْ طْلَاقٍ امْرَأَتِكَ. ‏ [صحيح] 


5 


02 


م س 00 (20, سوبي مع 00 م كه سمس 
- وَفي رِوَايَةٍ أخرّى : قال عَبِدُ الله : بن عمر: : فردها على ولم يَرَهَا 
سيا وَقَالَ: «إذًا طَهْرَتْ َلْيِطْلَّقْ أؤ ليْمْسكڭ جمس [صحيح ]| 


.)۱٤١١( ومسلم رقم‎ »)٥۳۳۲( البخاري رقم‎ )١( 
- ۱۳۷/١ والنسائي‎ .)۱۱۷١١( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (51174)» والترمذي رقم‎ 
.)07 ومالك في «الموطأ» (۷1/۲ رقم‎ »0١ 

(؟) في «صحيحه) (۲/ ۱۰۹۵ رقم .)۱٤۷١/١‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۸۱)» والترمذي رقم .)١1175(‏ 

(۳) في «(صحیحه» 70١/9(‏ رقم .)٥۲٥۳‏ 

.)۱٤۷۱/١ في «صحيحه) (۲/ ۱۰۹۳ رقم‎ )٤( 

للك لمسلم في ااصحيحه) (۲/ ۱۰۹۸ رقم .(\EV1/4‏ 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق /أه ١‏ 


(وعنٍ ابن عمنّ ڪه أنه طلَقَ امراته وهي حائض في عهدٍ رسول الله يا فسال 
عمرٌ رسول اللَّهِ با عنْ ذلك فقال: مُرْهُ فليراجغها ثم ليمسكها حشَّى تطهر ثم تحيض 
ثم تطهر ثم إِنْ شاءَ مسك بعد وإِنْ شاءً طَلَّقَ قبل أن يمس فتلك العدةٌ التي أمرّ اللَّهُ 
أن تُطَدّقَ لها النساء. متفقٌ عليه). في قوله: مُرْهُ فليراجعهاء دليلٌ على أنَّ الآهِرَ 
لابن عمرٌ بالمراجعةٍ الي بلا فن عمرَ مأمورٌ بالتبليغ عن النبئ اة إلى ابنه بأنة 
مأمورٌ بالمراجعة فهوّ نظيرٌ قوله تعالّى: «ثل لادی اَن امشو يقِيشوأ الصاو 
فإنةُ يلل مأمورٌ بأنْ يأمرّنا بإقامة الصلاة فنحنٌ مأمورونَ منّ الله تعالّى» وابنُ عمرّ 
كذلكَ مأمورٌ من النبيّ يله فلا يُتَوَهُمْ أن هذه المسألةَ من باب مسألةٍ هل الأمرُ 
بالأمر بالشيء أمرٌ بذلك الشيءء وإنَّما تلك المسألةٌ مثلّ قوله يل: «مُرُوا أولادكم 
بالصلاة لسبع»”" الحديتٌ لا مثلّ هذو. وإذا عرفت أنه مأمورٌ منة 4 بالمراجعة 
فهل الأمرُ للوجوب فتجبٌُ الرجعةٌ أم لا؟ ذهب إلى الأول مالك وهو روايةٌ عنْ 
أحمدَ» وصحًحٌ صاحبٌ «الهداية»”" منّ الحنفية وجويّها وهو قول داود ودليلُهم 
الأمرُ بهاء قَالُوا: فإذا امتنعَ الرجلٌ مها أدّبه الحاكم فَإِنْ أصرّ على الامتناع 
ارتجعَّ الحاكمٌ عنهُ. وذمّبَ الجمهورٌ إلى أنَّها مستحبةٌ فقظ الوا : لان ابتداء 
النكاح لا يجب فاستدامتّه كذلكَء فكان القياسسٌُ قرينةً على أنَّ الأمرّ للتّدب 
وأجِيْبً بأنَّ الطلاقٌ لما كان محرماً في الحيض كان استدامةٌ النكاح فيه واجبةً. 
وقوله: ١حنَّى‏ تطهرٌ ثم تحيض نّم تطهرًا دليلٌ على أنه لا يُطَلّنُ إلا في الطهر 
الثاني دون الأولٍ. وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك» وهو الأصحٌ عند 
الشافعيةء وذهبّ أبو حنيفة إلى أن الانتظارَ إلى الطهر الثاني مندوبٌ وكذا عنْ 
أحمدّ مستدلينَ بقوله: (وفي روايةٍ لمسلم) أي عن ابن عمرَ لمرْهُ فليراجغها فم 
ليطلقها طاهراً أو حاملا) فَأَظِلِقَ الطهرٌ ولان التحريمٌ إِنّما كان لأجل الحيض فإذا 
زال زال موجت ب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما جار في الذي بعده» 


."١ سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۱۸۷). والدارقطني (۱/ ۲۳۰ رقم ۳) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. بسند حسن. 

.)678/١ 5 


10۸ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


وكما يجو في الطهر الذي لم يتقدم طلا في حيضته ولا يَحْقَى قربُ ما الوه, 
وفي قوله: «قبل أن يمس دليلٌ على أنه إذا طَلقَّ ذ في الظهر بعد المسٌ فإنة طلاق 
بذعي محرّمٌ وبه صرح حَ الجمهورُء وقالّ بع المالكية : إنه يبر على الرجعة فيه 
كما إذا طلقَ وهي حائضٌ. وفي قولِه: «ثم تطهرً». وقوله: «طاهر خلاف 
للفقهاء ء هل المرادُ بو انقطاعٌ الدم أو لا بد من الغُْلِ؟ فعنْ أحمدّ روايتان الراجحٌ 
أنه لا بد من اعتبارٍ العْسلٍ لما مرّ في روايةٍ النسائت”"' : «فإذا اغتسلت من 
حيضيها الأخرى فلا يمسّها حتى يلها ون شَاءَ أن يمسكها أمسگها»» وهو 
مسر لقوله: طاهراًء وقوله: ثم تطهر. 


وقوله: افتلك العدةٌ التي أمرّ اللَّهُ أن تطلّىَ لها النساء» أ أي اَن في قوله : 
لطَلْفُوهْنَ لِِدَتبنَ2"'”4. وفي رواية ة مسلم' " قال ابنُ عمرٌ: وقرأ النبئ ككله: ياي 
ألبَُ4 الآية. وفي الحديثِ دليلٌ على أن الأقراء الأطهارٌ للأْرٍ بطلاقها في 
الطهرء وقوله: #ططْلْفُوسْنَ لِهِدَّتِنَ4”" أي وقتَ ابتداءِ عدتهنٌ» وفي قوله: أو 
حاملا» دلي على أن طلاق الحامل سني وإليه ذهب الجمهور. ۰ 


وإذا عرفت أن الطلاق البدعيّ مهي عنهُ محرّمٌ فقدٍ اختُلف فيو هل بقع 
ويعتدُ بو أمْ لا يقعٌ؟ فقال الجمهورٌ: : يقعء مستدلينَ بقوله في هذا الحديث: (وفي 
أخرى) أي في روايةٍ أخرى (للبخاري: وحُسِبَتُ تطليقة) وهر بضمٌ الحاء المهملة 
مبنيٌ للمجهولٍ منّ الحساب» والمرادٌ جَعْلُها واحدة منّ الثلاثِ التطليقاتٍ التي 
[ملكها]”' الزوجُ ولكنّهُ لم يصرح بالفاعل هنا؛ فإِنْ كان الفاعل ابنَ عمرّ فلا 
حجة فيه وإِنْ كان النبيئ كلل فهو الحجةٌ إلا أنه قذْ صرّحَ بالفاعل في غير هذه 
الرواية كما في مسندٍ ابن وهب بلفظ وزاد ابن أبي ذئب في الحديثِ: عن 
النبئ ئي وهي واحدةّاء وأخرجَة الدا رقطنث* منْ حديث ابن أبي ذئب وابن 
إسحاقٌ جميعاً عن نافع عن ابن عمرٌ عن النببئ يلِ: «قالَ هي واحدةٌ». وقد ورد 


.)7895 رقم‎ ١5١-1١40 /5( في «السنن»‎ )١( 
۰ .١ سورة الطلاق: الآية‎ )۲( 
.)۱٤۷۱/۱٤ رقم‎ 1٠١98/5( في (صحيحه)‎ )۳( 
.)54 في (ب): «يملكها». (0») في «السنن» (4/4 رقم‎ )4( 
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أن الحاسبَ لها هو النبئ ية من طرق يقوّي بعضّها بعضاً. 


(وفي روايةٍ لمسلم: قال ابِنُ عمر) أي لما سألّه سائل (أمًا انت طَدَقْتَها واحدة 
أو اننتين فإنَّ رسول الله بي أمرني أن أراجعها ثم أمسكّها حنَّى تحيض حيضة 
أخْرى [أي الحديث](", وأما انت طلقتها ثلاثاً فقذ عصيت رَبك فيما أمركَ به من طلاق 
امرأتك) دال على تحريم الطلاق في الحيض» وقد يدل قوله : «أمرني أن أراجِعها» 
على وقوع الطلاق إِذْ الرجعةٌ فرع الوقوع وفيه بحثٌ. وخالقه فيه طاوسٌ 
والخوارجٌ والروافض وحكاهٌ ذ في «البحر»" عن الباقر [والصاد)" ' والناصر 
قالُوا : لا يقح شِيةٌ» ونصرّ هذا القول ابن حزم “ ورجحَهُ ابن تيمية””' وابنُ 
القيم" واستدلُوا بقولِه: (وفي رواية أُخْرى) أي لمسلم عن ابن عمرّ (قالٌ 
عبد الله بن عمر: فردّها على ولم يَرَهَا شيمًاً وقال: إذا طَهْرتُ فليطلق أو ليمسك). 
ومثله في رواية أبي داود: فردّها علي ولم يَرَها شيئا وإسناثه على شرط امح 
إلا أنهُ قال ابن عبد البرٌّ في قوله: «ولم يرّها شيئاً» منكرٌ لم يقلّه غيرٌ أب بي الزبير 
وليسّ بحجةٍ فيما خالّفه فيه مِثلّه فكيت [من]" هو أثبتُ منة؟ ولو صح لكان 
معناهًا واللَهُ أعلمٌ: ولمْ يَرَها شيئاً مستقيماً لكونها لم تقعْ على السنةٍ. 


وقالَ الخطابئ”“ : قالَ أهلٌ الحديثِ لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكرٌ من هذا 
ويحتمل أن تاها لم برها شيعا تحرمٌ [معها] المراجعةٌ؛ أو لم يَرَها شيئاً جائراً 
في السنة ماضياً في الاختيار وإِنْ كان لازماً لهُ. ونقلَ البيهقئٌ في «المعرفة)! © 
عن الشافعيٌ أنه ذكرٌ رواية أبي الزبير فقال نافعٌ: أَنْبْتٌ من أبي الزبير والأثبتٌ منّ 
الحديئيْنٍ أُوْلَى أَنْ يؤخدّ به إذا تَحَالَمًا. وقد وافقّ نافعاً غيرّه منْ أهل التثبت. 


)١(‏ في (ب) لما سأله سائل. 

(۲) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» .)٠١٤/۳(‏ 

)۳( زيادة من (ب). 

€3 فى «المحلَّى؛ ( حل - ۷۰) رقم (1959). 

(١‏ في المجموع الفتاوى» (۳۲/ ه ‏ وما بعدها). 

(5) في «زاد المعاد» (۰/ ۲۱۸ - ۲۳۸). (۷) فى (ب): ابمن). 
)۸( في «معالم السنن» (77*5/7) حاشية السنن. ١‏ 


(9) في (ب): «معه). (۱۰) ۲۸/۱ رقم .)١5571‏ 


۱۰ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


قالوا: وحمل قول ولم يَرَهَا شيئاً على أنهُ لم يعذها شيئاً صواباً غيرٌ خطأ بل يؤمرٌ 
صاحبه ألا يقي عليه لأنة أمرةٌ بالمراجعةٍ» ولو كان طَلَْهَا طَاهِراً لم يؤمر بذلك 
فهو كما يُقَالُ للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه إنهُ لم يصنعْ شيئاً أي 
لم يصن شيئاً صواباً. وقد أطالَ ابنُ القيم في «الهدي»“ الكلامٌ على نْضْرةٍ عدم 
الوقوع لكن بعد ثبوتٍ أنه ؛ يك حَسَبَهَا تطليقة تطيح كل عبارة ويضيعُ كل صنيع . 
وقد كنا نفتي بعدم الوقوع وكتبنا فيو رسالة وتوففًا مدة ثم رأينا وقوعه. 

تنبية : ثم إنهُ قوي عندي ما كنت أفتي بو ألا منْ عدم الوقوع لأدلةٍ قوية 
سمَتّها في رسالةٍ سمَّيْناها الدليلَ الشرعيّ في عدم وقع الطلاتي البذعيّ. ومنّ الأدلة 
أنه منسوبٌ» ومسمى النسبة إلى البدعة» وکل بدعةٍ ضلالة والضلالةٌ لا تدخل في 
نفوذٍ حكم شرعييٌ ولا يقعٌ بها بل هي باطلهة؛ ولأنَّ الرواءً لحديثِ ابن عمرّ اتفقُوا 
على أنّ المسند المرفوع في هذا الحديثِ غيرُ مذكور فيه أن الي يك حسب تلك 
التطليقة على ابن عمرٌ ولا قال له قد وقعث. ولا رواهُ ابنُ عمرٌ مرفوعاً. بل في 
صحيح مسل" ما دل على أن وقوعها ما هو رأيّ لابن عمر وآنة سيل عن ذلك 
فقالَ: «وما لي لا أعتدٌ بها وإِنْ كنت قد عجزتٌ واستحمقتٌ»» وهذا يدل على أنه 
لا يعلمٌ في ذلكَ نصاً نبوياً لأنهُ لو كان عندّه لم يتر روايته ويتعلق بهذه العلةٍ 
العليلة فان العجرٌ والْحَمََ لا مدخل لهما في صحة الطلاق» ولؤ كان عندّه نص 
نبوييٌ لقال وما لي لا أعتدٌ بها وقد أمرني رسول الله يل أن أعتدٌ بها. 

وقد صرح الإمام الكبيرٌ محمد بن إبراهيم م الوزير بأنه قد اتفىّ الرواة على 
عدم رفع الوقوع في الرواية إليه كل وقد ساق السيدٌ محمد اله ست عشْرةً 
حه على عدم قوع الطلاق البذعِي وَلحَضصْبَاها في رِسَالَينا المذكورة» وبعدّ هذا 
تعرفُ رجوعنا عما ھ هنا فليُلْحِقْ هذا في سخ سبل السلام. 

وأمًا الاستدلال على الوقوع بقوله: فلْيراجعهاء ولا رجعة إلا بعد طلاق» 
فهو غيرُ ناهض لأنَّ الرجعةً المقيدةً ِبعْدٍ الطلاق عُرْفٌ شرعيٌ متأخرٌ إِذْ هي لد 
أعم من ذلك. ودل الحديثُ على تحريم الطلاق في الحيضٍ وبأنّ الرجعة يستقل 
بها الزوجٌ مِنْ دون رضا المرأة والوليٌ لأنهُ جيل ذلك إليوء ولقوله تعالى: 


.)۱٤۷۱/۱۱١ زعم (۲ رقم‎ .(YTA- 1/0) (\) 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ۱١۱‏ 


«وَيمولبنّ لمن َه في دَلِكَ4”'" وبأنَ الحامل لا تحيض لقولو: طاهراً أو حاملاء 
فدلٌ على أنَّها لا تحيض لإطلاقٍ الطلاقٍ فيه. وأَجِيْبَ بأنَّ حيض الحامل لما لمْ 
يكن لهُ أثرٌ في تطويل العِدَّةِ لم يعتبرٌ لأن عَدَّتَها بوضع الحمل وأن الأقراءَ في 
الحدة هي الأطهار. 

قال الغزالنٌ: وَيسََمم من تحريم طلاق الحائض طلاق المخالعة؛ لأنَّ 
النبيّ كك لم يستفصل حال امرأةٍ ثابتٍ هل هي طاهرةٌ أو حائضٌ مع أَمْرِهِ له 
بالطلاق» والشافعيٌ يذهبٌ إلى أنَّ ترك الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ يلرل منزلةٍ 
العموم في المقالٍ. 


طلاق الثلاث بلفظ واحد 

۳ 7 ورعَن ابن عباس وي قَالَ: كان الطلاق عَلَى عَهِدٍ 
رَسُولٍ الله ي وَأبي بكر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خلاقَهِ عُمَرَ لاق النَّلاثِ وَاحِدَةَ فَقَالَ 
عَمَرٌَ: إن النَّامنَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا ذ في أَمْرٍ گانث لهم فيه أَنَادٌّء كَلَوْ أَمْضَيَْاهُ عَلَيْهِمُ؟ 
Ao‏ بير o ofr‏ شيع عرو #ع(؟) 
فأمضاه عَليهم. رواه مسلم . [صحيح] 

(وعنٍ ابنِ عباس وإ قالَ: كان الطلاق على عهدٍ رسول الله بي وأبي بكر 
وسنتين منْ خلافة عمرَ طلاق الثلاث واحدةء فقال عمرٌ بِنُ الخطاب: إِنَّ الناسّ قد 
اشتعجّلوا في أمرٍ [كان] لهم فيه أناةٌ) بفتح الهمزة أي مهلة (فلؤ أمضيناهٌ عليهم, 
فامضاةٌ عليهم. رواةٌ مسلمٌ). الحديتٌ ثابتٌ من طرق عن ابن عباس ونه وقدٍ 
استشكل أنه كيت يصح من عمرّ مخالفة ما كان في عصره ڳل ثم في عصر أبي 
بكرٍ ثم في اول أيامه؟ وظاهِرٌ کلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك 


وأجِيْتَ عنة بستة أجوبة : 


.۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) في «(صحیحه» رقم .)١51/7(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۹۹) و(١570)».‏ والنسائي ,)١55/5(‏ وهو حديث 
صح . 

۳) في (ب): «کانت». 


۱۲ کتاب الطلاق کتاب الطلاق 


الأول : أنه كانَ الحكمٌ كذلك ثم نيح في عصره بلا فقذ أخرج أبو 
داو من طريقٍ يزيد النّحُوِيّ عن عكرمة عنٍ ابن عباس قالّ: «كانَ الرجل إذا 
طق امرأته فهو أحق يرَجْمَتها وإ طلّقها ثلاثاء كيح ذلك» اه. إلا أنه لم يشتهر 
النسح فبقي الحكمُ المنسوخٌ معمولًا بو إلى أن أنكرَّهُ عمرٌ 


ع وے و8 


قلتٌ: إن تبث روايةٌ النسخ فذاكء وإِلّ فإنه يُضَعُفْ هذا قولٌ عمرٌ إن النامنَ 
قد استعجلُوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ إلخ؛ فإنةُ واضحٌ في آنه رَأَيْ مَخْضٌ لا 
سنه فيو» وما في بعض ألفاظه عند مسلم'" أنه نه قال ابن عباس لأبي الصهباء : 
«لما تتابع النامنُ في الطلاق في عهدٍ عمرّ فأجارَهُ عليهم». 

ثانيها : أن حديتٌ ابن عباس هذا مضطربٌ. قال القرطبيٌ: في شرج مسلم 
وقع فيه مع الاختلاي على ابن عباس الاضطراتٌ في لفظهء فظاهرٌ سياقه أن هذا 
الحكم منقولٌ عنْ ج جميع أهل ذلك العصر والعادةٌ تقعضي أن يظهر ذلك وينتشر 
ولا ينفردٌ بو ابن عباس » فهذا ر يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إذا لم يقتض 
القطع ببطلانه اه. 

قلك: وهذا مجردٌ استبعادٍ فإنةُ كم من سنَةِ وحادثةٍ انفرد بها راو ولا يضرٌ 
سِيّما مثلّ ابن عباس بحر الأمة. ويؤيدٌُ ما قالّه ابنُ عباس من أنّها كانت الثلاثٌ 
واحدةٌ ما يأتي من حديث أبي ركانة”" وإِنْ كان فيه كلام وسيأتي . 

الثالك: أن هذا الحديتٌ ورد في صورة خاصة هي قول المطلّق: أنت طالق 
أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ» وذلك أنه كان في عصر النبوة وما بعدّه وكان حال الناس 
[محمولا]““ على السلامةٍ والصدق فيقبلٌ قول من اذَعَى أنَّ اللفظ الثاني تأكيدٌ 
للأولٍ لا تأسيسٌ طلاقٍ آخرٌ [و]“ يصدَّقٌ في دعواة. فلا وَأ عر عير أحوال 
الناس وغلبة الدعاوّى الباطلةٍ رأى منّ المصلحة أن يُجْرَى المتكلّمُ على ظاهر 


(1) في «السنن» رقم )5١945(‏ بإسناد حسن. 

.)۱٤۷۲/۱۷( رقم‎ )0 

(۳) سبأتي تخريجه برقم )۱۰۱۱/١(‏ من كتابنا هذا. 
(6) في (أ): «محمول». والصواب ما ذكرناه في (ب). 
(6) زيادة من (ب). 
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[كلامه]”'' ولا يصدَّقٌ في دَغغوى ضميرهء وهذا الجوابٌ ارتضاهٌ القرطبئ. قال 
النووي": هو أصحٌ الأجوبة. ۰ 

قلت قلث: ولا يحُقَى أنه تقريرٌ لكون هي عمرّ رأياً محضاً ومع ذلك فالناسُ مختلفونَ 
في كل عصر فيه الصادق والكاذبٌ» وما يُعْرَفُ ما في ضميرٍ الإنسان إلا من كلامه 
قبل قولّه وإنْ كان مُبْطَلَا في نفس الأمر قيْسُكُمْ بالظاهر واللّهُ يتولى السرائرء مع أن 
ظاهرٌ قول ابن عباس طلاق الثلاثِ واحدةٌ أنهُ كانَ ذلكَ بأي عبارة وقعث . 

الرابع: أنَّ معنّى قوله: كان الطلاق الثلاثِ واحدةًء أنَّ الطلاق الذي كان 
يوقمٌ في عهده ياء وعهدٍ أبي بكر إِنّما كانَ يوقعٌ في الغالب واحدة لا يوقعٌ ثلاث 
فمرادًه أن هذا الطلاق الذي يوقعون ثلاثاً كان يوقمٌ في ذلك العهدٍ واحدة 
[ويكون]”" قولّه فلو أمضيناهُ هُ عليهمْ بمعنّى لو أجريتاءٌ على حكم ما شرع من وقوع 
الثلاث . وهذًا الجوابٌ يتنزل على قوله: استعجلُوا في أمر كان لهم فيه أنامٌ 
تنزلا قريباً منْ غير تكلّفٍ» ويكونٌ معناة الإخبارٌ عن اختلافٍ عاداتٍ الناس في 
إيقاع الطلاقي لا في وقوعه فالحكم متقرر. وقد رجح هذا التأويل ابن العربي 
ونسَبهُ إلى أبي زرعة . وكذا البيهق أخرجَهُ عنهُ قال: معناهُ أن ما تطلقون أنثم 
ثلاثاً كانوا يطلقونَ واحدة. 

قلث: وهذا يتم إِنٍ اتفقّ على أنه لم يق في عصر النبوة إرسالُ ثلاث 
تطليقاتٍ ذدُفْعَةَ واحدةً. وحديتٌ أبي ركان وغيره يدفغه وينْبُو عنة قول عمرّ: فلو 
أمضيناة» فإنهُ ظاهرٌ في أنه لم يكن مضَّى في ذلك العصر حبَّى رَأَى إمضاءه» وهو 
دليل وقوعه في عصر النبوة لكنّه لمْ يمض فليس فيه آنه كان وقوعٌ الثلاث دفعة 
ناور في ذلك العصر. 


الخامس : أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاث ليس له حكم الرفع فهو 
موقوف عليه» وها الجواتٌ ضعيفٌ لما تقرّرٌ في أصولٍ الحديث وأصولٍ الفقه أن 


دك نفعل»» و«كانوا يفعلون» له حكم الرفع . 


.)۷۱/۱۰( في (ب): «قوله». (۲) في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.)۳۳۸/۷( فى «السئن الكبرى»‎ )٤( في (ب): «فيكون».‎ )۳( 
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السادس: أنه أَرِيْدَ بقوله طلاق الثلاك واحدةً هوّ لفط البئّة إذا قال: أنتِ 
طالقٌ البتةّ» وكما سيأتي فى حديث ركانة. فكان إذا قال القائلٌ ذلك قبل تفسيره 
بالواحدة وبالثلاثِ» فلما کان في عصرٍ عمرٌ لم يبل منهُ التفسيرٌ بالواحدق» قبل 
وأشارٌ إلى هذا البخاري فإنة أدخل في هذا الباب الآثارٌَ التي فيها البتة 
والأحاديتٌ التي فيها التصريحٌ بالثلاث كأنه يشيرٌ ر إلى عدم الفرق بيئهما وأنّ البتة 
إذا أَظَلِقّتْ حملت على الثلاث إلا إذا أراد المطُلّنُ واحدة فيُقبل» قوی بعض 
الرواةٍ البتة بلفظ الثلاثِ يريد أنَّ أصل حديث ابن عباس وه كان طلاق البتةً 
على عه رسول الله كل وعهدٍ أبي بكر إلى آخره. 

قلك: ولا يخْفَّى بُعْدُ هذا التأويل وتوهيمٌ الراوي في التبديل» ويبعده أنَّ 
الطلاق بلفظ البتةٌ في غاية الندور فلا يحمل عليه ما وقع» كيت وقول عمر: قد 
استعجلُوا في أمر كان لهم فيه أناةٌء يدل أن ذلك واقعٌ أيضاً في عصر النبوةٍ» 
والأقربُ أن هذا رأيّ من عمرٌ رجح له كما مع منْ [متعة]"© الحجٌ وغيرها. 
وکل [واحد]”" يؤخذْ من قوله ويتركٌ غير رسول الله يكللِ. وكونّه خالف ما كان 
على عهده ه ا فهو نظيرٌ متعةٍ الحجٌ بلا ريب» والتكلفات في الأجوبة ليوافقٌ ما 
ثبتَ في عصر النبوة لا يليقٌُ» فقدْ ثببَ عنْ عمرٌ اجتهاداتٌ يعسرٌ تطبيقها على 
ذلكَ» نعم إذا أمكنّ التطبيق على وجو صحيح فهر المرادٌ. 

١٠١ 4‏ - وَعَنْ مَحْمُودٍ بن لبي ضيه قال: أخيرَ رَسُولُ الل 4 عن 
رَجَلٍ ظلّنَّ امرَتَهُ تلاك نَظِلِيقَاتٍ جمِيعاًء فَقَامَ عَضْبَانَ ثُمَّ مَالَ: «أَيُلْعَبُ 
بكتاب الله وأا بين أَظْهْرِكُمْ»؟ حتى فام رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ألا امل 
رَوَاهُ اتابن" وَرُوَائَهُ مُوَنّقُونَ. [ضعيف] 
ترجمة محمود بن لبيد 

(وعن محمود بن لبيد وه)”*' ابنٍ أبي رافع الأنصاريّ الأشهليٌء ولد على 
)١(‏ في (): (عمرة». (0) في (ب): «أحي». 


(۳) في «السئن» ١577/5(‏ رقم »)۳٤١١‏ وهو حديث ضعيف . 
(:) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (۷/١١٤)ء‏ و«الجرح والتعديل» (۸/ ۲۸۹)» و«الإصابة» د 
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عهدٍ رسول اللَّهِ كل وحدَّتَ عنة أحاديتٌء قال البخاريٌ: له صحبةٌء وقالَ أبو 
حاتم: لا نعرف له صحبة» وذكرَهُ مسلمٌ في التابعينَ» وكانَ منّ العلماء. مات 
سنة ستٍ وتسعينَ. وقد تَرْجَمَ له أحمدٌ في مسندو وأخرجٌ له أحاديتٌ ليس فيها 
شيءٌ صرح فيه بالسماع» (قالَ: اخبرَ النبي ب عنْ رجلٍ طدَّقّ امراته ثلاث تطليقاتٍ 
جميعاً فقامَ غضبانَ ثم قالَ: أَيُنْعَبُ بكتاب الله وأنا بِينَ أظهُرِكُمْ؟ حتّى قامَ رجلّ فقال: 
يا رسول اللَّهِ اقتله. رواهُ النسائيٰ ورواثه مَوَقُونَ) . 

الحديثٌ دليلٌ على أن جَمْعَ الثلاثِ التطليقاتٍ بدعةٌ. واختلف العلماءً في 
ذلكَء فذهبٌ الهادوية وأبو حنيفةً ومالك إلى أنه بدعة. وذهبّ الشافعئٌ وأحمدُ 
والإمام يحيى إلى أنه ليس ببدعة ولا مكروو. واستدلٌ الأولونَ بغضبه يل وبقوله 
أيْلْعَبُ بكتاب اللّوِ؟ وبما أخرجّه سعيدٌ بنُ منصور "© بسند صحيح عن أن أن 
عمرّ کان إذا 5 برجل طلَّقّ امرأتّه ثلاثاً أَوْجَعَ ظهرّه ضَرْباًء وكأنة أخلّ عمر 
تخريمّه من قوله ي4: «أيلعبٌ بکتاب اللو». استدلٌ الآخحرون بقوله تعالّى : 
لفون یً4 وبقوله: E‏ تَا وبما يأتي في حديث اللّعان©) 
أنه طلّقها الزوج ثلاثاً بحضرته كل ولم ينكرٌ عليه. وأَجِيْتِ بان الآيتينَ مُظلَقَتَانِ 
والحديتُ صريحٌ بتحريم الثلاثِ فَتَقَيّدَ بو الآيتانء وبأنْ طلاق الملاعن لزوجتو 
ليس طلاقاً في محله؛ لأنّها بانتُ بمجرد اللعانِ كما يأتي. واعلمْ أنَّ حديتٌ 
محمودٍ لمْ يكن يكنْ فيه دليل على أنه كل أَمْضَى عليه الثلاتٌ أو جعلّها واحدةٌ» وإِنَّما 
ذكرةٌ المصنث [إخباراً) بأنّها قد وقعتٍ التطليقاتٌ الثلاثُ في عصره وَكة. 

0 _ وَعَنْ ابن عباس وأا قَالَ: طَلَّنَ أَبُو كله أ رگا كَقَالَ لَهُ 
رَسُولُ الله كل: «رَاجع امرآتك»» كَقَالَ: إِنّي طَلَّمْتْهَا تاثا قَالَ: «قذ عَلِمْتُ 
رَاجِعْهَاا روء أَبُو داوُك©. [حسن] 


= رقم (۷۸۳۸). و«أسد الغابة» رقم (۸۰)» و«الاستيعاب» رقم «(YTYo)‏ و«الجمع بين 
رجال الصحيحين» (000/۲). 

() في «السنن» 714/١(‏ رقم ”7 )1١‏ بسند صحيح . 

(۲) سورة الطلاق: الآية .١‏ (۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. 

)٤(‏ رقم )١١4/60(‏ من كتابنا هذا. (0) في (أ): «إخبار». 

() في «السنن» رقم 2)١١95(‏ وهو حديث حسن. 
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- وَفى لَمْظِ لخم : طَلْقَّ بُو رگا َة ا امْرَأَتهُ في مجلس وَاحدٍ تَلائا 
فَحَرِنَ عَلَيْهَاء قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ككله: «فَإِنْها وَاحِدَةٌ وَفي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقٌ» 


وَفيه مقال. [حسن] 


- وَقَدْ رَوَى ابو دَاوُ5(" مِنْ وجه آكَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أن رُكَائَةَ طَلّق امْرَأَتَهُ سْهَيْمَة 
البَنَهَ فَقَالَ: وَاللَّه ما أَرَدْتٌ بها إلا وَاحِدَةَ فَرَدّهَا إِلَيّهِ الى .2 [ضعيف] 


مه 


03 


(وعن ابن عباس ج قال: طدّقَ أبو ركانة) بضمٌ الراء وبعدّ الألفٍ نون (أمّ 
ركانة, فقال له النبيٌّ 2 راجع امرأتك, فقال: إني طلقتها ثلاثاء قال: قد علمت راجغهاء 
رواة أبو داود. وفي لفظ أحمد) أي عن ابن عباس: (طَدَّقَ ركانة امراته في مجلس 
واحد ثلاثاً فحن عليها فقالَ له رسولٌ الله به: [راجعها]” فإنّها واحدةٌ. وفي 
سنيهما) أي حديثٍ أبي داودَ وحديث أحمدً (ابِنُ إسحاق) أي محمد صاحبٌ 
السيرة (وفيه مقالٌ), قد حقَّقْنَا في «ثمراتٍ النظرٍ في علم أهل الأثر“ وفي 
«إرشادٍ النقادِ إلى تيسير الاجتهاد)20» عدّمّ صحة القدح بما يجرحٌ روايته (وقذ روى 


(1) في «المسند» )560/١(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق. قال النسائي وغيره: ليس 
بالقوي. وقال الدارقطني: لا يحتج به. «الميزان» .)٤۹۸/۳(‏ 

(؟) في «السنن» رقم (۲۲۰۳) و(۲۲۰۷) و(۲۲۰۸). 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم (۱۱۷۷)ء وابن ماجه رقم (۲۰۵۱)» وابن حبان رقم (۱۳۲۱ 
- موارد)» والحاكم (۲/ ۱۹۹)ء والبيهقي (۷/ ۲٤۳)ء‏ والطيالسي رقم (۱۱۸۸) وغيرهم. 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت محمداً ‏ البخاري ‏ عن 
هذا الحديث» فقال: فيه اضطراب. 
وقال الألباني في «الإرواء» رقم :)7١717(‏ «هو إسناد مسلسل بعلل: 
الأولى : جهالة علي بن يزيد بن ركانة. . 
الثانية: ضعف عبد الله بن على بن يزيد. . 
الثالثة : ضعف الزبير بن سعيد أيضاً . . 
الرابعة: الاضطراب.. 
فالخلاصة: أن الحديث ضعيف» واللَّهُ أعلم. 

(۳) زيادة من (أ). 

(4) أعانني الله على إتمام تحقيقه وتخريج أحاديثه. 

() طبع الكتاب بتحقيقنا. ن: مؤسسة الريان - بيروت. 
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ابو داود منْ وجه آخر أحسنَ منه أنَّ ركانة طلَقَ امراته سهيمة) بالسين المهملةٌ تصغيرٌ 
سهمة (البتة فقالَ: واللّهِ ما أردث إلا واحدة فردّها إليه النبئ ). وأخرجه أبو 
يعلى" وصحَححَهُ وظُرُقُهُ كلها م رواية محمدٍ بن إسحاقٌ عنْ داود , بن الحصين عن 
عكرمة عن ابنٍ عباس . وقد عمل العلماء بمثل هذا الإسنادٍ في عدةٍ منّ الأحكام 
مثل حديث أنه ية ردّ ابنته على أبي العاص بالنكاح الأولِء عفدم ٣‏ 


وقد صحّحة أبو داود لأنة أخرجَة أيضاً من ن طريقٍ أخرّى وهي التي أشارَ 


يزيد بن ركانة أنَّ ركانةّء الحديت. وصِححَهُ أيضاً ابن حن" والحاةٌ وفيه 
حلاف بِينَ العلماء بِينَ مصحّح ومضعي. والحديثٌ دليلٌ على على أنَّ إرسالَ 
الثلاث التطليقاتِ في مجلس واحدٍ يكونٌ [تطليقة]29 واحدة. وقدٍ اختلّف العلماء 
في المسألةٍ على أربعة أقوال: 

الأول: إنهُ لا يقح بها شيءٌ [لأنة]”" طلاق بدعةٍ. وهذا للنافين وقوع طلاق 
البدعة وتقدّم ذِكْرُهم وأدلئهم. 

الثاني إنة يق بو الثلاث وإليه ذهب عمرٌ وابنٌ عباس وعائشة وروايةٌ عن 
على وه والفقهاء الأربعة وجمهورٌ السلفٍ والخلي. واستدلوا بآياتٍ الطلاق 
وأنّها لم فرق بينَ واحدةٍ ولا ثلاثِ. وأجيْبَ بما سلف أنّها مُظلّقاتٌ ت تحتمل 
التقييٌ بالأحاديث» واستدلوا بما في الصحيحين”" أنَّ عويمراً العجلانيّ طلَّقَّ 
امرأته ثلاثاً بحضرته كل ولم ينكرٌ عليه فدلٌ على إباحة جَمُْع الثلاثِ وعلى 
وقوعِها. وأجيبّ بأنَّ هذا التقريرٌ لا يدل على الجوازٍ ولا على وقوع الثلاثِ؛ 
لأنَّ النّهَ إِنّما هوّ فيما يكونُ في طلاقٍ رافع لنكاح كان مطلوب الدوام والملاعنُ 
أوقعَ الطلاق على ظنٌ أنهُ بق له إمساكُها ولم يعلمٌ أنهُ باللعان حصلتٌ فرقةٌ الأبدٍ 


.)١1918( في «المسند» رقم‎ )١( 


0) رقم )4٤۸/۸(‏ من كتابنا هذا. (۳) في «الموارد» رقم .)1775١(‏ 
() في «المستدرك 044/9 (5) والأصح أنه ضعيف كما تقدم قريباً. 
(7) في (ب): «طلقة». (۷) في (ب): «لأنها». 


(۸) البخاري رقم )004( (0۳°*4)y (9۳° A)g‏ و("57) و(560/!ا5) و(51/55) (TA )g‏ 
و(156/ا) (VI TTUg‏ و( (V*‏ ومسلم رقم (4۲). 


۱۸ كتاب الطلاق كناب الطلاق 


سواء كان فراقه بنفس اللعانء أو بتفريق الحاكم» »> فلا يدل على المطلوب. 
واستدنُوا بما في المتفق عليو”" أيضاً في حديثِ فاطمة بنتِ قيس أنَّ زوجها 
طلّقّها ثلاثاً وأنة ل لما أَخْبرَ بذلكَ قالَ: ليسّ لها نفقةٌ وعليها العدةٌ. 


وأجيب عنه بان ليسّ في الحديثِ تصريخ بأنة أوقعَ الثلاتٌ في مجلس 
واحدٍ فلا يدل على المطلوب. قالوا : عدم استفصاله 4ة هل كان في مجلس أو 
مجالس دان على أنه لا فَرْقَ في ذلكٌ. ويجاب عن بأنة لم يستفصل لأنة كان 
الواقعٌ في ذلك العصر غالباً عدم إرسال الثلاث كما تقد وقولّنا غالباً لعلا يقال 
قد أسلفُئًا أنّها وقعتٍ الثلاثُ في عصر النبوة؛ لأنا نقول نعم لکن نادراء ومثل 
هذا [ما استدل]”"' بو منْ حديثٍ عائشة أنَّ رجلا طلّق امرأته ثلاث فتزوّجثُ فطلَّقَ 
الآخر فَسْيْلَ رسولٌ الله يله أتحل للأولٍ؟ قال : «لا حى يذوق عُسَيْلتها". أخرجه 
البخاري”” . والجوابٌ عنهُ هو ما سلفتء ولهمْ أدلةٌ منّ السنةٍ فيها ضعفٌ فلا 
تقوم بها حجةٌ فلا نعظمْ بها حجمَ الكتاب. 

وكذلكَ ما استدلّوا به من كََاوَى الصحابة أقوا أفراد لا تقوم بها حجة . 


القولٌ الثالثٌ : انها تة تقع بها واحدةٌ رجعيةٌ وهو مروي عن علي وابن ني عباس 
وإليه ذهب الهادي والقاسم والصادق والباقر ونْصَرَهُ أبو العباس ابن تيميةً وة 
ابن القيم تلميذه ه على نصره . واستدلُوا بما مرّ منْ حديثي ابن عباس وهما 
صريحانٍ في المطلوبء وان أدلة غيره منّ الأقوال غيرٌ ناهضة؛ أما الأول 
والثاني قَلِمَا عرفت ويأتي ما في غيرهما. 

القول الرابع : أنه يفرّقَ بينَ المدخولٍ بها وغيرهاء فتقعُ الثلاث على المدخولٍ 
بها وایقع!" على غير المدخول بها واحدة» وهو قول جماعة من أصحاب ان 
عباس › وإليه ذهبّ إسحاق بن راهويه. واستدلُوا بما وقح في رواية أبي داو(“ 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم »)۱٤۸١(‏ ولم يخرجه البخاري. 
() فى (ب): «ما استدلوا». 

(۳) في «صحيحه» رقم )٥۲٦۱(‏ من حديث عائشة. 
(4) في (ب): «تقع». 

(5) في «السئن» رقم 2)5١914(‏ وهو حديث ضعيف. 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ۱۹ 


«أما علمت أن الرجلّ كان إذا طَلّقَ امرأته ثلاثاً قبلَ أنْ يدل بها جعلُوها واحدةٌ على 
عهدٍ رسول الله يكلا الحديتثٌ. وبالقياس فإنه إذا قال أنتِ طالقٌ بانث منهُ بذلكَ فإذا 
أعاد اللفظ لم يصادف محلا للطلاق فكان لغواً . وأجِيْبَ بما مرّ منْ ثبوتِ ذلك في 
حقٌّ المدخولة وغيرها فمفهومٌ حديثِ أبي داود لا يقاوم عمومٌ أحاديث ابنِ عباس . 

واعلمْ أنَّ ظاهرٌ الأحاديثٍ أنه لا فرق بين أن يقولَ أنتِ طالقٌ ثلاثاً أو يكررٌ 
هذا اللفظ ثلاثاً» وفي كتب الفروع أقوالٌ وخلافٌ في التفرقة بين هذه الألفاظ لم 
يستنذ إلى دليلٍ واضج. وقد أطالَ الباحثون في الفروع في هذه المسألة الأقوال» 
وأطبقَ أهل المذاهب الأربعة على وقوع الثلاث [متتابعة]('2 لإمضاءٍ عمرٌّ لهاء 
واشتدّ نكيرهم على مَنْ خالت ذلكَ» وصارث هذه المسألةٌ عَلَّماً عندهم للرافضة 
والمخالفينَ» وعوقبّ ابن تيمية بسبب القتيا بهاء وطيف بتلميذِه ابنِ القيم على 
جمل بسبب الفنُوى يعدم وقوع الثلاث» ولا يحْمَى أنَّ هذو محض عصبيةٍ شديدة 
في مسألةٍ فروعية قد اختلف فيها سلف الأمةٍ وخلمُها فلا نكيرٌ على مَنْ ذهب إلى 
أي قول من الأقوالٍ المختلف فيها كما هر معروفٌ» وهاهنا يتميزٌ المنصف من 
غيره منْ فحول النظارٍ والأتقياء منّ الرجالي”". 


الحد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة 


١/5‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرََ ص قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: لاف 


007 


جَدَهُنٌ جد HEY‏ جَدٌ: النْكَاحُ» وَالطَلْقُ وَاليَجْعَةٌ) رَوَاهُ الأرْبَعَة 
السا" وَصَحْحَهُ الحا“ . [حسن] 


)١(‏ فى (أ): «متابعة». 

(؟) انظر إلى ما قاله ابن تيمية في «الفتاوى» ١7/(‏ - ۷١)ء‏ وما قاله ابن قيم الجوزية في 
«إغاثة اللهفان» /1١(‏ 787 205773 و«إعلام الموقعين» (۳/ )5١٠ ٠٠‏ وازاد المعاد» (0/ 
(VY 4١‏ 

(۳) أبو داود رقم »)5١95(‏ والترمذي رقم »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه رقم (۲۰۳۹). 

(:) في «المستدرك»  ١91//5(‏ ۱۹۸) وقال: حديث صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: 
عبد الرحمن بن حبيب بن أردك: فيه لين. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. انظر: «إرواء الغليل» رقم .)١1875(‏ 


۱۷۰ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


- وفي رواب يۆ لابن عَدِيُ” “من رجو آخَرّ ضعيف: «الطّلاق وَالْعْتَاقُ 
الاح . [زحسن لغيره | 

(وعنْ أبي هريرة اه له قال: قال رسول الله عَنئه : ثلاث دهن كد وَهرْلّهنٌ جد 
النكاح والطلاقٌ والرجعة. رواة الأربعة إلا النسات ئي وصحّحَة الحاكمء وفي رواية) عن 
أبي هريرة (لابنٍ عدي من وځه آخر ضعيف: الطلاقٌ والعتاقٌ والتكاخ)› وقد ب 
معناها قولة:- 


۷ _ وَلِلْحَارِثِ بن أبي أُسَامَة!" مِنْ حَدِيثٍ عُبَائَةَ بن 


الصَامتِ و رَفَعَهُ: «لَا يَجُورُ اللعِبُ في كلاث: الطلاقء وَالنْكَاحء وَالْعَِاقء 
من فَالَهُنَ فَقَدْ وَجَبْنَ. وَسََدُهُ ضَعِيك. [حسن لغيره] 

(وللحارث بن أبي أسامة منْ حديثٍ عبادة بن الصامتٍ رفعه: لا يجوز اللعبُ 
في ثلاث: النكاح والطلاق والعتاقء فمنْ قالهنّ فقد وجَيْنَ. وسندة ضعيفٌ) لأنَّ فيه 
ابنَ لهيعةً وفيه انقطاعٌ. أيضاً والأحاديثٌ دَلَّتْ على وقوع الطلاقٍ منّ الهازلٍ وأنه 
لا يحتاجُ إلى النية في الصريح» وإليه ذهب الهادويةٌ والحنفيةٌ والشافعيةٌ» وذهبَ 
أحمدٌ والناصرٌ والصادقٌ والباقرٌُ إلى أنهُ لا بدّ منّ النيةٍ لعموم حديثِ الأعمالٍ 
بالنياتِ» وأَجِيبَ بأنهُ عام خصّه ما ذكرٌ منّ الأحاديث ويأتي الكلامٌ في العتتي. 


6 » _- وَعَن ابي هُرَيْرَةَ عن النَبِيَ يكل قَالَ: إو الله تَعَالَى تَجَاوَرَ 


)1١(‏ في «الكامل» ۲۰۳۳/۳) من حديث أبي هريرة. 
وفي «سنده» «غالب بن عبيد الله الجزري» ضعيف. وقد قال ابن عدي عنه: «ولغالب غير 
ما ذكرت» وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره» . 
والحديث حسن لغيره» واللَهُ أعلم . 
)( ر ۱ - زوائد مسند الحارث) وفيه علتان: 
- الانقطاع بين عبيد الل وعبادة. 
۲ - وضعف ابن لهيعة. 
والحديث حسن لغيره. 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ۱۷۱ 


عَنْ متي ما حَدَّنَتْ به أَنْشْمَهَا ما لم تَعْمَلُ َو َكُلْمْ), م متف علي . [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرةً ده عن النبيٰ كَل قالَ: إِنَّ الله تجاونّ عنْ امي ما حدَّمَتْ به 
أنفسها ما لم تعمل أو تَكَلَمْ. متفقٌ عليه)» ورواهٌ ابن مالجه'' منْ حديث أبي هريرةً 
بلفظٍ : «عما توسومنٌ به صِدُورُها» بدل: «ما حدَّئْتْ به أنفسّها)»» وزادٌ فى آخرو: 
«وما استكرهُوا عليه». قالَ المصنف” : وأظنٌ الزيادةً هذه مدرجدةٌ كأنّها دخلث 
على هشام بنِ عمارٍ من حديثٍ في حديئ 

والحديثٌ دليل على آنه لا يقعُ الطلاق بحديثٍ النفس وهو قول الجمهورء 
وروي عن ابن سيرينَ والزهريّ وروايةٌ عن مالك بأنةُ إذا طلّقّ في نفسو وق الطلاقء 
وقرَّاهُ ابنُ العربي بان من اعتقة الكفرٌ بقلب ومَنْ أصرّ على المعصية أَيِمَّ» وكذلك مَنْ 
قذف مسلماً بقليه وكل ذلك منْ أعمال القلب دون اللسانٍ. ويجاب عنهُ بأنَّ 
الحديتٌ المذكورٌ أخبرٌ عن الله تعالّى بأنهُ لا يؤاخذٌ الأمةَ بحديث نفسهاء وأنهُ تعالّى 
قال: الا مكلف آل كدنسًا إلا وُشعها4 2 وحديتُ النفسٍ يخرجٌ عنٍ الوسع» نعم 
الاسترسالُ ممَ النفس في باطل أحاديثها يُصِيّرٌ العبد عازماً على الفعل فَيْخُاف منه 
الوقوعٌ فيما يحرم فهر الذي ينبغي أن يسارع بقطعو إذا خطرَء وأما احتجاج ابن 
العربيٌ بالكفر والرياء فلا يحْمّى أنّهما منْ أعمالٍ القلبٍ قَهُما مخصوصان منّ 
الحديثِ على أنَّ الاعتقادّ وقَصْدَ الرياءِ قد حرجا عن حديث النفس» وأما المصرٌ 
على المعصية فالا د ثم على عمل المعصية المتقدّم على الإصرار فإنة دال على أنه لم 
يتب عنها . واسيّدلَ به على أنَّ مَنْ كَتَبَ الطلاق طلقتٍ امرأتة؛ لأنه عزم بة بقلبه وعمل 


ع 


بكتابه وهوّ قول الجماهير» وشرظط مالك فيه الإشهادٌ على ذلك وسياتى : 


أعمال الخاطئ والناسي والمكره 


۹ - وَعَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا عن الي كل قَالَ: 


.)۱۲۷ رقم‎ ١١9-5١١5/١( البخاري رقم (0779)»؛ ومسلم‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۲۰۹)» والترمذي رقم 2»)١١47(‏ وابن ماجه رقم .)۲۰٤٤(‏ 
هق في «السنن» رقم .)5١55(‏ ۳( في «فتح الباري» .)۱١١/١(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية 585. 


17۲ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


كر ر رر ودع عع ا ر على او ر 
(إِنَّ الله تعالى وضع عن متي الخطأء وَالنْسَيَانَء وَمَا استكرهُوا عَليه). رَوَاه 2 
ماج“ وَالْحَاكةُ2"0. وَكَالَ أَبُو حاتِم: لا يب“ . [صحيح] 


(وعنٍ ابن عباس ر عن النبئ يي قال: إن الله وضع عن أمتي ا الخطاً 
والنسيانَ وما استَّكْرِهُوا عليهِ. روا ابِنُ ماجة والحاكمٌ وقال أبو حاتم: [لم]) يثبث)› 
وقالَ النووي في الروضة في تعليقٍ الطلاقي إنه حديتٌ حسنٌ. وکا قال في 
[آخر] الأربعية”' له اه. وللحديث أسانيدٌ. 


وقالَ ابن أبي حاتم : إنة سألَ أباهُ عن أسانيده فقالَ هذه أحاديث منكرةٌ 
كلها موضوعة. وقالَ عبد الله بِنُ أحمدٌُ في «العلل»“: سألتٌ أبي عنه فأنكرة 
جداًء وقالَ: ليس يَرْوَى هذا إلا عن الحسن عن النبيّ وَله. ونقلَ الخلالٌ عن 
أحمد أنه قالَ: مَنْ زعم أن الخطأ والنسيان مرفوعٌ فقذ خالت كتاب الل وسن 


رسول الله ئَخ ؛ فان الله وجب في قتلِ النفس الخطاً الكفارة. والحديثٌ دليل 
على أن الأحكام الأخروية منّ العقاب معفوةٌ عن الأمةِ المحمدية إذا صدرث عن 


)غ2( في «السنن» رقم (هغ١٠٠).‏ 

(۲) في «المستدرك» (۱۹۸/۲) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/01)» وابن حزم في «أصول 
الأحكام» »)١55/0(‏ وابن حبان في «الموارد» رقم .)۱٤۹۸(‏ 

(*) في «العلل» :)47"1/١(‏ «وقال أبي : لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء. إنما 
سمعه من رجل لم يسمه. أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم» ولا يصح 
هذا الحديث ولا يثبت إسناده» اه. 
وتعقبه الألباني في «الإرواء» :)١714/1(‏ «ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم اه فإنه 
لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إماماً جليلًا كالأوزاعي» بمجرد دعوى 
عدم السماع» فنحن على الأصل» وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه» سيما وقد 
روي من 7 ثلاث أخرى عن ابن عباس» وروي من حديث أبي ذر وثوبان وابن عمر 
وأبي بكرة» وأم الدرداء والحسن مرسلا. وهي وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف 
فبعضها يقوي عضا وقد بيّن عللها الزيلعي في «نصب الراية» »»...)١١ - 1٤/۲(‏ 
وبعد ذلك صخح الحديث. 

(6) فى (ب): (لا). (0) فى (ب): «أواخر». 

(5) النووية رقم الحديث (۹). (۷) في «العلل» .)٤۳۱/۱(‏ 

() (لراكه رقم .)1١40‏ 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق وشلا 


خطأ أو نسيانٍ أو إكراو. فأما ابتناء الأحكام والآثار الشرعية عنها ففي ذلك 
خلاف بِينَ العلماء فاختلمُوا فى طلاقٍ الناسي؛ فعن الحسن أنه كان يراه كالعَمْدٍ 
إلا إذا اشترظ”"2. أخرجه ابن أبي شيب“ عنهُ وعنْ عطاء و[هو قول]”" الجمهورٍ 
أنه لا يكونُ طلاقاً للحديث» وكذا ذهب الجماهيرٌ أنهُ لا يقعٌ [طلاق]“ 
الخاطئ؛ وعن الحنفية يقعٌ» واختُّلِف في طلاقٍ المكرَهِ فعندَ الجماهير لا يقع . 
ویروی عن النخعيٌ وقالت الحنفيةٌ إنهُ يقع. . واستدلٌ الجمهورٌ بقوله تعالى: مإ 

من كر وَقلبم مطمين مين بالإين4 . وقالَ عطاءٌ الشرك أعظم منّ الطلاق. 
وقرّرَ الشافعىٌ الاستدلالً بأنَّ الله تعالّى لما وضع الكفْرَ عمنْ تلفظ به حال 
الإكراهِ وأسقط عنه أحكامً الكفر كذلكَ سقط عن المكْرّه ما دون الكفر؛ ؛ لان 
الأعظمٌ إذا سقط سقط ما هوّ دونه بطريق الأولى. 


تحريم الحلال والقول بأنه لغو 


5 -2 وَعَن ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: ا حَرّمَ امْرََتَهُ لَيْسَ بشَيءٍ. وَكَالَ: 

لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله بل أَسْوَةٌ حَسَئةٌ. روه الْبُخَارِي0" . [صحيح] 
- وَلِمْسْلِم'"عَنٍ ن ابن عباس : إا حرم ال وجل امْرَأَتَهُ َهُوَيَمِينٌ يُكَفْرُهَا. [صحيح] 

(عنٍ ابن عباس رڳ قالَ: إذا حرّمَ امراكة ليس بشيء وقال: ند كن ل 
رشول اله أسْوَةٌ حسََةُ4 2 رواةٌ البخاري. ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرّمَ الرجلٌ عليه 
امراته فهو يمينّ يكفّْما) الحديثٌ موقوفٌ. وفيه دليل على أن تحريم م الزوجة لا 


يكون طلاقاً وان كان يلزم فيه كفارة يمين › کما دلث له رواية مسلم» فمراده لیس 
بشيءٍ ليس بطلاقٍ لا أنه لا حکم له أصللاء وقد أخرج البخاري عنهُ هذا الحديثٌ 


)١(‏ يعني يقع الطلاق ويبطل الشرط بخلاف العمد فإن الشرط لا يبطل اه. من هامش فتح 


العلام. 
(0) في «المصنف» (۵/ ۲۲۰ .)77١-‏ 9) زيادة من (ب). 
(4) زيادة من (ب). (64) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 
69 في ااصحيحه) رقم .(oY‏ )۷( في الاصحيحه) رقم 87/9 .)١‏ 


(۸) سورة الأحزاب: الآية .7١‏ 


١1/5‏ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


بلفظ : «إذا حرم الرجل امرأتّه فإنّما هي يمينٌ يكفرها»» فدلّ على أنهُ المراد بقوله 
ليس بشيءِ آنه ليس بطلاق» ويحتمل أنه أرادٌ لا يلزم فيو شيةٌ» وتكونُ روايةٌ انه 
يمينٌ روايةٌ أخرى فيكون له قولانٍ في المسألة. والمسألةٌ اختلف فيها السلف منّ 
الصحابة والتابعينَ والخلف منّ الأئمة المجتهدينَ حنَّى بلغت الأقوالٌ إلى ثلاثة 
عشرّ قولًا أصولًا وتفرّعتُ إلى عشرينَ مذها . 


الأول: أنهُ لغرٌ لا حكم له في شيءٍ منّ الأشياءِ وهوّ قول جماعةٍ منّ 
السلف» وهو قول الظاهرية والحجةٌ على ذال أن التحريمَ والتحليل إلى الله 
تعالّى كما قالَ: ولا ولوا لما تصف انتم الْكَِبَ هذا سل ودا سر 
وقد قال اللَّهُ الى لس ون 7 َم مآ أل أله 04 وقالَ تعالى: يابا 
لد منوا ل لا حرمو طيّبتِ طَيِتِ مآ مل اه کک قالُوا ولات لا فرق بين تيل 
الحرام وتحريم الحلال» فكما كان الأول باطًا فليكن الثاني باطلد. . م قو 
«هيَ حرام» إِنْ أراد [به]“ الإنشاء فإنشاء التحريم ليس إليوء وإِنْ أرادَ به الإخبارٌ 
فهرَ كذبٌء قالُوا: ونظرّنًا إلى ما سِوّى هذا القولٍ - يعني منّ الأقوالٍ التي في 
المسألة - فوجذناها أقوالا 0 
وهذًا القول يدل عليه حديتٌ ابن عبا '' وتلاوته لقوله تعالّى: لق کن ل 
رسو لَه اسوه حسكةٌ 94" فإنة دل على آنه لا يحو بالتحريم ما حرَّمهُ على 
نفسه ؛ إن الله تعالى أنكر على رسوله تحريم ما أحل الل له وظاهره أله لا تلز 
الكفارةٌ» وأما قولهُ تعالّى: قد مض اه لک عله یك4“ فإنّها كفارة حلفي لا 
كما أخ رج الطبري" بسند صحيح عن زيدٍ ؛ بن أسلمَ التابعيّ المشهور قالَ: 
أصابٌ رسولٌ الله يكل آم إبراهيم ولده في بيتٍ بعض نسائه فقالتث: يا رسول الله 
في بيټي وعلى فراشي فجعلّها عليه حراماً. فقالث: يا رسول الله كيت تحرّمُ 


- 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (0/ 7٠17‏ 705). (۲) سورة النحل: ا 
(۳) سورة التحريم: الآية .١‏ (4) سورة المائدة: الآية 
)٥(‏ زيادة من (ب). 

(5) تقدم وهو حديث الباب رقم .)1١١5/١١(‏ 

(۷) سورة الأحزاب: الآية .١١‏ (4) سورة التحريم: الآية ۲. 
4 في «جامع البيان» (15/ج58// .)١69- ١56‏ 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق 1 


الحلا فحلت بالل لا يصيها فنزلث؛ هذا أحدٌ القوليْن فيما حرّمه 4ة وسيأتي 
القولُ الآخرٌ في [تحقيق”' إيلائه ككلِ. والحديتٌ وإِنْ كان مرسلًا فقدْ أخرجج 
النسائئ”" بسن صحيح عن أنسي و له أن النبيّ يكل كانث لهُ أمةٌ يطؤها فلم تز 
به حفصة وعائشة حى حرَمَها فأنزل اللَّهُ: ماما الي لر رم4 وهذا أصحٌ 
سبب النزولٍ» والمرسل عن زيدٍ قد شهدَ له هذا فالكفارةٌ لليمين لا لمجرد 
التحريم. وقد قَهِمَ هذا زيل , بن أسلمٌ فقالّ بعد روايته القصة: «يقولٌ الرجل 
لامرأتِه أنتٍِ علي حرام لغرٌ وإنّما يلزمُه كفارةٌ يمين إن حلفت»» وحينئلٍ فالأسوةٌ 
برسول الله ل إلغاء التحريم والتكفيرٌ إن حلت» وهذا القولٌ أقربُ الأقوالٍ 
المذكورة وأرجحها عندي فلم أسردٌ منْها شيئاً سواه . 

۱ 2 وَعَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أن ابْنَةَ امد كن َم 
أذْعِلَث عَلَى رَسُولٍ الله به وَدَنَا مِنْهَا قَالَثْ: أَعُودٌ باللّهِ منك كَمَالَ: 


عُذْتَ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بألِكِ», َوه الْبَخَارِيُ *. [صحيح] 

(وعن عائشة ا أنّ ابنة الجونٍ لما أُدْخْلَتْ على رسول اللَّهِ بي ودنا مها 
قالث: أعودٌ باللّهِ منكء قالَ: لقن عذتٍ بعظيم الحقي بأهلك. روا البخاريٰ)» اختُّلت 
في اسم ابنة الجون المذكورة اختلافاً كثيراً» ونفعُ تعيينها قليلٌ فلا نشتغلٌ بنقله. 
أخرج ابن سعيا” من طريتي عبدٍ الواحدٍ بنِ أبي عون قالَ: قدم النعمان بن أ 
الجون الكنديّ على رسولٍ الله يلك فقال: يا رسول اللَّهِ أزوّججكَ أجمل أيّم في 
العرب كانت تحت ابنٍ عم لها توفي وقد رغبت فيكٌ» قال : : لتعملا > قال : فابعث 


و 


ن ن يحملها إِليكَ فبعتٌ معة أبا أسيد بي الساعدي ر قال أب أسيل : فأقمتٌ ثلاثة 8 


(1) زيادة من (ب). 

(۲) في «عشرة النساء» رقم )۲١(‏ وفي «السنن»: عشرة النساء» باب الغيرة رقم ›»)۳۹٥۹(‏ 
وفي «التفسير» سورة التحريم رقم (5389). بسند صحيح . 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ )٤۹۳‏ وقال على شرط مسلم» وأقرّه الذهبي . 

(۳) سورة التحريم : الآية .١‏ 

)€3 في «(صحيحه) )۳0/۹ رقم (oot‏ وقد تقدم . 

.)١55 - ۱٤۳ /۸( في «الطبقات»‎ )5( 


۱۷٩‏ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


ساعدةً ووجهتٌُ إلى رسول الله بي وهوّ في بني عمروٍ بن عوفي فأخبرتّه 
الحديتٌ. قال ابن أبي عونٍ: وكانَ ذلك في ربيع الأول سنة سبعء > ثم أخرجَ ذلك 
من طريقين”"'. وفي تمام القصةٍ قيل لها : استعيذي منهُ فإنة أخظى لكِ عنده 
وخدعث» لما ريي من جمالهاء وور لرسُول الله كه مَنْ حملّها على ما قال 
فقال: إِنهِنَ صواحبٌ يوسف وكيدهنٌ. والحديثٌ دليل على أن قول الرجل لامرأته 
الحقي بأهلكِ طلاق؛ لأنهُ لم يرد أنه زا غيرٌ ذلك فيكون كناية طلا إذا أَريْدَ به 
الطلاقٌ كان طلاقاً. قال البيهقئ: زاد ابنُ أبي ذئب عن الزهري: الحقي 
بأهلك جعلها تطليقةٌ ويد على أنه كناية طلاتي أنه قذ جاء في قصةٍ كعب بن 
مالكِ”": أنه لما قيل له اعتزلٍ امرأتَكَ قالَ: الحقي بأهلكِ فكوني عندّهم فكوني 
عندهه” “ ولم یرد الطلاق فلم تُطَلّنْ وإلى هذا ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم . 
وقالتٍ الظاهريةٌ: لا يقعٌ الطلاق بالحقي بأهلكء قالُوا : والنبئٌ بي لم يكن قد 
عق بابنة الجونء وإِنَّما أرسل إليها لِيَخْطِبّها إذ الرواياتٌ قد اختلفث في قِصَّتِهاء 
ويدلٌ على أنه لم يكن عقدَ بها ما في صحيح البخاري”” أنه لي قال: هبي لي 
نفسّك» قالتٌ : وهل تهب الملكة نفسّها للسوقةء فأهوى ليضعٌ يده عليها لتسكنّ 
فقالث: أعودٌ باللّه منك» قانُوا: فطلب الهبة دال على أنهُ لم يكن عقدَ بها ويبعدٌ ما 
قالُوه قولّه: ليضعٌ يده وروايةٌ: فلمّا دحل عليهاء فإِنَّ ذلك إِنّما يكونُ مع الزوجة. 
وأما قوله: «هبي لي نفسَكِ)» فإنة [قالة تطييً]" لخاطرها واستمالة لقلبهاء 
ويؤيده ما سلف منْ روايةٍ أنّها رغبث فيكَ. وقد رُوِيَ اتفاقه ممَ أبيها على مقدارٍ 


*ى عو £ 


صَدَاقِهاء وهذه وإِنْ لم تكن صرائح في العقدٍ بها إلا أنه أقربٌ الاحتمالين. 


لا طلاق إلا بعد نكاح 


۲ - رَعَنْ جَابِرٍ ڪل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «لا صلق إلا 


() في «الطبقات» (۸/ .)١560 ١55‏ (0) في «السئن الكبرى» (۷/ .)١٤١‏ 
(۳) أخرجه البخاري رقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم رقم (1759). 

.)01898( رقم‎ )٥(  .ةرركم كذا في المخطوط (أ) و(ب)‎ )٤( 

0 في (ب): «قاله تطيباً». 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ۱۷۷ 


ل س 02 كم 0 سوه ےو كو Tor‏ )\( ل ر ر ا ڪ)Y(‏ ور 
بعد نکاح› ولا عتق إلا بعد ملك». رواه أ يَعلى وصححه الحاكم > وهو 
ك 


مَُْول. [حسن لغيره] 

(وعنْ جاب دنه قالَ: قال رسولٌ الله كله لا طلاقّ إلا بعد نكاح ولا عتقّ إلا 
بعد مِلْكِ. رواهُ أبو يعلى وصحَحَهُ الحاكمٌ) وقال: أنا متعجبٌ منّ الشيخين كيت 
01 و 5 3 5 52 3 2 م 03 1 

7 .- 5 ف f‏ - و22 و ِ 
سره و e‏ ۶ 
وقال ابن عبد البر: روي منْ وجوه إلا أنها عند آهل العلم بالحديث معلولة. 
انتھی . ولكنّه يشهدٌ له : 

7۳ _ وَأَخْرَجَ ابن مجه عن الْمِسْوَرٍ بْن مَخْرَمَةَ مِثْلّهُ وَإِستاده 
حَسَنٌّء لكِنّهُ مَعْلُولُ أيْضاً. [صحيح] 


)١(‏ لم أجده في «مسند أبي يعلى» المطبوع. كما لم يعزه صاحب المطالب العالية إلى أبي 
يعلى. بل عزاه (للحارث) رقم »)١777(‏ وقال الشيخ الأعظمي: في إسناده حرام بن 
عثمان. قال الشافعي: الرواية عنه حرام. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم 
(5؟857). وأورده الهيثمي في «مجمع البحرين» رقم »)۲۳۸١(‏ وفي «مجمع الزوائد» /٤(‏ 
4 ورجاله رجال الصحيح ما عدا شيخه وهو ثقة. 
وأخرجه البزار في «كشف الأستار» (۲/ )۱۹١‏ ورجاله رجال الصحيحء والحاكم (؟/ 
4 وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 

0) في «المستدرك»  4١9/7(‏ 570). وقال: أنا متعجُب من الشيخين الإمامين كيف أهملا 
هذا الحديث» ولم يخرجاه في الصحيحين. فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر 
وعائشة وابن عباس» ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد الله. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» انظر: «الإرواء» رقم (5074). 

(۳) فى «العلل» .)۷٥/۳(‏ 

(5) في «السنن» رقم )۲۰٤۸(‏ بإسناد حسن . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) (۲/ ۱۳۲ رقم :)۲١٤۸/۷۲۳‏ «هذا إسناد حسن» 
علي بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما. 
وله شاهد رواه ابن حبان فى صحيحه. 
والحاكم في «المستدرك» من حديث جابر بن عبد اللَّهِ. 
ورواه الحاكم من حديث عائشة . 


۱7۸ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


ترجمة المسور بن مخرمة 

(واخرع ابِنُ ماجة عَنْ اليشور)“ بكسرٍ الميم وسكون السينٍ المهملةٍ وفتح 
الواو [فراء]”"' (ابِنٍ مَخْرَمَة) بفتح الميم فخاء معجمة ساكنة (مثلّه وإسناده حسنٌ 
لكنَّهُ معلولٌ أيضاً) لأنه احتف فيه على الزهريٌ. قال علي بن الحسين بن واقلٍ 
عن هشام عنْ سعيدٍ عنٍ الزهري عنْ عروةً عنٍ المسورء وقالَ حمادٌ بن خالد: 
عن هشام عن سعبدٍ عن الزهري عن عروة عنْ عائشة دعن أبي بكر وعن أبي 
هريرةً وأبي موسّى الأشعري وأبي سعيدٍ الخدري وعمران بن حْصَين وغيرهم 
ذكرها البيهقي في الخلافياتٍ. وقالَ البيهقئ: أصحٌ حديثٍ فيو حديثٌ عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جد . قال الترمذي ۶ هر أحسنٌ شيءِ روي في هذا الباب 
ولفظله عند أصحاب السنن”*2: «لِيسّ على رجل طلاقٌ فيما لا يملكُ»؛ الحديتٌ. 


قال البيهقي قال البخاري أصح شيء فيه وأشهره حديثٌ عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده و ويأتي” 6 وحديثٌ الزهري عن ائ وعنْ عل مداذه 
علّى جويبر عن الضحاكٍ عن النزالٍ بن سبرة عن عليّ 4# وجويبرٌ متروڭ. ثم 
قال البيهقيٌ: ورواه ابن ماجة بإسناد حسن. والحديثٌ دليلٌ على أنه لا يقعُ 
الطلاق على المرأة الأجنبية» فإنْ كان تنجيزاً فإجماعٌ وإِنْ كانَ تعليقاً بالنكاح كأنْ 
يقول إن نكحتٌ فلانةً فهي طالقٌ ففيه ثلاثةٌ أقوالٍ: 


الأول : أنه د يقع مطلقاً وهو قول الهادوية والشافعية وأحمد وداود وآخرينّ . 


ورواه أصحاب الستن الأربعة خلا النسائي من حديث عبد اللو بن عمرو. 

والخلاصة: أن الحديث صحيبح. انظر: «الإرواء» .)٠١١/۷(‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم :»)80١١(‏ ولأسد الغابة» رقم (١۹۲٤)ء‏ و«الاستيعاب» 
رقم (٤۳٤۲)ء‏ «شذرات الذهب» /١(‏ 077 «تجريد أسماء الصحابة» (۲/ ۷۷). 

(؟) زيادة من (ب). (۳) فى «السنن» .)٤۸٦/۳(‏ 

(:) أبو داود رقم (۲۱۹۰» ۰۲۱۹۱ ۲۱۹۲)» والترمذي رقم (۱۱۸۱)» وابن ماجه رقم 
»)۲۰٤۷(‏ والنسائي (۷/ ۲۸۹). 

. من كتابنا هذا‎ )٠١٠١/١14( برقم‎ )٩( 

(7) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)۲١/۷(‏ 

(۷) أنخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 0770 بسند ضعيف. ' 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ۱۷۹ 


ورواءٌ البخاري عن اثنينٍ وعشرينَ صحابياً. ودليلٌ هذا القولٍ حديثٌ الباب وإِنْ 
كان فيه مقال من قِبَلٍ الإسنادٍ فهر متأيدٌ بكثرة الطرق» وما أحسنّ ما قال ابن 
عباس قال تعالّى: 0 لذبن ءامنا دا كحم الْمُؤمئدتٍ ثم طَلَقتمُوهنَ04", ولم 
يقل إذا طلقتموهنٌ : نم لكحتموهنٌ؛ ويأنه إذا قال المطلّث : إن تزوجتٌ فلانة فهي 
طالنٌ مطل لأجنبية فإنّها حينَ أنشاً الطلاق أجنبيةٌ والمتجددٌ هوّ نكاخهاء فھو كما 
لو قالَ لأجنبية: إِنْ دخلت الدارَ فأنتٍ طالقٌ فدخلث وهي زوجمّه لم تطلّق 
إجماعاً. وذهبٌ أبو حنيفةٌ وهو أحدٌ قَوْلِي المؤيِّدٍ باللِّ إلى أنه يصح التعليق مطلقاًء 
وذهبَ مالك وآخرونَ إلى التفصيل» فقانُوا: إن حص بأنْ يقول: كل امرأةٍ أتروّجُها 
من بني فلان أو منْ بلدٍ كذا فهي طالقٌ أو قال في وقتٍ كَذَا وقعَ الطلاقء وإِنْ عمَّ 
فقال: كل امرأةٍ أتزوّجها فهيّ طالقٌ لم يقع شي وقالٌ في «نهاية المجتهد)9؟: 
سببٌ الخلافٍ هل منْ شرط وقوع الطلاق وجودٌ الملكِ متقدّماً على الطلاق 

3 - 3 2 - و 4 3 
بالزمانٍ أو ليس من شْرَطِه؟ فْمَنْ قال هوّ منْ شرطهٍ قال لا يتعلق الطلاق بالا جنبية 
ومَنْ قالَ: ليس من شَرْطِهِ إلا وجودٌ الملك فقظ قال: يقع”". 

قلتُ: دَغوى الشرطية تحتاج إلى دليل ومَنْ لم يدغها فالأصل مه 
وأما الفرق بِينَ التخصيص والتعميم فاستحسانً مبنيّ على المصلحةء ا أنه إذا 
وقعَ فيه التعميمٌ فلو قأنا بوقوعه امتنع من التزويجُ فلم يجذ سبيلًا إلى التكاح 
الحلال فكانٌ من ل باب النذر بالمعصية» وأما إذا خصّصٌ فلا يمتنع منة ذلك ام. 

قلك: سبق الجوابٌ عنْ هذا بعدم الدليل على الشرطية» هذا والخلافُ في 
العتق مثلٌ الخلافٍ في الطلاق فيصحٌ عند أبي حنيفة وأصحابه. وعندَ أحمدّ في 
أصحٌ قوليْهِ وعليه أصحابه ومنهم ابن القيم فإنه فرق بِينَ الطلاق والعتاق فأبطله 
في الأول وقال به في الثاني مستدلًا على الثاني بأنَّ العتقّ لهُ قوةٌ وسرايةٌ؛ فإنة 
يسري إلى ملكِ الغير؛ ولأنهُ يصح أن يجعلَ الملكَ سبباً للعتق كما لو اشترّى 
عبداً ليعتقّه عنْ كفارة أو نذر أو اشتراءٌ بشرط العتتى؛ ولأن العتقّ من باب القرب 
والطاعاتِ وهو يصح النذرٌ بها وإِنْ لم يكن المنذور به مملوكاًء كقولك: لئنْ 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 48. (۲) :)١04/#(‏ بتحقيقنا. 
(۳) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (۷/ هلا" - ۳۷۸). 


۱۸۰ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


آناني اللَّهُ من َضْلِهِ لاد صَدقنّ بكذا وكذّاء ذكرة ة في «الهدي النبوي»“ 
قلك: ولا يى ما فيب فإنٌ السراية إلى ملك الغير تفرعت من إعتاقو لا 
يملگه من الشقص فحكمٌ الشارع بالسراية لعدم تعض العتتي. وأما قولّه : ولأنة 
يصح أن يجعلّ الملكَ سبباً للعتتي كما لو اشتّرى عبداً ليعتقّهُ فيجابٌُ عنهُ بأنهُ لا 
يعي هذا الذي ا: شتراءٌ إلا بإعتاقه كما قال ليعتقّه وهذا عتىٌ لما يملكٌهُ. وأما 
قوله: إن يصح النذرُء ومثله بقوله لئنْ آنانى اللَّهُ من فَضْلِه فهذه فيها خلافٌ» 
ودليلٌ المخالف أنه قذ قال يل: لا نَذْرَ فيما لا يملكُ ابن آدمّء كما يفيده قولّه : 
٣ ١٤‏ 2 وَعَنْ عَمْرِو بن شْعَيْبٍ عَنْ ايه عَنْ جَدَّهِ وا قَالَ: قَالَ 


يَمْلِكُء وَلَا عِنْقَ لَهُ فيما لا يَمْلِكُ 


چ ا 


ت 


رَسُولُ الله كه: ١لا‏ نَذْرَ لابن آَم فيما لَا 


1 ساعد شع م اه 7 2 7 برض 
وَلَا طَلاقَ لَهُ فِيمًا لَا ينيك أَخْرَجَهُ ابو داو وَالتّرْمِذِئء وص . 
2 7م ار و أ اصح اسر صم الو )4( 
ونقل عن البخاري مَا وَرَد نه . [صحيح] 


(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله بي: لا َذْرَ لابن 
آدمّ فيما لا يملك» ولا عتقّ لهُ فيما لا يملك» ولا طلاقّ لهُ فيما لا يملكُ. أخرجه أبو داود 
والترمذيٰ وصكُحَۀ ونَُقِلَ عن البخاريٌّ أنه أصحٌ ما ورد فيه) تقدّمَ الكلامٌ في ذلكَ 


Toros 


_- وَِعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَن النَّبِيَ بي قال 


۲۱٠ /۵( )١(‏ - ۲۱۸) حكم رسول الله َة في الطلاق قبل التكاح. 

(۲) في «السنن» رقم (۲۱۹۰). 

(۳) في «السئن» رقم )١١81(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم »)۲٠٤۷(‏ وابن الجارود رقم »)۷٤۳١(‏ والطحاوي ' في 
«مشكل الآثار» (۱/ ۲۸۰ و »)581١‏ والبيهقي (518/1)» والطيالسي رقم  ١51١(‏ 
المعبود)ء والحاكم (۲/ ۳۰٤‏ 006 وأحمد (1894/5. 90ل 1١5ل‏ والدارقطني 
(14/5 - ۱۵) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مطولا ومختصراً. 
قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد اللَّهِ. أخرجه الطيالسي في «المسندا رقم 
»)١1185(‏ والبيهقي (۳۱۹/۷)» والحاكم .)5١/5(‏ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» > والله أعلم . 

(5) ذكره ابن حجر في «فتح الباري» (4/ ۳۸۲). 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق اما 


الرْفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلانَةِ: عَنِ انام حَتى يسْتَيِقِط» وَعَنِ الصَّفِيرٍ حتى يكير وَعَنِ 


الْمَجْنُونِ حعى يقل أو يُفِيقَ». رَرَاهُ أَحْمَد”" وَالأرْبَعَةُ إلا الترْمِزي 
رَصخحه الائ“ وأ رجه ابن حِبّانَ ا [صحيح] 


(وعنْ عائشة ا عنٍ النبيّ بل قال: رُفِعَ القلم) أي ليس يجري أصالةً: لا 
أنه رُفِعَ بعد وَضْعء والمرادٌ برفع [القلم] عدمٌ المؤاخذة لا قلمٌ الثواب» فلا 
ينافيه صحةٌ إ إسلام الصبيٌ المميّز كما ثبت في غلام اليهودي الذي كان يخدم 
النبيّ ل فعرض عليه و النبي ا الإسلام الم » فقالّ: «(الحمد لاه الذي أنقذهُ 
م النار»” '» وكذلكَ ثبت أن امرأة رَفَعَتْ إليه ية صبياً فقالث: أَلِهدًا حجٌ؟ 
فقا : «نعمُ ولكِ أجرٌ»”"'. ونحؤٌ هذا كثيرٌ في الأحاديثِ» (عنْ ثلاثة: عن النائم 
حمَّى يستيقظ, وعنٍ الصغيرٍ حنَّى يكبرء وعنٍ المجذونٍ حشَّى يعقلّ أو يفيقٌ. رواة 
أحمنٌ والأريعة إلا الترمذيٌ» وصحَحَهٌ الحاكم واخرجَةٌ ابن حِبَّانَ). 


الحديثٌ فيه كلامٌ كثيرٌ [لأهل]”" الحديثٍ وفيه دليلٌ على أن الثلاثةَ لا 
يتعلّقُ بهم تكليفٌ» وهو في النائم المستغرقٍ إجماٌ. والصغير الذي لا تمييرٌ لهُ. 


)01( فى «المسئد» كحك °1 OE‏ 

(5) أبو داود رقم (۳۹۸٤)ء‏ والنسائي »)١197/5(‏ وابن ماجه رقم (5041). 

)۳( في «المستدرك» (09/5) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

هق رقم ١45(‏ _مواره). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم .)١58(‏ 
وللحديث شواهد من حديث علي ب بن أبي طالب» وابن عباس» وأبي هريرة وغيرهم» 
انظر تخريجها فى كتابنا «إرشاد الأمة) جزء الطهارة. 

(0) في (ب): «قلم). 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ )۱۷١‏ من حديث أنس. 

(۷) أخرجه مسلم رقم »)١785(‏ وأبو داود رقم »)۱۷۳١(‏ والنسائي (۱۲۰/۰ ۔ »)۱۲١‏ 
والبغوي رقم (؟86١)»‏ وابن الجارود في «المنتقى) رقم .)٤۱١(‏ وأحمد 2)5١4/١(‏ 
والحميدي رقم (005)» والطيالسي رقم (/707؟)» وابن خزيمة رقم )۳۰٤۹(‏ من حديث 
ابن عباس. 

(۸) في (ب): «آئمة». 


۱۸۲ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


وفيه خلاف إذا عقل وميّرٌ والحديثُ جعل غاية رفع القلم عنه إلى أن 
يكبرّء فقيل إلى أن يطيقَ الصيام ويحصي الصلاةً وهدًا لأحمدء وقيلَ: إذا بلع 
اثنتي عشْرةً سن وقيل : إذا ناهر الاحتلام» وقيلَ: إذا بلعَّ. والبلوعٌ يكون 
بالاحتلام في حقٍ الذرٍ مع إنزال المنيئّ إجماعاًء وفي حقٌ الأنتى عند الهادوية 
وبلوعٌ خمس عشرَةَ سنة» وإنباث الشعر الأسودٍ المتجعد في العانة ق بع تسع سنينَ 
عند الهادوية وكذلكَ الإمناءٌ في حال اليقظة إذا كان لشهوةٍ وفي الكل أخلافٌ 
معروفٌ. وأما المجنونٌ فالمرادٌ به زائلٌ العقل فيدخلٌ فيه السكرانٌ والطفلٌ كما 
يدخلٌ المجنونٌ وقدٍ اتيت في طلاقٍ السكرانٍ على قوليْن : 

الأول : أنه لا يقعٌ وإليهِ ذهب عثمانُ وزيدٌ وجابر وعمر بن عبد العزيز 
وجماعةٌ منّ السلفٍ وهو مذهبُ أحمدٌ امل الظاهر لهذا الحديث ولقوله تعالى : 
«لا نتروا الکو ونير كرف عى تتلا ما كشرلوة4» فجعلٌ قول السكران 
غير مُعْتَبْرَ؛ ال بعلم ما يدول وين يد مكلف لااو السام على أنَّ منْ 
شرط التكليفٍ العقلٌ ومنْ لا يعقلٌ ما يقولٌ فليس بمكلّفيء أو بأنه كانَ يلزمُ أن يقعَ 
طلاقه إذا كان مُكْرَهاً على شُزبها أو غير عالِم بأنها خمرٌ ولا يقوله المخالف. 

والثاني : وقوع طلا السكرانٍ» ويُرْوَى عن عليٌ وابنٍ عباس وجماعةٍ منّ 
الصحابة وعن الهادي وأبي حنيفة والشافعي ومالك واحتجٌ لهم بقول تعالّى : لک 
قرا الصسلؤة وار شكرئ4”" فإنة نَهَىْ لهم عن قُربَانِها حال السَّكْرٍ والنَهْيْ 

يقتضي آنه مكلّفونَ حال سرهم والمكلف تصح منهُ الإنشاءاتٌ وبأنّ إيقاعَ 
الطلاق عقوبةٌ لهُ بان ترتيبَ الطلاق على التطليقٍ منْ باب رَبْطِ الأحكام بأسبابها 
فلا يؤئرٌ فيه السكرٌ وبأنَّ الصحابة أقاموهُ مقامّ الصاحي في كلامه فإنّهم قَالُوا: إذا 
شرب سَكِرَء وإذا سر هَذَىء فإذا مَدَى افْترى» وحدٌ المفتري ثمانون. وبأنة 
أخرج سعيد بن منصور” عنه بل «لا قيلولة في الطلاق»» وأَجِيْبَ بأنَّ الآية 


.5" سورة النساء: الآية‎ )۲( .٤١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۳) في «سننه» رقم .)١1750(‏ 
قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعقاء) (EY - 5١/9‏ في ترجمة غازي بن جبلة 
الجيلاني› والزيلعي في «(نصب الراية» )7/ «(YY‏ وابن حرم في «المحلّى» (۰ (YY AD‏ = 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ۱۸۳ 


خطابٌ لهم حال صَحْوهِم ونهي لهم قبل سُكْرهمْ أن يقربُوا الصلاة حالة أنهم لا 
يعلمونَ ما يقولونَ» فهي دليلٌ ل لا كما سلفء وبأنَّ جَعْلَ الطلاق عقوبة يحتاجُ إلى 
دليل على المعاقبةٍ للسكران بغرا أهله؛ فن الله لم يجعلٌ عقوبته إلا الحدّ»ء وبأنَ 
ترتيبَ الطلاقي على التطليتي محل التزاع . 

وقد قال أحمدٌ والبتئ: إنهُ لا يلزمُه عَفْدٌ ولا بَيْمٌ ولا غيرُه على أنهُ يلزمهم 
القولٌ بترتيب الطلاقٍ على التطليقٍ صحَةُ طلاقٍ المجنونٍ والنائم والسكرانٍ غير 
العاصي سره والصبيّ» وبأنَّ ما نُقِلَ عن الصحابة أنّهم قالُوا: إذا شرب إلى 
آخره فقالَ ابنُ حزم" : إنهُ خبرٌ مكذوبٌ باطلٌ متناقضٌ» فان فيه إيجابَ الحدٌ 
على مَنْ هَذَّى والهاذي لا حدّ عليه وبأنَّ حديتٌ: «لا قيلولةً في طلاقي»» خبرٌ 
غير صحيح؛ وإن صح فالمراد طلاق المكلّف العاقلِ دون مَنْ لا يعقل. ولهم 
أدلةٌ غيرٌ هذه لا تنهض على المدّعي. 


ان من 


= كلهم عن صفوان بن غزوان الطائي عن رجل به. 
قال ابن حزم: «وهذا خبر في غاية السقوط» صفوان منكر الحديث» وبقية ضعيف» 
والغازي بن جبلة مغموز» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث منكرء واللَّهُ أعلم. 

.) ١١/6 ( في فى «المحلّى»‎ )١( 


كتاب الرجعة كتاب الرجعة هم 


[الكتاب العاشر] 
كتاب الرجعة 


الوشهاد على الرجعة والطلاق 


۱ عن نراد ن حُصَيْنٍ ذه اه سيل عَنِ الرّجُلٍ يلق تم 

4 م ر رو سم و ٤و O‏ 

يراجع ولا يُشْهِدٌ؟ فَقَالَ أَشْهِدْ عَلَى طَلاقهًا وَعَلَى رجعتها. رَوَاه ابو ذاو )0 
مَكَذًا مَوُقُوفاً وستده ی [صحيح] 


ت 


ره ملسم 7 (Dg‏ 3 

وأخرجه جه ايق" بِلَفْظ : أن عِمْرَانَ بن حصَين ذه سيل عَمِنْ راج 
امْرَأَتَهُ وَلْمْ يُشْهِدْء فَقَالَ: راجع في عير سُنْةِ؟ َيه الآنَ. وَزَادَ الظْبَرَانِيُ في 
رواية : وَيَسْتَغْفِرِ الله . [بسند منقطع] 

(عنْ عمرانَ بن حصين به أنه سَيْلَ عن الرجلٍ يطلَقٌ امرأته ثمَّ يراجعٌ ولا 
يشهدٌ فقالَ: أشهِدْ على طلاقها وعلى رَحْعَتِها. روا أبو داوت هكذا موقوفاً وسندّه 
صحيخ. وأخرحّه البيهقيٌ بلفظ: أن عمرانَ بِنَ حصين سَيْلَ عمَّنْ راجع امراته ولم 
تشهذء > فقال: راجع في غير سنَةِء فيشهد الآنَّء وزاد الطبراني في رواية: 
ويستغفن اللّه). دل الحديثُ على شرعية الرجعة والأصل فيها قوله تعالى: 


.)5١85( في «السنن» رقم‎ )١( 
.)5١؟05( قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 


(؟) وهو كما قال: إسناده صحيح على شرط مسلم . 
وهو حديث صحيح» واللَّهُ أعلم . 
(۳) في «السئن الكبرى» (۷/ ۳۷۳) وهو منقطع» لأن «محمد بن سيرين» لم يسمع من اعمران بن حصين». 


كما كتاب الرجعة كتاب الرجعة 


لوَمولبنَ ى ده الآية. وقد أجمعَ العلماء على أنَّ الزوج يملكُ رجعةً زوجته 
في الطلاقٍ الرجعيٌّ ما دامثٌ في العدَّةٍ منْ غير اعتبارٍ رضَاها ورِضًا وليّها إذا كانَ 
الطلاقٌ بعد المسيس وكا الحكمٌ بصحة الرجعة مُجمّعاً عليه لا إِذا كان مختلفاً فيه. 

والحديثٌ دلَّ على ما دلَّتْ عليه ية سورةٍ الطلاقٍ وهي قولّه: # دوا دى 
ذل ي4 بعد ذكرو الطلاق . وظاهرٌ الأمر وجوبٌ الإشهادٍ وبهِ قال الشافعئٌ في 
القديم وكأنة استقر مذهبه على عدم وجوبه فإنة قال المرزعيٌ في «تيسير البيان»: 
وق اتف النامنُ على أنَّ الطلاقٌ من غير إشهادٍ جائرٌء وأما الرجعة فيحتمل أنّها 
تكون في معنّى الطلاقٍ لأنّها قرينثّه فلا يجب فيها الإشهادٌ؛ لأنّها حى للزوج ولا 
يجبٌ عليه الإشهادُ على قَبْضِهِ ويحتمل أن يجب الإشهادُ وهو ظاهرٌ الخطاب» 
انتتهى. والحديتٌ يُحْثَمَلُ أنه قالّه عمرانُ اجتهاداً إِذْ للاجتهادٍ فيو مَسْرَحٌ إلا أنَّ قول : 
أرجع في غير سنةء قذ يقال إِنَّ السنة إذا أظلِقتُ في لسانٍ الصحابيٌ يرادٌ بها سنه 
النبيّ ية فيكوثٌ مرفُوعاًء إلا أن لا يدل على الإيجاب لتردُدٍ كونه من سنته وك بِينَ 
الإيجاب والندب. والإشهادٌ على الرجعة ظاهرٌ إذا كانت بالقول الصريح واتفقوا 
على الرجعة بالقولٍء واختلفُوا إذا كانت الرجعة بالفعل» فقالَ الشافعيٌ والإمامُ 
يَْيَى: إنَّ الفعلَ محرّمٌ فلا تحلُ به ولأنهُ تعالّى ذكر الإشهاد ولا إشهاد إلا على 
القول وأجيب بأنه لا إثم عليه لأنه تعالى قالَ: إلا مَل روجهم 4" وهي زوجة 
والإشهادُ غيرٌ واجب كما سلف . وقالَ الجمهورٌ: يصح بالفعل. واختلفوا هل من 
شرط الفعلٍ النيةٌ فقالَ مالك : لا يصح بالفعل إلا مع النية كأنة يقولٌ لعموم الأعمالٍ 
بالنيات» وقالَ الجمهورٌ: تصح لأنها زوجة شَرْعاً داخلة تحت قوله تعالى: « إلا 
عل روه 174 ولا يشترظ النية في لمس الزوجة وتقبيلها وغيرهما إجماعاً . 

واخثّليت هل يجبُ عليه إعلامُها بأنهُ قد راجَمّها لِعْلّا تزوج غيرّه؟ فذهبَ 
الجمهورٌ من العلماءٍ آنه لا يجبٌ عليه وقيل يجبٌ. وتفرَّعَ من الخلافٍ لو 
تزوجث قبل عِلْمِها بأنة راجَعهاء فقال الأولونَ: النكاح باطلّ وهيّ لزوجها الذي 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۲۸. () سورة الطلاق: الآية ۲. 


(۳) سورة المؤمنون: الآية 77. وسورة المعارج: الآية ۷. 
(4) سورة المؤمنون: الآية 77. وسورة المعارج: الآية ۷. 


كتاب الرجعة كتاب الرجعة AY‏ 


ارتجعها . واستدلُوا بإجماع العلماء على أن الرجعة صحيحةٌ وإنْ لم تعلم بها 


0 


المرأةٌ وبأنّهم أجمعُوا أنَّ الزوجَ الأول أحقٌ بها قبل أن ترّرّجَّء وعن مالكِ أنها 
للثاني دخل بها أو لم يدخحل. واستدل بما رواة ابن وهب عن يونس عن أبنٍ 
شهاب عن ابن المسيّب أنه قال: «مضتٍ السْنةٌ في الذي يطل امرأته ثم يراجِعُها 
ر کنیا ته تح فتك زوج ده أن لبن ل من أمرها ية كلها لخ 
ترَوجها» إلا أ قيل: إنهُ لم يَرْوَ هذا إلا عن ابن شهاب فقظ وهو الزهري 
2 9( ° 

فيكونٌ مِنْ قوله رلب ج ويشهدٌ لكلام الجمهور حديث الترمذي" عن 
سرن بن جندب أنه عد قال : «أيّما امأ تزوّجها اثنان فهيّ للآولٍ منهما)» فإنة 
صادقٌ على هذهو الصورة. واعلم أن نه قال تعالى: # ولم لحن ريه في دَلِكَ إِنْ 
اموا إ4 أي أحقٌ بردّهنَّ في العدةٍ بشرط أن يريد الزوجٌ برها الإصلاح 
وهوّ حسنٌ العشرة والقيامٌ بحقوقٍ الزوجية؛ فان أراد بالرجعةٍ غيرٌ ذلك كمن 
يراجعٌ زوجَتَه ليطلقّها كما يفعلهُ العامة فإنة يطلق ثم ينتقل منْ موضعه فيراجعٌ ثم 
طَلَّقُ إرادةً لَِيْنُونَةٍ المرأة فهذه المراجعةٌ لم برذ بها إضلاحاً ولا إقامةَ حدودٍ الله فهي 
باطلةٌ إذ الآيةُ ظاهرةٌ في أنهُ لا تباح لهُ المراجعةٌ ويكون أحقٌّ برد امرأتِه إلا بشرط 
إرادة الإصلاح» وأي إرادة إصلاح في مراجعيها ليطلّقّها. ومَنْ قال إن قوله: إن 
رادا ضا4 ليس بشرط للرجعة فإنة قولٌ مخالف لظاهر الآية بلا دليل . 

۲ 5 ن ابن عْمَرَ و أنه لَمَا طلَّ امْرَأَتَهُ قَالَ الي ي لِعْمَرَ: 
امْرهُ فَلبِرَاجِعْهَاء. ممق عَي“. [صحيح] 

(وعن ابن عم يك ت لما طلقٌ امركه قا النبي كله لعمر: مُرْهُ فليراجفها. 
متفقٌ عليه)» تقدَّمَ الكلامُ عليه بما يكفي منْ غير زيادة. 

ل د 


.) 6/0 انظر: (معجم فقه السلف» للكتاني‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن.‎ )۱۱۱١( في «السنن» رقم‎ )۲( 
.)7”315/9( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۰۸۸)» والنسائي‎ 
.)1869( وهو حديث ضعيف. انظر: «الإرواء» رقم‎ 
.۲۲۸ سورة البقرة: الآية ۲۲۸. (8) سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
من كتابنا هذا.‎ )٠٠١8/50( تقدم تخريجه رقم‎ )٥( 


IAA‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


[الباب الأول] 
باب الإبلاء والظهار والكفارة 


الإيلاء هو لغةَ: الحلكث. وشرّعاً : الامتناعٌ باليمين منْ وطءٍ الزوجة. 
والظهارٌ: بكسر الظاء مشتقٌ منّ الظَهْر لقولٍ القائل أنتِ علي كظهر أميّ. 
والكفارة : وهي منّ التكفير التغطية. 


جواز حلف الرجل من زوجته 


8 
3 


0١‏ عن عَايِضَةَ وا قَالَتْ: آلى رَسُولُ الله كله مِنْ نِسَايْهِ 
وَحَرّمَ َجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالاء وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَمَارَةَ. رَوَاهُ التُرْمِذِيُ”'». وروانةُ 

(عنْ عائشة ت قالث: آنَى رسول الله يلل منْ نسائه وحرّم وجعلّ الحرامَ 
حلا وجعل لليمين كفارة. روا الترمڌيٰ ورجاله ثقاتّ)» ورجُحَّ الترمذي إرسالّه 
على وصله. والحديث دليل على جواز حلف الرجلٍ من زوښجټه وليس فيه تصریح 
بالإيلاء المضطَلّح عليه في عُرْفِ الشرع وهو الحلف منْ وظءٍ الزوجة. واعلمُ أنها 
اختلفتٍ الروايات في سبب إيلائه بيه وفي الشيء الذي حرّمهُ على رواياتٍ: 
أحذها: أنه بسبب إفشاء حفصةً للحديث الذي أسرّه إليها واخثلت فى 
الحديث الذي أسرّة إليهاء أخرجة البخا 004 عن ابن عباس عن عمرّ فى حديث 


.)151/5( وهو حديث ضعيف» انظر: «الإرواء) رقم‎ .)١١١١( في «السئن» رقم‎ )١( 
في (صحيحه) رقم (لقاهة).‎ (۲) 


کتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة ۸۹ 


طويل» وأجمل في رواية البخاري هذو» وفسّره في روايةٍ أخرجّها الشيخان”'' بأنه 
تحريمُه لمارية وأنُ أسرّه إلى حفصة فأخبرث ب عائشةً» أو تحريمٌه للعسل, 
وقيلَ: بلْ أسرّ إلى حفصة أنَّ أباها يلي أمرّ الأمةٍ بعد أبي بكر وقال: لا 
تخبري عائشة بتحريمي مارية. 

وثانيها: أن «السببَ في إيلائه أنه فرَّقَ هدية جاءث له بِينَ نسائِه» فلم ترضّ 
زينبُ بنتُ جحش بنصيبها فزادّها مرةٌ أُخْرَى فلم رض فقالتٌ عائشة: لقدُ أقمتّ 
وجْهَكَ ترد عليكَ الهديةًء فقال: لأنبّن أهونُ على اللَّهِ من أن [يغْمّنِي]9 لا 
أدخل عليكنٌ شَهْراً»: أخرجه ابن سعد“ عنْ عمرةً عنْ عائشة» ومنْ طريقٍ 
الزهري عن [عمرةً]”' عن عائشةً نحوُه وقالَ: ذب ذبحاً. ْ 

النها: أنهُ بسبب طلبهنّ النفقة» أخرجه مسلة”'' من ل حديثِ جابر. فهذه 
أسبابٌ ثلاثةٌ. أما [إفشاء]"“ بعض نسائه السرّ وهي حفصةً» والسرٌ أحدٌ ثلاثة: 
إما تحريمه مارية أو العسل» أو وجد أنه مع مارية» أو بتحريج صدره من قبل ما 
فرّق بينَهنَّ منّ الهدية» أو تضيِيقِهنَ في طلب النفقة. 

قال المصنفٌ كزَنْهُ: [الأليّق]”" بمكارم أخلاقه بي وسعةٍ صدره وكثرة 
صفحه أن يکونَ مجموءَ هذه الأشياء سبباً لاعتزالهنَ» فقولها: «وحرّم)؛ أي حرم 
ماريّة أو العسلّ. ولیس ذ فيه دليلٌ على أن التحريمّ للجماع حنَّى يكون منٰ باب 
الإيلاء الشرعيّ» فلا وجه لجزم ابن بطالٍ وغيره آنه كله امتنمَ منْ جماع نسائه 


)١(‏ لم أعثر عليه عند البخاري ومسلم. 
بل أخرجه الطبراني في «الأوسط) رقم (١۲۳۱)ء‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» (۷/ 
۷) وقال: رواه الطبراني. . . من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير» عن عمهء قال 
الذهبى : مجهول ساقط» وخبره ساقط. 
وأخرجه أيضاً العقيلي )٠٠١ /٤(‏ في ترجمة موسى بن جعفر هذاء وقال: لا يصح 


إسئاده . 

(۲) أخرجه البخاري (507/8 رقم »)٤٩۱۲‏ ومسلم ۱۱٠١/۲(‏ رقم )1١414‏ من حديث 
عائشة. 

2 في 0: (تغمتي». (4) في «الطبقات» (۸/ ۱۹۰). 

(ه( في (): اعروة). 0( في ((صحیحه) رقم 0%/ (EVA‏ . 


(۷) في (ب): «لإفشاء». (4) في (ب): «الائق). 


لحل باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


ذلك الشهرّ إِنْ أخدّه من هذا الحديثٍ ولا مستندَ له غيرٌه؛ فإنهُ قالَ المصنث: لم 
أقف على نَقْلٍ صريح في ذلك فإنةُ لا يلزمُ من عدم دخوله عليهنَ أن لا تدخل 
و عليه بك في المكان الذي اعتزل فيه ِل إن كان المكانُ المذكود م خ المسجد 


۲ _ وَعَن ابن عُمَرَ ويا قال : 
حتى يطلقَء e el e a‏ 

(وعن ابن عمر حَؤا: إذا مضت أربعةٌ أشهرٍ وقف المُولي حنَّى يطلَّق» ولا يقعٌ 
عليه الطلاق حثى يلق أخرجَة البخاريٌ). الحديثٌ كالتفسير لقوله تعالّى: لَب 
يلود من سإبهم تربص ريم أَمْهرٍ2"”4. وقدٍ اختلف العلماءً في مسائلَ من الإيلاءِ. 

الأولى : في اليمين» فَإنّهم اختَلّقُوا فيها فقالٌ الجمهورٌ: ينعقدٌ الإيلاءٌ بكلّ 
يمين على الامتناع من الوظءٍ سواءٌ حلف باللّه أو بغيره» وقالت الهادويةٌ: إنهُ لا 
ينعقدٌ إلا بالحلف باللَّوء قالُوا: لأنهُ لا يكونٌ يميئاً إلا ما كان باللّهِ تعالّى فلا 
تشمل الاي ما كان بغيره. 

قلتٌ: وهو الحنٌ كما يأتي. 

الثانيةٌ: في الأمر الذي تعلَّقَ به الإيلاءُ وهو ترك الجماع صريحاً أو كنايةً 1 
ترك الكلام عند البعض» والجمهورٌ على آنه لا بد فيه منّ التصريح بالامتناع منّ 
الوظء لا مجر الامتناع . عن الزوجة. ولا كلام أن الأصلّ في الإيلاء قوله تعالى : 
لذي ولون من ايهم اب اس ۳4 الآيةّء فإنّها نزلت لإبطالٍ ما كان عليه 
الجاهلية منْ إطالةٍ مدة الإيلاء فإنة كان الرجل يولي من امرأتِه سنةٌ وسنتينٍ 
قابط الله تعالى ذلك وأنظرٌ المولي أربعة أشهر فإما أن يفيء أو يطلّقَ. 


.77١ في الصحيحه» رقم (۵۲۹۱). (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.777 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


الثالثةٌ : اختلوا في مدة الإيلاء فعندٌ الجمهور والحنفية لا بد أن يكو أكثرٌ 

من أربعةٍ أشهر» وقالَ الحسنٌ وآخروت: ينعقد بقليل الزمانٍ وكثيره لقوله تعالى : 

ولون ين مهن 4” ©“ وَرْدٌ بأنة لا دليل في الآية إِذْ قذ قدَّرَ اللّهُ المدةً فيها بقوله 

تعالى : اربع اشر 4 "© فالأربعةٌ قد جعلها الله مدةً الإمهالٍ فهي كأجل الدَيْنِ 

لأنهٌ تعالّى قال : إن هَآمُو4”'' بفاءِ التعقيب وهر بعد الأربعة» فلو كانت المدهٌ 

أربعةً أوْ أقلّ لكانث قدٍ انقضت فلا يطالبٌ بعدّهاء والتعقيبُ للمدَةٍ لا للإيلاء 
لبعدو. 


والرابعةٌ: أنَّ مُضِيَ المدة لا يكونُ طلاقاً عند الجمهور. وقالَ أبو حنيفة: 
بل إذا مضت الأربعةٌ الأشهر ظُلّقتٍِ المرأةٌ. قالوا: والدليلُ على أنه لا يكون 
بمضيّها طلاقاً أنه تعالى خيّرَ في الآيةِ بِينَ الفيئة والعزم على الطلاقٍ فيكونانِ في 
وقتِ واحل وهو بعد مُضِيٌ الأربعة فلؤ كان الطلاق يقعٌ [بعد مضي]”" الأربعةٍ 
والفيئة بعدّها لم يكن [مخيراً]”” لأنَّ حى المخيّر أن يقَعَ أحدهما في الوقتِ الذي 
يصح فيه الآخرٌ كالكفارة؛ ولأنهُ تعالّى أضاف 2 الطلاقٍ إلى الرجل وليسّ 

مضي المدةٍ من فعل الرجلء ولحديث ابن عمرٌ هذا الذي نحن في سياقِه وإِنْ کان 
موقوفاً فهر مقو للأدلة. 


الخامسة: الفيئة هي الرجوع . ثم اختلفوا بماذا تکون» فقيل تكون بالوظءٍ 
على القادرء والمعذور يَبِيْنُ عذره بقولو لو قدرث لَفِيْتُ؛ لأنة الذي يقدرٌ عليه 
لقولو تعالى: الا يث اله نَنّسّا إل سا4 وقيل: بقوله رجعتٌ عنْ يميني 
وهذا للهادوية؛ كأنهم يقولون: المرادٌ رجوعّه عنْ يمينه لا إيقاعَ ما حلفت عليه 
وقيلَ: يكون في حم المعذور بالنية؛ لأنها توبة يكفي فيها العزمٌ ورد بأنها توبة 
عن حقٌّ مخلوقٍ فلا بد من إفهامِه الرجوعَ عن الأمرٍ الذي عزمَ عليه 

السادسةٌ: اختلفُوا هل تجبٌُ الكفارةٌ على مَنْ فاء. فقالَ الجمهورٌ: تجبُ 
لأنّها يمينٌ قد حنتٌ فيها فتجبٌُ الكفارةء» ولحديث : «مَنْ حلفت على یمین فرأى 


)١‏ سورة البقرة: الآية 777. (۲) فى (ب): «بمضئ». 
(۳) في (ب): «تخييراً». (4:) سورة البقرة: الآية 785. 


۹۲ باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


غيرّها خيراً مها فليكفرٌ عن يمينه وليأتِ الذي هوّ خير وقيل لا تجبٌ لقوله 


تعالّى : إن امو ون أله عمد َ4 وأَجِيْبَ بأنَّ الغفرانَ يختصٌ بالذنب لا 
بالكفارة ويدلٌ للمسألة الخامسة قوله: 


00 عت‎  — 


۳ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ ُن يسار و ضيه قَالَ: أَذْرَكْتٌ بِضعَة عَشَرَ رجلا 
مِنْ أَضْحَاب رِسُولٍ الله كه كُلْهُمْ يَقِفُونَ المولي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُ7”©. [صحيح] 


ترجمة سليمان بن يسار 


(وعن سليمانَ بن يسار)”” ' بفتح المثناة فسينٍ مهملةٍ مخففةٍ بعد الألفٍ را 
هوّ ابو بوت سليمااً بن يسار موی ميمونة زوج دسو الله 4 ود وَأخو 
عطاءً بن يسار كان سليمانٌ من فقهاء المدينة وكبار التابعينّ ثقة ثقة فاضا ورعاً 
حجة» هو أحد الفقهاء السبعة. رَوَى عن ابن عباس وأبي هريرة ةَ وأمّ سلمة. مات 
سنة سبع ومائةء وهو ابن م ثلاث وسبعينَ سنةً (قالَ: أدركتٌ بضعة عشرَ رجلا من 
أصحاب رسو الله 6 كلّهم يقفون الموبي. رواة الشافعي) وفي «الإرشاد» لابن كثير 
أنه قال الشافعنٌ بعد رواية الحديث: وأقل ذلك ثلاثة عشرَ اه. 


یرید اقل ما يطلقٌ عليه لفظ بضعة عشرً. وقولّه : «يقفون» بمعتّى يقفونّه أريعة 
أشهر كما أخرجّه إسماعيلٌ ‏ هو ابن أبى إدريس ‏ عن سليمانَ أيضاًء أنهُ قال : 
أدركنا النامَ يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعةٌ» فإطلاق رواية الكتاب محمولةٌ على 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم .)١590/١1(‏ ومالك في «الموطأ» (۷۸/۲٤)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة» ١7/1١9‏ رقم 478؟) من حديث أبي هريرة. 

(؟) سورة البقرة: الآية 5؟5؟. 

(۳) في «ترتيب المسند» (۲/ ٤۲‏ رقم ۱۳۹)» وفي «الأم» )0/ ۲ بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين . 

)4( انظر ترج 4 في: سير أعلام النبلاء» ٤٤٤/٤(‏ رقم ¥(« و«طبقات ابن سعد» (5/ 
۷4 و«العبر» (۱/١٠۱)ء‏ و«النجوم الزاهرة» (۱/ »)۲٠۲‏ و«شذرات الذهب» .)١١٤ /١(‏ 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة ۱4۹۳ 


هذه الرواية المقيّدة. وقد أخرجٌ الدارقطنع" مِنْ حديث سهيل بن ابي صالح عن 
أبيه أنه قالّ: سألتٌ اثنی عَشَرَ رجلا منّ الصحابة عنِ الرجلِ يولي فقالُوا: ليس 
عليه شيءٌ حتّی تمضيّ أربعةٌ أشهر فيوقفٌ؛ فن فاءَ وإ طَلّقّ. ٠‏ وأخرجٌ إسماعيل 
المذكورٌ من حديث ابنُ عمرٌ أنه قالَ: «إذا مضت أربعة أشهر يوقك حنّى يطَلَّقَ 
ولا يقع م عليها الطلاق حتى يطل . وخر الإسماعيلئٌ أثرّ | بن عمرٌ بلفظ أنه 
كان يقولٌ: «أيُما رجلٍ آلَى منِ امرأته فإذا مضت أربعة أشهر يوقك حبّى يطلّقّ أو 
يفية» ولا بقع عليه طلاقٌ إذا مضث حتی يوقفت»2 وفي الباب آثارٌ كثيرةٌ عن 
السلفي0) كلها قاضيةٌ بأنة لا بد بعد مضي الأربعة الأشهر من إيقافي المولي» 
ومعنّى إيقافه هو أن يطالت إما بالفيء أو بالطلاق» ولا بقع مم الطلاق بمجرد مضي 
المدةء وإلى هد ذهبّ الجماهيرٌ وعليه دلَّ ظاهرٌ الآية إِذْ قولّه تعالّى: لون عَيّا 
الق إن ائه سيخ عي 4)63 يدل قولّه : «سميعٌ» على أنَّ الطلاق يقم بقولٍ 
يتعلق به السمعٌ ولو كان يقعٌ بمضيّ المدة [كما قاله ابن المسيب والأوزاعي 
وربيعة ومكحول والزهري والكوفيون إنه يقع الطلاق بنفس مضي المدة فقيل طلقة 
رجعية» وقيل بائنة ولا عدة عليها] لكَفّى قولّه: «عليمٌ» لما عرف من بلاغة القرآنِ 
وأنَّ فواصل الآياتٍ تشيرٌ إلى ما دلت عليه الجملةٌ السابقةٌ» فإذا وقعَ الطلاق فإنهُ 
يكون رجْعيًا عند الجمهورٍ وهرّ الظاهرٌ ولغيرهم تفاصيل لا يقومٌ عليها دليل. 


أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر 


VIE‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كان يلاء الْجَاهِلِيَةِ السّنَةَ وَالسَئََيْنِ 


قت اللَّهُ أَرْبَعَدَ بَعَةَ أَشْهُرِء ِن گانَ آم مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَلَيْسَ بِإِيْلاءِ. 
هو [إسناده صحيح] 


(1) فى «السنن» 5١/5(‏ رقم ۷) وعنه البيهقي .(TVV/V)‏ وإسناده صحيح على شرط 
مسلم. 

() انظرها في «فتح الباري» (4/ 578 -4759). وفي «الإرواء» (۱۹۹/۷ - ۱۷۲). 

زهوق سورة البقرة: الآية ۷ . لق زيادة من (). 


() في «السنن الكبرى» (۴۸۱/۷). 


۱144 باب الويلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


(وعنٍ ابنِ عباس وإ قالَ: كانَ إيلاءٌ الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله أربعة 
أشهرء فإِنْ كانَ آقل منْ أربعة أشهر فليس بإيلاء. أخرجَة البيهقيُ). وأخرجة 
الطبرانة أيضاً عنهُ وقالَ الشافعئٌ : كانتٍ العربٌ في الجاهلية تحلف بثلاثةٍ 
أشياءء وفى لفظ : «كانوا يطلّقونَ الطلاق والظُّهارَ والإيلاء فنقل تعالّى الإيلاء 
والظهارٌ عما كان عليه الجاهليةٌ من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرٌ عليه 
حكمُهُما في الشرع ويقي حكمْ الطلاتي على ما كان عليده. 

والحديتُ دليلٌ على أن اقل ما ينعقدٌ به الإيلاءٌ أربعةٌ أشهر . 


أحكام الظهار 


86 _- وَعَنْهُ وه أن رجلا ظاهرَ من امْرَأيو» ثم وَقَعَ عل اء فَأتَى 


7F ~o 


3 كات A‏ مه o‏ ےر 4 3 0 ت 
الى يلل كَمَالَ: إِن وَفَعْتُ عَلَيْهَا مَبْلَ أن أَكَمْرَء كَالَ: «قلآ تَفْرَبِهَا حتى تَفْعَلَ مَا 


لس ب مه 


أَمَرَكَ الله به) . راه الأَرْبَعة9"' وَصَححَه التّرْمِذِيُ ررح النَّسَائِيُ إِرْسَالَهُ. 
وَرَوَاهُ الْبَرَارٌ مِنْ وَجْهِ آحَرَ عَنِ ابن عَبَاس رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَاء وزَّادَ فيه: 
؛ ولا تَعُذا. [حسن] 

(وعن ابن عباس وإ أنّ رجلا ظاهر من امراته ثم وقعَ عليها فآتّى النبي يلا 
فقال: إِنّي وقعتٌ عليها قبلَ أنْ أكفرَ قالَ: فلا تقربها حنَّى تفعل ما آَمَرَكَ اللة. روا 
الأريعة وصكُحَة الترمذيّ ورجّع النسائيٌ إرساله» وروا البِزَّارُ منْ وخه آخرَ عنٍ ابن بن 
عباس وزاد فيه: كَقَّرْ ولا تعذ) هذا منْ باب الظهار والحديثٌ لا يضر إرسالّه كما 
زناه من أن إتباه من طرين رسا وطريتي موصولق | لا يكون علة بل يزيذه قوة» 
اسه من لفظه وكَنَّدا باهر عما : سه شه وة ا إلى الأمٌ لأنّها أمْ 
المحرماتِ. وقد أجمعَ العلماء على تحريم الظّهارٍ وإثم فاعله كما قال تعالّى: 


)١(‏ كما في «مجمع الزوائد» (0/ »)٠١‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) أبو داود رقم (۲۲۲۱» ۰۲۲۲۲ ۲۲۲۳» 1774, .)۲۲۲٣‏ والترمذي رقم )١١99(‏ 
وقال: هذا حديث حسنٌ غريبٌ صحيحٌ . وابن ماجه رقم .)۲۰٠٥(‏ والنسائي (1317/5) 
وهو حديث حسن . انظر: «التلخيص الحبير» (۳/ ۲۲۲). 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة 44 
لاحم لْقُولُونَ منحكرا ين الْقَوَل 0 وأما حكمة بعد إيقاعه فيأتي. وقد 
اتفقّ العلماءٌ على أنه يقع بتشبيه الزوجة بظهر الام ث اختلفوا فيه فى مسائل : 

الأولّى: إذا شَبِّهَهًا بعضو منْها غيروء فذهبَ الأكثرٌ إلى أنه یکو ظهاراً 
أيضاً» وقيل يكون ظهاراً إذا شبهَهًا بعضو يحرم م النظرٌ إليه. وقد عرفت أن النصّ 
لم يرد إلا في الظمْرٍ. 

الثانيةٌ: أنّهم اختلقُوا أيضاً فيما إذا شبَّهَهَا بغير الأمّ منَ المحارم» فقالتِ 
الهادوية" : لا يكون ظهاراً؛ لأن النصّ ورد في الأم. وذهبَ آخرون”" منهم 
مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة إلى أنه يكونُ ظهاراً ولو شبَّهَها بمحرّم منّ الرضاع . 
ودليلُهم القيامنُ» فإنَّ العلةَ التحريمُ المؤيّدُ [الثابت]» وهو ثاب في المحارم 
كثبوته في الأم. وقال مالك وأحمد: إن ينعقدٌ وإن لم يكنٍ المشبّهُ بو موب التحريم 
كالأجنبية» بل قال أحمد: حبّى منْ البهيمة ولا يحْمَى أنَّ النصّ لم يرذ إلا في الام 
وما كر من إلحاقي غيم بالقيا وملاحظة المع ولا يتهضشٌ دلبلا على الحم . 
الخطاب في الآبة؛ وقيل : لا سق م لا من لازه الكارة وم ل تيح م 
الكافرء ومن : قال: ينعفد منه قالَ: يكمُرٌ بالعتتي أو الإطعام لا بالصومٍ لتعذرو في 
حقّهء وأجيْبَ بان العتقّ والإطعام إذا فعلا لأجل الكفارة كانا قربةٌ» ولا قربةً 
لكافر . 

الرابعة : نهم اختلفُوا أيضاً في الظهار منّ الأمَةِ المملوكة» فذهبتٍ الهادوية 
والحنفيةٌ والشافعية إلى أنه لا ب يصح الظهارٌ مها ؛ ؛ لأ وله تعالّى منْ نسائِهم لا 
يتناولٌ المملوكة في عُرْفي اللغةٍ للاتفاقي في الايلا. على أنّها غير داخلةٍ في عموم 
النساء وقياساً على الطلاق . وذهبّ مالك وغيره إلى أنهُ يصح منّ الأمَةٍ ا 
لفظ النساء ِل أنه اختلف القائلون بصحته منْها في الكفارة» فقيل : لاد تجتُ إلا 
نصفٌ الكفارة فَكأنهُ قاس ذلك على الطلاق عنذه . 


.)۲۳۲ /9( سورة المجادلة: الآية 7. (۲) انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 
.)091 584 /۷( انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»‎ )۳( 
زيادة من (أ).‎ )5( 


۱۹٦‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


الخامسةٌ: الحديثٌ دليلٌ على أنه يحرم وطء الزوجة التي ظاهرٌ مها قبل التكفيرء 
وهو مجمَعٌ عليه لقوله تعالّى: ٍن مَبلِ أن يتمَآتَ4 فلو وطئ لم يسقط التكفيرٌ ولا 
يتضاعت لقوله ية : «حّى تفعلَ ما أمرّكَ الله قال الصلْتٌ بن دينار: سألتٌ عشر°© 
منّ الفقهاء عن المظَاهِرٍ يجامعٌ قبل التكفير فقالُوا : «كفارةٌ واحدةٌ» وهو قول الفقهاء 
الأربعة. وعن ابن عمرٌ أنَّ عليه كفارتين إحداهُّما للظهارٌ الذي اقترنَ بو العودٌ 
والثانية للوظء المحرّم كالوطء في رمضان تارا ولا يحُقَى ضعفه . وعن الزهري وابن 
جبير نها تسقظ الكفارةٌ لأنهُ فات ونما [لأنه] قبلَ المسيس وقد فات» وَأَجِيْبَ: باد 
فوا وقتٍ الأداءِ لا يسقظ الثابتَ في الذمة كالصلاة وغيرها منّ العباداتِ . 

واخثلت في تحريم المقدماتِ» فقيل: حُكمُها حكمٌ المسيس في التحريم 
لته شبِّهَهًا بمنْ يحرم عليه في حقّها الوطءٌ ومقدماثه وهذا قول الأكثرء وعنٍ 
الأقل لا تحرم المقدماتثٌ لأنَّ المسيسّ هو الوطءٌ وحدّه فلا يشملٌ المقدماتٍ إلا 
مجازاً ولا يصح أن يُرَادَا لأنة جَمُْعٌ بِينَ الحقيقة والمجاز» وعن الأوزاعيٌ يحل له 
الاستمتاعٌ بما فوق الإزار. 


4 


۱۰۲۹/٦‏ - وَعَنْ سَلَمَةَ بن صخر 5ه قَالَ: دل رَمَصَّان ؛ 
أصِيبَ امرأتي» اث ينها انگشف لي 5 شَيْة نها َة َوَقَفتُ قن لبها كمال لي 
رَسُولُ الله يله : : حر بء كَقُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إل رَقَبِي» قَالَ: «قَصُمْ شَهْرَْنٍ 
مَتَتَابِعَيْنِ) ) قُلْتُ: وَهَلُ أَصَبْتُ الذي أَصَبْتُ إلا مِنَ الضّيّام؟ قال : «أَطْعِمْ قَرَقَا من 
تَر سني كين . أَخْرَجَهُ أَحمَد”” والأَرْبَعَةَ إلا النَسَّائِي)» وَصَحَحَهُ ابْنُ 


2 
7 0 مَخْئْتٌ أَنْ 0 


(o) 


ror 


خُرَيْمَةَه وابْنُ الْجَارُودٍ [صحيح لغيره] 


000( هم: «الحسن» وابن سيرين» ومسروق» وبكر» وقتادة» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» 
وعكرمة. قال: والعاشر: أراهء نافعاً» اه هامش «فتح العلام). 

(؟) انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته» (۷/ 508 _ .)٦١۷‏ 

زهرة في «المسند») م 

(5) أبو داود رقم 20 والترمذي رقم )١4(‏ و(۳۲۹۹)» وابن ماجه رقم ١550‏ 5). 


.)۷4( في «المنتقى» رقم‎ )٥( 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة ۹۷ 


(وعن سلمة بن صخر)'' هو البياضي» بفتح الموحدة وتخفيفٍ المثناة 
التحتية وضاوٍ م معجمةق » أنصاريي خزر جي کا أحد البكائين. ری ع عنة سليمان بن 


قن دخلّ رمضانٌ فَخِفْتُ أن أصيبَ امراتي) وفي الإرشادٍ [قال ا كنت 
[رجلا]”" أصيبٌ منّ النساءِ ما لا يصيبٌ غيري (فظاهرث متها فانشف لي شيء 
مها ليل فوقعتٌ عليهاء فقال لي رسولٌ الله 6ل. حرّن رقبةء فقلتٌُ: ما أملكُ إلا رقبتي» 
قال: فص شهرین متتابعين, قلتٌ: وهل أصيتٌ الذي أصبتٌ 1 منّ الصيام؟ قال: أطعم 
فَرَقاً منْ تمر ستينَ مسكيناً. أخرجَةٌ أحمدٌُ والأربعة إلا النسائيّ وصحَحَةٌ ابن خزيمة 
وابنُ الجاروي)؛ وقذ أعلّه عبدٌ الحقٌّ بالانقطاع بِينَ سليمانَ بنَ يسار وسلمة؛ لأنَّ 
سليمان لم يدرك سلمة. حَكى ذلك الترمزعة0» عن البخاريّ وفي الحديثِ 
مسائل : 


= قلت: وأخرجه الدارمي 11۳/7 - 171€(« والحاكم «(TT /Y)‏ والبيهقي )*6١/0‏ من 
طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار عنه» به. 
قال الترمذي: «حديث حسن» وقال محمد - يعني البخاري -: سليمان بن يسار لم يسمع 
عندي من سلمة بن صخر». 
قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعنه عند جميع من ذكرناهم» ومع ذلك فقد 
وللحديث طريق آخر. أخرجه الترمذي رقم )1۰*۰( والحاكم ١/0‏ )2 والبيهقي 
(۷/ ۳۹۰) وقال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم : صحیح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
قلت: بل هو منقطع بين أبي سلمة وأبي ثوبان» وبين سلمة بن صخرء وله شاهد من 
حديث ابن عباس» انظر تخريجه في «بداية المجتهد (/9) بتحقيقنا . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لخيره» واللَهُ أعلم . 

(۱) انظر ترجمته فى: «أسد الغابة» رقم (١۲1۷)ء‏ و«الاستيعاب» »)۱٠۲۸(‏ و«الإصابة» رقم 
(۳۳۹۸)» و«تجريد أسماء الصحابة) (۱/ ۲۳۲). 

(۲) زيادة من (ب). )۳( في (ب): «أمراً» . 

)€( في «السئن» (/1*1). 


۱۹۸ باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


الأول : أنهُ دل على ما دلت عليه الآيهُ منْ ترتيب خصالٍ الكمًارة والترتيبُ 
إجماعٌ بِينَ العلماء. 


الثانيةٌ: نّا أَظلِّتِ الرقبة في الآية وفي الحديث أيضاً ولم تقد بالإيمان كما 
يدث به في آية القتل» فاختلف العلماءٌ في ذلك فذهبٌ زيدٌ بن علي وأبو حنيفة ةَ 
وغيرهما إلى عدم التقييدٍ وأنها تجزئ رقبةٌ ذميةٌ وقالوا: لا تَقَيّدَ بما في آ ية القع 
لاختلافي السبب. وق أشارٌ الزمخشري“ إلى عدم اعتبار القياس لعدم الاشتر تراك 
في العلة؛ فإنَّ المناسبة في آية القعل أنه لما أخرحَ رقبة مؤمنة منْ صفةٍ الحياةٍ إلى 
صفة الموتِ كانت كفارته إدخال رقبةٍ مؤمنةٍ في حياة الحرية وإخراجّه عنْ موتٍ 
الرَقيّة؛ فان الرق يقتضي سلب التصرفٍ عن المملوك فَأشْبَهَ الموت الذي يقتضي 
سَلْبَ التصرف عن الميتِء فكانً في إعتاقه إثباتُ التصرفي فاشْبَة الإحياء الذي 
يقتضي إثبات التصرف للحىّ» وذهبت الهادوية ومالك والشافعيٌ إلى أنه لا يجزئٌ 
إعتاق رقب كافرة» [قالوا]””": تقيّدُ آيةٌ الظهار كما فُيّدَتْ آيةُ القتل وإِنْ اختلّت 
السيتٌ» قالُوا : وقد أيدث ذلك الست فان لما جاءة اة السائل د يستفتيه في عتقي رقبةٍ 
كانت عليه سأل يل الجارية : «أينّ اللّهُ)؟ فقالت: في السماءء فقال : امن أنا)؟ 
فقالث: أنت رسول اللَّو قال: «فأعتفها فإنَّها مؤمنةٌ». أخرجَهُ البخارئ“ وغيره. 

قانُوا: فسؤاله يكل لها عن الإيمانِ وعدم سؤاله عن صفة الكمّارة وسببها 
دال على اعتبارٍ الإيمانٍ في كل رقبة تُعْتَقْ تعتق عن سبب» لأنة قد تقرَّرَ أن تَرْكَ 
الاستفصّالٍ مم قيام الاحتمالٍ ينزلٌ منزلة العموم في المقالٍ كما قذ تكرّر. 


.)۲۳١ /۳( «البحر الزخار»‎ »)85- 86 /١١( انظر: «المغني»‎ )١( 


(۲) في «الكشاف» (۱/ ۲۸۹). (۳) فى (): «فقالوا». 
لم يخرجه البخاري. بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۳۳/ )٥۳۷‏ ضمن قصة طويلة» 


وأخرجه أبو داود رقم (١4۳)ء‏ والنسائي رقم .)١5١8(‏ وأحمد ٤٤۷ /٥(‏ 448 
48؛ والطيالسي في «المسند» رقم »)١٠٠١(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة» رقم (10۲)» وار بن أبي عاصم في «السنة» رقم c(EA4)‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص١57‏ - 477)» وابن خزيمة في «التوحيدا (۱/ ۲۷۹ - )۲۸١‏ 


وغيرهم. 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة ۹ 


قلث: الشافعئُ قائلٌ بهذو القاعدةء فإِن قال بها مَنْ مَعَهُ منَ المخالفينَ كانَ 
الدليل على التقييدٍ هو السّنَهٌ لا الكتابَ؛ لأنّهم قرَّرُوا في الأصولٍ أنه لا يحمل 
المطلقٌ على المقيّدِ إلا مع اتحاد السبب. لكنّه وق في حديثٍ أبي هريره عند أبي 
داود“ ما لفظه فقال: يا رسول الله و إن على رقبة مؤمنة» الحديتٌ إلى آخره. 

قال عر الدينٍ الذهبئُ : وهذا حديث صحيحٌ. وحينئذٍ فلا دليل في الحديثٍ 
على ما ذُكِرَ فإنه يلل لم يسألها عن الإيمانٍ إلا لأنَّ السائل قال عليه رقبةٌ مؤمنة. 

الغالثةٌ : : اختلفت العلماء في الرقبةٍ المعِيْبَةٍ بأيّ عَيْبء فقالت الهادويةٌ وداودٌ: 
تجزئ المعيبة لتناول اسم الرقبة لهاء وذهبت آخرون إلى عدم إِجَرْاء المعيبة قياساً 
على الهدايا والضحايا بجامع التقرب إلى اللَّهِ. وفصّلَ الشافعيٌ فقال: إِنْ كانث 
كاملة المنفعة كالأعور أجزأث وإِنّْ نقصت منافعه لم تج إذا كان ذلك ينقصّها 
نُقْصَاناً ظاهراً كالأقطع والأغمىء إِذِ العتنُ تمليكُ المنفعة وقد نقصتُ» وللحنفية 
تفاصيلٌ في العيب يطول تعدادُها ويعرٌ قيامُ الأدلة عليه" . 

الرابعةٌ : أن قوله كه فصمْ شهرينٍ متتابعين دا على وجوب التتابع'' “ وعليه 
دلتٍ الآيةُء وشرطث أن تكود قبل المس» فلو مس فيهما استأنت وهو إجماعٌ إذا 
وَطِكَها نهاراً متعمّداً. [وكذلك]7' ليلا عند الهادوية وأبي حنيفة وآخرينٌ ولو ناسياً 
للآية. وذهبٌ الشافعيٌ وأبو يوست إلى أنه لا يضرٌ ويجورٌ؛ لأنَّ علةً النّهْي إفسادٌ 
الصوم ولا إفساد بوَظء الليلء وأجيْبَ بان الآيةَ عامةٌء واختلفوا إذا وطيع نهاراً 
ناسياً فعندٌ الشافعيٌ وأبي يوسف لا يضر لأنه لم يفسدٍ الصوم. وقالت الهادوية 
وأبو حنيفةً: بل يستأنف كما إذا وطئَ عامداً العموم الآيةء الوا : وليستٍ العلة 
إفساد الصوم بل دل عمومٌ الدليل للأحوالٍ كلها على [أنه] لا تتم الكفارةٌ إلا 
بوقوعها قبل المسيس . 

الخامسةٌ: اختلفوا أيضاً فيما إذا عرض له في أثناء صيامِه عذرٌ مأيوسٌ : 


A 


. في «السنن» رقم (۳۲۸۲) وهو حديث ضعيف‎ )١( 

(۲) انظر: «المغنى» /١١(‏ ۸۲ - 86) و«الفقه الإسلامى وأدلته» .)٠٠١ - 1٨۸/۷(‏ 
(۳) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (۷/ ٦۱۰‏ - ۳( و«المخني» )۸09/11 4۲(. 
() في (ب): ١كذاا. )٥(‏ في (ب): «أنها) . 


زالَ هل يبنى على صومه أو يستأنف؟ فقالتِ الهادوي ومالك وأحمدٌ: إن يبنى 
على صويه؛ لان فرَقَهُ بغيرٍ اختيارو, وقالَ أبو حنيفةَ وهو أحدٌ قولي الشافعيٌ: بل 
يستأنفُ لاختياره التفريقٌ. وأجِيْبَ بأنَّ العذرّ صيّرهٌ كغير المختار. وأما لو كا كان 
العذرُ مرجُوًاً فقيل يبنى أيضاًء وقيل: لا يبنى؛ لأنَّ رجاءً زوالٍ العذرٍ صيّرة 
كالمختار. وجب بأنهُ مع العذرٍ لا اختيارٌ لهُ. ۰ 

السادسة : ن ترتِيبٌ تيب قوله ييو فصم على قول السائل : «ما املك إلا رقبتي)» 
قشي با فضت بو اا می أل ل يتل إلى الصوم إل لعدم وجَدَانَ الرقبةء فان 
وجد الرقبة قبةً إلا أنه يحتاجُها لخدميه للعجز فإنه لا يصح منه الْصومُ . فإن قيلَ: إنه 
قذ صح التيممٌ لواجدٍ الماءِ إذا كان يحتاح إليه فهلا قستمُ ما هنا عليه؟ 

قلث: لا يقامنُ» لأنَّ التيمم قذ شُرعَ مع العذرٍ فكانَ الاحتياجُ إلى الماءِ كالعذر . 

فإ قِيلَ: فهلْ يجعل الشبق إلى الجماع عذراً يكون له معهُ العدولٌ إلى 
الإطعام وعد صاحبٌ الشبقٍ غير مستطيع للصوم؟ 

قلث: هر ظاه* حديث سلمة» وقولّه في الاعتذار عن التكفير بالصيام: وهل 
أصبتٌ الذي أصبتُ إلا منّ الصيام وإقرارة ية على عذره. وقولّه: «أظعم)» يدل 
على أنه عذرٌ يُعْدَلُ معة إلى الإطعام. 

السابعةٌ : أنَّ النصّ القرآنيّ والنبوي صريځ في إطعام سين مشكيناً كانه جعل 
عنْ کل يوم منّ الشهرينٍ إطعامٌ مسكين» واختلف العلماءً غ هل لا بدّ من إطعام ستينَ 
مسكيناً أو يكفي إطعامٌ مسكين واحدٍ ستينَ يوماً؟ فذهبت الهادويةٌ ومالك وأحمد 
والشافعينٌ إلى الأولٍ لظاهر الآيةء وذهبتٍ الحنفية وهو أحدٌ قولّئ زيدٌ بن علي 
والناصر إلى الثاني وأنهُ يكفي إطعام واحدٍ ستينَ يوماً أو أكثرٌ من واحدٍ بقدر إطعام 
ستِينَ مسكيئاً» قالوا: لأنه في اليوم الثاني مستحق قبل الدفع إليهء وأجيب بأنَ 
ظاهرٌ الآيةِ تغايرٌ المساكين بالذاتِ» ويُرْوَى عن أحمد ثلاثة هُ أقوال كالقولينٍ هِذَيْنِء 
والثالث: إن وجد غيرٌ المسكين لم يجز الصرفُ إليه وإلا أَجْرَاً إعادةٌ الصرفي إليه. 

الثامنة: اختلفت في قَدْرٍ الإطعام لكل مسكين” '“» فذهبت الهادويةٌ والحنفية 


.)510 _ 778 /9( و«البحر الزخار»‎ »)5١8- 51١5 /۷( انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )١( 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة الل 


إلى أن الواجبّ سِنُونَ صاعاً من تمر أو رة أو شعي أو نصفه من برّء وذهبّ 
الشافعئيٌ إلى أن الواجبَ لكل مسكين مد والمدٌ ربع الصاع. واستدلٌ بقوله في 
حدیثِ الباب أطعمْ عرقاً منْ تمر ستينَ مسكيناً والعَرق“ مكتل يأخدٌ خمسةٌ ‏ 
عشرٌ صاعاً أو ستةً عشرء ولإعانته ب للواطئ في رمضان بعرق خمسة عشر 
صاعاً منْ تمر ولأنة أكثر الرواياتٍ في حديثِ سلمة هذا . واستدلٌ الأولونٌ بأنة 
ورد في رواية عبدٍ الرزاق" : «اذهب إلى صاحب صدقة بني زُرَيْق فقل له 
فليدفغها إليكَ فأطعم عنكٌ منها وسقاً [من تمر]”" ستَينَ مسكيناً»» قالُوا: والوشق 
ستونَ صاعاً. وفي رواية لأبي داود“ والترمذي: فأطعم وساقاً من تمر ستينٌ 
مِسْكيناً؛ وجاء في تفسير العَرّق أنه ستونَ صاعاً. وفي روايةٍ لأبي داود أن العرق 
مکتل يسعٌ ثلاثينَ صاعاً» قال أبو داودَ: وهذا أصحٌ الحديثيّن. ولما اختّلِف في 
تفسير العرقٍ على ثلاثة أقوالٍ واضطربت الرواياتُ فيه جن الشافعيٌ إلى الترجيح 
بالكثرة ة وأكثرٌ الروايات خمسةً عشرّ صاعاً . 
وقالَ الخطابي ذ في «معالم السنن» : العرق السفيفة”" التي منّ الخوص 
سذ مها المكاتل؛ قال : وجاء تفسيزه أنه ستونَ صاعاًء وفي رواية لأبي داو : 
يسمٌ ثلاثينَ صَاعاً. وفي رواية”"' سلمة: يسم خمسة عشرّ صاعاً فدلَ أن العَرَقَ 
يختلفٌ في السْعة والضّيقٍ» قال: فذهبٌ الشافعيٌ إلى رواية الخمسة عشرَّ صاعاً . 
قلتٌ: يويد قولّه أن الأصل براءةٌ الذمةٍ عنٍ الزائ وهوّ وج الترجيح. 
التاسعة: في الحديث دليلٌ على أنَّ الكفارة لا تسقط جَمِيعٌ أنواعها بالعجز 
وفيه خلافٌ» فذهبٌ الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد إلى عدم سقوطها بالعجز 


)١‏ العَرّق = 41١,550‏ كلغ. 

(؟) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (۷۸/۸ - ۷۹) ولم أجدها في تفسيره المطبوع. 

(۳) زيادة من (أ). (6) في «السئن» رقم (5517). 

)266 في «السنن» رقم (۳۲۹۹) وهو حديث حسن. 

٩۳ /۲( )5(‏ - هامش السئن). 

(۷) وهي القطعة المنسوجة» والنسيج من الخوص. 

(A‏ ذ في «السنن» رقم (57510), وهو حديث حسن دون قوله: «والعَرَق مكتل يسع ثلا 
صاعاً». قاله الألباني في «ضعيف أبي داود). 

04 أخرجها أبو داود رقم (1D‏ وهو حديث صحيح . 


۲۰۲ باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


لما في حديثٍ أبي داود عن [خولة]'' بنتِ مالك بن علب قالتٌ: ظاهرَ می 
زوجي أوسُ بن الصامتٍ إلى أنْ قال لها رسول الله كلل : ايعتق رقبةاء قالث: لا 
يجدء قال : يصو شهرين متتابعين»» قالتٌ: إنه شيخ كبيرٌ ما بهو من ل صيامء قال : 
اليطعم ستينّ مِسْكيناًاء قالث: ما عِندَه شي يتصدقٌ بو» قال: «فإني سأعيئه بعرق 
من تمر» الحديت» فلؤ كان يسقظ عنة بالعجزٍ لأبانةُ 4 ولم يعنه منْ عنيه. 
وذهبٌ أحمدٌ في روايةٍ وطائفةٌ إلى سقوطها بالعجزٍ كما تسقظ الواجباتثُ بالعجز 
عنها وعن أبدالهاء وقیل إتّها تسقظ كفارةٌ الوظءٍ في رمضانً بالعجز عنْها لا غيرُها 
منَ الكفارات» قالّوا : لان النبي كَل أمرَ المجامِعًّ في نهار رمضان أن | يأكل 
الكفارة هو وعياله والرجل لا يكونٌ مصرفاً لكفارتوء وقالَ الأولونٌ: إنما حلت له 
لأنهُ إذا عجر وكمّرَ عنةُ الغيرٌ جار أن يضرقّها [فيه]" وهو مذهبٌُ أحمدّ في كمّارةٍ 
الوظء في رمضانَء وله في غيرها من الكفاراتٍ قولانٍ وهو نظيرٌ ما قالثّه الهادويةٌ 
من أنه يجوز للإمام إذا قبض الزكاءً من شخص أن يردها إليه. 

العاشِرةٌ: قال الخطابئ : دل الحديثٌ عَلَى أن الظْهارَ المقيّدَ كالظهَار 
المظُلَّقٍِء وهو إذا ظَاهِرَ من امرأتِه إلى مدةٍ ثمّ أصابّها قبل انقضاء تلك المدة. 
واوا فو إا بد ولم خث فقال مالك واب م أبي لَبْلَى: إذا قال لامرأته أ: 
عليّ كظهْرٍ أمي إلى الليلٍ لزمته الكمّارةٌ وإن لم يقربهاء وقالَ أكثرٌ آهل 0 
شيء عليه إذا لم يقربهاء وجعل الشافعئ في الطّهارٍ المؤقتٍ قولين أحدُهما أ 
لیس بِظهارٍ. 

فائدة: قد يُتَوَّمَمُ أن سبب نزول آيةٍ الظهارٍ حديثٌ سلمة هذا لاتفاقٍ 
الحكميّن في الآية والحديث» وليسّ كذلكَ؛ بِلْ سببٌ نزولها قصةٌ أوس بن 
الصامتٍ ذكرَهُ ابن كثير في «الإرشادِ؛ من حديثِ خويلةً بنتِ ثعلبةً قالث: «ف 


ef 


مح 


)١(‏ فى (ب): «خويلة»). 

(۲) أخرجه أبو داود رقم :)51١4(‏ وأحمد .)42١/5(‏ وهو حديث صحيح. انظر: 
«الإرواء» (۱۷۳/۷ رقم /5041). 

(۳) فى (ب): (إليه). 

(:) في «معالم السنن» (۲/ ٠٦١‏ - هامش السئن) . 


کتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكقارة ۰۳ 


واللّه وفي أوس أَنْرَلَ الله سورةً المجادلة» قالث: كنت عندّه وكانَ شَيْخاً كيرا قذ 
ساءَ حُلْقه وقد أضجرء قالت: فَدَحَلَ علي يوماً فراجِعْتّه بشيءٍ فغضبّ فقال: آنتِ 
علي كظهر أميّء قالث: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل عليّ فإذا 
هو يريدني عنْ نفسي» قالث: قلت كلا والذي نفسٌ خويلة بيده لا تخلّصٌ إليّ 
وقد فلت ما قلت نحم الله ورسوله فيها» الحديتٌ» رواهُ الإمام احم وأبو 
داو وإسناده مشهوزرء وأَخِدَ منة آنه إذا قصدَ بلفظ الظهار الطلاق ق لم يقع 
الطلاق وكانَ ظهاراً. وإلى هذا ذهب أحمدٌ والشافعئٌ وغيرّهماء قال الشافعي : 
ولو ظاهرٌ يريد طلاقاً كانَ ظهاراً» ولو طلّق يريد ظهاراً كانَ طلاقاً . 

وقالَ أحمدٌ : إذا قالَ: أنتٍ علي كظهر أمّيء وعَنَى بو الطلاق كان ظهَاراً 
ولا تطلّق» عله اضيا" بذ اليد کا ا في اماو شيع م یز 
أن يُعَادَ إلى الأمر المنسوخ.ٍ وأيضاً فأوسنٌ إِنَّما نَوَى به الطلاقٌ لما كان عليه 
فأجري عليه حكمٌ الظهار دون الطلاقء وأيضاً فإنة صريځ في ځکووء فلم يجز 
جعلّه كنايةً ذ في الحكم الذي أبطل اللَّهُ شرعه» وقضاءٌ الله احق وحكم الله 


0 71 
أوجب. 


ې ې فين 


() فى «المسند» .)٤١١/١(‏ 


(؟) في «السئن» رقم .)۲۲۱١(‏ وهو حديث صحيح» وقد تقدم قريباً . 
(۳) في «زاد المعاد» (5/ 756 ۔ .)۳۷۲٣‏ 


4 باب اللعان كتاب الرجعة 


[الباب الثانى [ 
باب اللعان 


هو مأخودٌ منّ اللّعْنِ لأنهُ يقول الزوج في الخامسة: لعنةٌ اللَِّ عليه إن كانَ 
من الكاذبينَ. ويقالٌُ فيه: اللعانُ والالتعانُ والملاعنة. واختّلِفت في وجوبه على 
الزوج» فقا في الشفاء''' للأمير ير الحسين: يجب إذا كانَ ثمةَ ولد وعلمَ أنه لم 
يقريها . . وفي المهذّب والانقصار أنه مع غلبةٍ الظنٌّ الى منّ المرأةٍ أو العلم 
يجوز ولا يجبٌ» ومع عدم الظَنّ يحرم . 


0١‏ _ ڪن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلَ فُلَانُ» كَقَال: 
ا رول اللَّوء أَرَأَيْتَ أنْ لو وَجَدَ أَحَدُنَا امْرََتَهُ عَلَى فَاحِسَّةٍ كَيْف يَضصْنَعْ؟ إِنْ 
كلم تكُلّم بار عَظيم» إن سَكْتَ سَكْتَ عَلَى يل ذلك فلم يِب ب كلما گان 


2 
رمعو 2و 


بَعْدَ ذلك اناه قَقَاَ: إِنَّ الذي سَأَلْبُكَ عَنْهُ قَدِ اتيت بوء قَأَئْرَكَ اللّهُ الآيَاتِ في 


سُورَةٍ الٿورِ» لاهن عَلَيْهِ وَوَعَطَهُ ودره وَأَخْبَرَهُ اَن عَذَابَ اليا أَهْوَنُ مِنْ عَذَاب 
الآخِرَةء قَالَ: لاء وَالِّي بَعَنَكَ بِالْحَقٌّ ما كَذَبْتُ عَلَيْهَا ث دَعَامَاء فَوَعَظَهًا 
كَذَلِكَء كَالَتْ: لاء وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحََّ إِنّهُ لَكَاذِبٌء كَبَدَاً ا فَشَهِدَ أَرْبَعَ 
)0 أي في «شفاء الأوام» ولا يزال مخطوطاً ولديّ صورة عن المخطوط. ووضع الشوكاني 


عليه حاشية» سمّاها : «وبل الغمام على شفاء الأوام الى وقد قمت بتحقيقها وتخريجها 
وللّه الحمد والمنةء ن: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. ت مكتبة العلم بجدة. 


كتاب الرجعة باب اللعان ۰6 


شَهَادَاتٍ اللو ثم ئی بالْمرای م كرّقَ بَْتَهُمَا. رَوَاهُ من . [صحيح] 

(عن ابن عمنّ و قال: سال فلانٌ) هو عويمر العجلانيُ كما في أكثر الروايات 
(فقال: يا رسولّ اللَّهِء أرأيت أنّْ لو وجدّ أحدُنا امرأته على فاحشةٍ كيف يصنْمٌ؟ إِنْ تكلّمَ 
تكلّمَ بآمرٍ عظيمء وإنْ سكت سكت على مِنْلٍ ذلك) أيْ عَلَى أمرٍ عظيمء (فلم يجبة» » فلا 
كان بعد ذلك اتا فقال: إِنَّ الذي سالتّكَ عنة قد ابِثُلِيتُ به)» فأنزِلٌ الله الآيات في 
سورة النُورِ”"2. والأكثرٌ في الرواياتِ أن سببّ نزول الآياتٍ قصةٌ هلال بنِ أمية 
وزوجته”” وکانث متقدمة على قصة عويمرء وإِنَّما تلاها ڳل لأنَّ حَكمّها عام 
للأمةء (فتلاهنٌ عليه ووعظه وذكُرة)» عطف تفسيرء إذ الوعظ هوّ التذكينٌ 
(وأخبرَةٌ أنَّ عذابَ الدنيا أهونُ منْ عذاب الآخرة) الموعودٍ به في قوله: ليث ف 
نيا والآيخرة وم عد عاب عَليمٌ ٠‏ (قالَ: لاء والذي بعثك بالحقّ ما كذبث عليهاء ثمّ 
دَعَاها فوعظها كذلكَء قالث: لاء والذي بعثكَ بالحقّ إنهُ لكاذبٌ» فبداً بالرجل فشهد أربع 
شهاداتٍ باللّهِ ثم تَنَّى بالمرأة ثم فيّقَ بينّهما. رواهُ مسلة). في الحديث مسائل: 

الأولى : قولّه : فلم يجبهء وق عند أبي داو : فكرة يه المسائل وعايّهاء 
قال الخطابيك”"': يريد المسألة عمّا لا حاجة بالسائل إليهء وقالَ الشافعئٌ: كانتِ 
المسائلٌ فيما لم ينزل فيه حكمٌ زم نزول الوحي ممنوعةٌ لعلا ينز في ذلك ما 
يوقِعهم في مشقَږٍ ة وعئّت كما قال تعالى: #لا شلوا عَنْ اشيا[ إن مد َد ل 
ss‏ وفي الحديث الصحيح: «أعظم الناس جما مَنْ سال عن شيءِ لم 
بحرم قحم من أجل مسألته9". - 

وقال الخطاب”': قذ وجدنا المسألةً في كتاب الله على وجهين: أحدهما 


.4- 5 سورة النور: الآيات‎ )۲( .)۱٤۹۳( في «صحيحه» رقم‎ )١( 

(۳) كما فی «أسباب النزول» للواحدي (ص5١”‏ - .)۳١۸‏ 

(4) سورة النور: الآية 7. 

.)۲۲٤١ في الستن (59/4/5 - 587 رقم‎ )٥( 

(7) في «معالم السنن» (۲/ 1۸١‏ - هامش السئن). 

(۷) زيادة من (أ). (۸) سورة المائدة: الآية .٠١١‏ 

(9) أخرجه البخاري رقم (9189)؛ ومسلم رقم (7764) من حديث عامر بن سعد عن أبيه. 
)۱١(‏ في «معالم السئن» (۲/ _ 1۸1) هامش السئن. 


۲۰٦‏ باب اللعان كتاب الرجعة 


ما كانت على وجه التيينٍ والتعليم فيما يلزم الحاجةٌ إليه 4 من ن مر الدين» والآخرٌ 
ما کات على ميق | التعنّتٍ والتكلّفٍ. فأبا اح [الأمر]”' ' الأول وأمرّ به وأجابٌ عنة 
فقال: شترا أَمْلَ أَلذِؤٌ»4”". و فال لل اليرت مقرو الب من 
ى4 وأجابَ ا في الآباتِ: ينوت عن اليا 04 وناو عن 
ل 4 . A‏ . < ر رو وع ف وو 
لْمحيض که وغيرهاء وقال في النوع الآخر : ورتاوك عي ليع فل ليع بن ا 
ری وقال: يشوك عن آَلتَائَةِ ايان مرْسَهَا 9© هم م ات من کا 4 فكل 
ما كانَ منّ السؤالٍ على هذا الوه فهر مكروةٌ» فإذا وقمَّ السكوتُ عن 5 
فإنّما هو زجرٌ للسائل» فإِذا وقعّ الجوابٌ فهو عقوبةٌ وتغليظ . 


الثانيةٌ : : في قوله: فبداً بالرجل» ما يدل على أنه يبدأ بو وهوّ قياس الحكم 
الشرعيّ ؛ لأنه المدّعي فيقدّم وبه وفعت البداءةٌ في الآيق وقد وقع م الإجماع على 
أن تقديْمه سنة. واختلف هل تجب البداءة به 3 ل؟ فذهبٌ الجماهيرٌ إلى وجوبها 
لقوله اة لهلال: «البينةٌ وإِلّا حدٌ في هرك“ فكانت البداءةٌ به لدفع الحدٌ عن 
الرجلء فلو بداً بالمرأة كان دافعاً لأمرٍ لم ب يشِتْء وذهبّ أبو حنيفةً إلى أنها تصحٌ 
البداءةٌ بالمرأة؛ | لان الآية لم تدل علّى لزوم البداءةٍ بالرجل لأنَّ العظف فيها 
بالواو وهي لا تة تقتضى الترتيبت. وأَجِيْبَ عنةٌ بأنّها وان لم تقتض الترتيبَ فإنة 
تعالى : لا يبدأ إل بما هو الأحق في البداءة والأقدم في العناية» وبين فعله ا 
ذلك فهو مثل قوله: «نبدأ بما بدا الله بها“ في وجوب البداءةٍ بالضّفًا . 


.٤١ في (ب): «النوع». (۲) سورة النحل: الآية‎ )١( 
.1864 سورة البقرة: الآية‎ )٤( .44 سورة يونس: الآية‎ )۳( 
.86 سورة الإسراء: الآية‎ )١( .۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 


60 سورة التازعات: الآيتان ٤١‏ - "17. 

(۸) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (517/400)» وأبو داود رقم (55865). والترمذي 
رقم (۳۱۷۹) وقال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه . وابن ماجه رقم 2)5١51(‏ 
والبيهقي (۷/ ۳۹۳ - 794 من طريق هشام بن حسان» قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس . 

)0( وهو جزء من حديث جابر بن عبد اللَّهِ أخرجه مسلم رقم 34 وأبو داود رقم 
(۱۹۰۵). وابن ماجه رقم 0 ) ومالك (۳۷۲/۱)› والدارمي (5/0 £4( = 


كتاب الرجعة باب اللعان ۹۷ 


الثالثةٌ: قولّه: ثم فرق بيتهماء دال على أن الفرقة بيتهما لا تقعٌ إلا بتفريق 
الحاكم لا بنفس اللعانٍ. وإلى هذا ذهب كنك مستدلينَ بهذا اللفظ في الحدي» 
وأنهُ ثب في الصحيح بأنَّ الرجل طَلّقّها ثلاثاً بعدَ تمام اللعان» وأقرهُ الي ا 
على ذلك» ولو كانت الفرقةٌ بنفس اللعان لين بيا أن طلاقّه في غير محله. 

وقالَ الجمهورٌ : بل الفرقة تقعٌ بنفس اللعانٍ وإنَّما اختلفُوا هل تحصل الفرقةٌ 
بتمام لعانو وإ لم تلتعنْ هي؟ فقالَ الشافعيٌ: تحصل بو وقال أحمدٌُ: الا تحصل 
ِل بتمام لعانهما وهوّ المشهورٌ عند المالكية وبه قالت الظاهرية . واستدلوا بما في 
صحيح مسله'"" من قوله کي : «ذلكمٌ التفريقٌ بِينَ كل متلاعنين». 

قال ابن العربيئّ: أخبرّ يهو بقوله ذلكم عن قوله: «لا سبيل لك عليها»» 
قالَ: كذّا حكمٌ كل متلاعنين فإِنْ كانَ الفراق لا يكونٌ إلا بمحكم فقذ نفد الحكم 
فيه منّ الحاكم الأعظم يل بقوله ذلكمٌ التفريق بِينَ كل متلاعنين» قالوا : وقول : 
فرق بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه لا أنه أنشأ الفرقة بينهماء 
قالوا: وأما طلائه إِيّاها فلم يكنْ عن أمره بها وبأنة لم يزد التحريمٌ الواقمٌ باللعان 
إلا تأكيداً فلا يحتاجٌ إلى إنكاره» وبأنهُ لو كان لا فرقة إلا بالطلاتي لجار له 
الزواجُ بها بعدّ أنْ تنكم زوجاً غيرٌةُ. . وقد أخرج أبو داو" عن ابن عباس ذه 
الحديثٌ وفيه: رقضی رسو الله أذ لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل 
أنّهما يتفرقان منْ غير طلاقٍ ولا متوفَّى عنها . وأخرج أبو داو من حد 
سهل بن سعدٍ في حديث المتلاعنيّنٍ قال: مضت الا بعد في المتلاعنين أ 
يفرَّقَ بيتهما ثم لا يجتمعان أبداً . وأخرجة هُ البيهقيئ““ بلفظ : فرق رسولٌ الله يكل 
بيتّهما وقالَ: «لا يجتمعان أبداً»» وعنْ علت” *' وابن مسعود”" قالا: مضت السنة 


.)4 ۰۷ /٥( والبيهقي‎ .)۳۲۱ 237١/80 وأحمد‎ = 

.)۱٤۹۲/۳( رقم‎ )١( 

(۲) في «السنن» رقم (05؟57). وهو حديث ضعيف . 

(۳) في «السئن) رقم .)۲۲٥۰(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) فى «السنن الكبرى» (ا/ .)53١‏ 

)2( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۱۲/۷ - ٠١١‏ رقم 2835© والبيهقي (۷/ .)1٠١‏ 
(5») أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (97/ ١١7‏ رقم 22١7875‏ والبيهقي (۷/ .)5٠١‏ 


۹۸ باب اللعان كتاب الرجعة 


بِينَ المتلاعنين أن لا يجتمعًا أبداً»» وعنن ع فرق بينهما ولا يجتمعان أبداً. 


الرابعةٌ: اختلف العلماء في فرقة اللعان هل هي فسحٌ أو طلاقٌ بائنٌ؟ 

فذهبت الهادوية والشافعيٌ وأحمدٌ وغيرُهم إلى أنّها فسخ مستدلينَ بأنها 
توجبٌُ تحريماً مؤبّداً فكانث فَسْخاً كفرقة الرضاع إِذْ لا يجتمعان أبداً» ولان 
اللعانَ ليس صريحاً في الطلاقٍ ولا كناية فيه. وذهب أبو حنيفةً إلى أنّها طلاقٌ 

ئنّ مستدلا بأنّها لا تكون إلا من زوجةٍ فهي من أحكام النكاح المختصة فهي 
طلاقٌ إِذْ هو من أحكام النكاج | المختصة» بخلاف الفسخ فَإنُ قذ يكون منْ أحكام 
غير النكاح كالفسخ بالعيب . وَأَجِيْبَ بأنه لا يلزمُ من اختصاصه بالتكاح أن يكون 
طلاقاً كما أنهُ لا يزم فيه نفقةٌ ولا غيُها. 

الخامسة: وهي فرع للرابعة. اختلفوا لو أكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له 
الزوجة؟ فقالَ أبو حنيفة: قحل له لزوالٍ المانع المحرّم وهو قول سعيدٍ بن 
المسيّبٍ فإنهُ قال: فان أكذب نفسّه فإنة خاطبٌ من الخظاب. وقالَ بن جیر: رَد 
اليه ما دامث في العدةء وقالَ الشافعئُ وأحمدٌ: لا تحلُ له أبداً لقوله لل لا 
سبيلٌ لك عليها . 

قلتُ: قن يجابٌُ عنهُ بأنهُ يكل اله لمن التعنّ ولم يكذَّبُ نفسّه. 

السادسة: في حديث لعانٍ هلال بن أمية أنه قذف امرأتهُ عند النبئ يلل 
بشريك بن سحمای الحديث عند أبي داو وغيرو. قال الخطابيث”"': فيه منّ 
الفقه أنَّ الزوج إذا قذف امرأه برجل بعيته فم تلا فا اللعان سط عن ال 
فيصيرٌ في التقدير ذِكُرُه المقذوف بو تبعاً ولا يعتبرٌ حكمةء وذلكٌ أنه بي قال 
لهلالٍ بن أمية: البينةٌ أو حدٌ في هرك فلمًا تلاعَنًا لم يتعرضل لهلالٍ بالحدٌ. 
ولا يُرْوَى في شيءٍ منّ الأخبارٍ أنَّ شريك بنَ سحماء ء عفا عنهُ فعلم أنَّ الحدَّ الذي 


.0701/5( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
فى «السئن» رقم )۲۲۵4( وقد تقدم تخريجه قريبا.‎ )۲( 
في «معالم السئن» (581//5) هامش السنن.‎ )۳( 


كتاب الرجعة باب اللعان ۰۹ 


كان يلزمُه بالقذفٍ سقط عنه باللعانِ وذلك لأنهُ مضْطّرٌ إلى ذكر مَنْ يقذقها به 
الضرر عن نفسه» فلم يحمل نفسّه على القصدٍ له بالقذف وإدخال الضرر عليه 


قلتٌ: ولا يخْمَى أنه لا ضرورةً في تعيين مَنْ قَذَفَها به» وقالَ الشافعئٌ: 00 
يسقظ عنهُ الح إذا ذكرٌ الرجلَ وسمَّاهُ في اللعان» فإنْ لمْ يفعل ذلكَ حُدَّ له 
وقال أبو حنيفة : الحد لازم له وللرجل مطالبته به وقال مالكٌ: يُحَدٌ للرجل 
وَيَلاعَنْ للزوجة. انتهى . 

قلك: ولا دليلَ فى حديث هلال علّى سقوط الحدٌّ بالقذْفٍ؛ لأنه حقٌ 
للمقذوفي ولم يرد أنه [طالبه]”'2 به حى يقول له ية قد سَقَطَ باللعانٍ أو بحده 
للقاذف» فيتبينُ الحكمء والأصل ثبوتُ الحدٌ على القاذفء واللعان إِنّما شرع 
لدفع الحد عن الزوج والزوجة. 


ّ 


َه 


۲ 2 وَعَنَْهٌ وا أَنَّ رَسُولَ الله 4ي قال لِلْمْتَلَاعِئيْنَ: ١حِسَابْكُما‏ 
عَلَى الله أَحَدُكُمَا كَاِبُ, لا سَبِيلَ لَك عَلَيهَاءء قَالَ: يا رَسُولَ الله مَالي. 
قَقَالَ: «إنْ كنت صَدَقْتَ عَلَيهَا قَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجهَاء وَإِنْ كنت كَدَبْتَ 
عَلَيِهَا داك أَبِعَدُ لَكَ منها). متف NE‏ [صحيح ]| 

(وعن ابن عمن ا أنَّ رسول الله ب قالَ للمتلاعنَيْنِ: حسابكما على اللَّه) بيه 
بقوله : (أحذكما كاذبٌ) فإدّا كانَ أحدُّهما كاذباً فاللّهُ هو المتولئ لجزائِهِ (لا سبيلَ لك 
عليّها) هو إبانة للغرقّة بيتهما كما سلف (قالَ: يا رسول اللَّهِء مالي)» یرید به الصَدَاقَ 
الذي سلّمه إليهاء > (قال: إِنْ كنت صدقْتَ عليها فهو بما استحللت من فَرْحِهَاء وإن كنت 
كاذباً عليها فذلك أبعدٌ لكَ منْها. متفقٌ عليه). الحديتٌ أفادَ ما سلف منّ الفراق 
بيتهما وأنَّ أحدّهما كاذبٌ في نفس الأمرِء وحسابه على الل وأنهُ لا يرجم بشيء 


)١(‏ في (ب): «طالب». 

(؟) البخاري رقم »)٥۳۱۲(‏ ومسلم رقم .)۱٤۹۳(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۲۲٣۷(‏ والنسائي 7 ۷). وأحمد في «المسند» رقم 
4587 شاكر)ء والبيهقي »)50١/7(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) 2)58١١/5(‏ 
وسعيد بن منصور في «السنن» رقم (كةهة١)‏ وغيرهم . 


1۹ باب اللعان كتاب الرجعة 


مما سلَّمَهُ منّ الصَّدَاقِء لأنهُ إِنْ كان صادقاً في القذْفٍ فقدِ استحمَتِ المالَ بما 
استحل مها وإن كان كاذباً فق استحَقَّبْهُ أيضاً بذلكَ ورجوعّه إليه أبعدٌ لأنة 
هَضَمَهًا بالكذب عليها فكيف يرتجع ما أعطاعًا . 
صحة اللعان للحامل 

۳ - وَعَنْ أنس ضف أن الي بل قَالَ: «أَبُصُرُوهَاء إن جَاءَتْ به 
ايض سَبطاً فَهُوَ لِرَوْجِهَاء وَإِنْ جَاءٺ په أكحَلَ جَغداء فَهُوَ لِلّذِي رَمَامَا به), 
وكام عله . [صحيح] 

(وعن انس دنه قالَ: قال رسولٌ الله بكل: أبصروها فان جاءث بو أبيض سَبطاً) 
بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة بعدّها طاءٌ مهملة» وهر الكامل الخَلْقٍ منّ 
الرجالٍ (فهو لزوجهاء وإن جاءث به أكحل) بفتح الهمزة وسكون الكافٍ» هوّ الذي 
مَنابٿ أجفانه سودٌ كأن فيها كُحْلَا وهي جِلقةً (جغدا) بفتح الجيم وسكون العين 
المهملة فدالٍ مهملة» وهر منّ الرجالٍ القصيرٌ (فهو للذي رَمَاها به. متفقٌ عليه) 
ولَهُمَا"'' في أخرَى فجاءث بو على النعتٍ المكروو. وفي الأحاديثٍ ثبت له عدهٌ 
صفاتٍ»2 وفي رواية لېا" وللنسائت”*) أنه قال ب : بعد سرد صفاتٍ ما في بظيها : 
اللهمّ بَيّنْء فوضعتٌ شبيهاً بالذي ذكرٌ زوجُها أنه وجده عندّها. وفي الحديثِ دليل 
على أنه يصح اللعان للمرأةٍ الحامل ولا يؤْخَرُ إلى أن تَضَعّ وإليه ذهبّ الجمهورٌ لهذا 
الحديثء وقالت: الهادوية وأبو يوسفت. ومحمدٌهء ويُرْوَى عن أبي حنيفة: 
وأحمد: آنه لا لِعَانَ لنفي الحمل لجواز أنْ يكونَ ريحاً فلا يكن لِلْعانِ حينئلٍ معن . 

قلث: وهذا رأيّ في مقابلة النصٌء وكأئّهم يريدونٌ أنه لا لعا بمجردٍ ظنٌّ 
الحمل من الأجنبيّ لا لِوّجْدَانِهِ مَعَها الذي هو صورةٌ النصٌ. 

وفي الحديثِ دليلٌ على أنه ينتفي الولدٌ باللعانِ وإن لم يذكر النفي في 


.)71474 من حديث أنس» وأخرجه النسائي (5/ ۱۷۲-۱۷۱ رقم‎ )١5957( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس.‎ )۱٤۹۷( ومسلم رقم‎ »)651١1( البخاري رقم‎ )۲( 

(۴) البخاري رقم »)01١7(‏ ومسلم رقم )۱٤۹۷(‏ من حديث ابن عباس. 

0( في «السنن» (5/ ۱۷۳ _ ۱۷٤‏ رقم (TEV‏ 


كتاب الرجعة باب اللعان 1۱ 


اليمين» وإلى هذا ذهب أهل الظاهرء وعندٌ بعض المالكية وبعض أصحاب أحمدَ 
ته يصح اللعان على الحفل بشرط ذر الزوج لي الولد دود المرأة [وييا“ بصخ 

نفيُ الول وهو حمل وَيُوَخْرُ اللعان إلى ما بعد الوضع ولا دليلَ عليْهماء > بل الحقٌ 
قول الظاهرية فإنةُ لم يقع في اللعانٍ عند ي نفيّ الولدٍ ولم نرَهُ في حديث هلال 
ولا عويمر» ولم يكن اللعان إلا مهما في عضره ٠‏ لو وأما لان الحامل فق نبت 
في هذه الأحاديث. وقد أخرجٌ مالك" عن نافع عن ابن عمرَ أن اني ڳل َاعَنَ 
بينَ رجل وامرأته وانتقّى منْ ولده فَمُرّقَ بيتهما وأَلْحِىَ الولدٌ بالمرأة. 

وفي حد یثِ سهل وكانث حاملا فأنكرٌ حَمْلَّها وذكرٌ أنه انتقّى من وليه ولكنّه لا 
يدك على اشتراط نفي الولد؛ لأنه فَعَلَهُ الرجل منْ تِلقاء نفيه» وقالَ أبو حنيفة : :ا لا 
يصح نفيُ الحمْل واللعان عليه فإ لاعنّها حاملا ثم أتثْ بالولدٍ لزمَهُ ولمْ يُمَكَنْ من 
فيه أصلًا لأنّ اللعانَ لا يكون إلا بِينَ الزوجيّن» وهذو قد بانثْ بلعانِهمًا في حال 
حَمْلِها. ويجاب بأنَّ هذا رأيّ في مقابلةٍ النص الثابتٍ في حديث الباب وفي حديثِ 
ابن عمرّ هذّاء وإِنْ كانَ البخاري قذ بَيِّنَ أنَّ قولّه فيه: وكانتٌ حاملاء منْ كلام 
الزُهْرِيّ لكنَّ حديتٌ الباب صحبحٌ صريحٌ. وفي الحديث دليلٌ على العمل بالقيافة 
وكان مقتضًاها إلحاق الولدٍ بالزوج إن جاءث بو على صفيه لأنةُ للفراشٍ لكنّه ڪل بين 
المانع عن الحكم بالقيافة فيا وإثباتاً بقوله : لولا الأَيْمانُ لكانَ لي ولها شان 


يشرع للحاكم المبالغة في المنع من الحلف 


6 - وَحَنْ ابن عَبّاس و أنَّ رَسُولَ الله يكل أَمَرَ رَجلَا أن بَضعَ 
يده عند الْخَامِسَدِ عَلَى فىه»› وَقَالَ: «إِنّهَا مُوْجِبَة) رَوَاهُ أَبُو داو والنّسَاعه لك 


اسر ھی سے 


وَرِجَالُهُ قات . [صحيح] 


(۱) في (ب): «بأنّه». (؟) في «الموطأ» (۲/ ٥٦۷‏ رقم .)٠١‏ 

(9) القائف: الذي يتتبّع الآثار ويَعْرقُهاء یعرف شب و الرجل بأخيه وأبيه والجمع: ١‏ 
يقال: فُلانٌ يقوف الأثر ويقتاقه قياف مثل: كََا الأثر واقتفاه. «النهاية» e‏ 

)€3 في «السئن) رقم (هه؟؟). 

(5) في «السنن» (5/ ٠۷١‏ رقم »)۳٤۷۲‏ وهو حديث صحيح . 


1۲ باب اللعان كتاب الرجعة 


(وعن ابن عباس 0م34 ڳا أنّ رسول الله بلا أمرَ رجلا أنْ يضَعَ يِدَهُ عندَ الخامسة 
على فيه وقال: إِنّهها موجبة. رواهُ أبو داودَ والنسائيٌ ورجالّه ثقاف). فيه دلالة على 
أنه يُْرَعٌ منّ الحاكم المبالغة في مى الحَلِف خشية أن يكو كاذبا فإنة لا مَنع 
بالقول بالتذكير والوغظ كما سلف, ثم مَنَعَ هنا بالفعل ولم يرو أنه أمر بوضع يل 
أحدٍ على فم المرأة وإنْ أَوهَمه كلام الرافعيٌ؛ وقوله: «إنّها الموجبَةً» أيْ للفرقة 
ولِعدَاب الكاذب» وفيه دليل على أن اللعنة الخامسة واجبة . وأمًا كيفية التحليف 
فأخرج الحاكةة" والبيهقث”") منْ حديث ابن عباس في تحليف هلال بن أمية أنه 
قال لهُ رسول الله وله : «احلف بالل و الذي لا إل إلا ١‏ هو إني امات يقولٌ 


7/6 وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ َك في قِصَّةٍ الْمْتَلَاعِنَيْنِ قَالَ: فَلَمًا 

مِنْ تَلَاعْنِهِمًا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يا رَسُولَ اللَّهِ إن أَنْسَكْتُهَا. مَطَلَمَهَا تادا 
E :‏ عليه [صحيح] 

(وعنْ سهلٍ بن سعدٍ طب في قصة المتلاعِنَيْنٍ قال) أي الرجل (لما فَرَغَا من 
تلاعنّهما: كذيُتٌ ك عليها با رسولّ الله إن أمسكتّها فطدَّقَها ثلاثاً قبل أن يآمرَهُ 
رسول الله كللِ. متفقٌّ عليه) تقدّمْ الكلام على تحقيتي المقام. 


ا 


٦‏ 2 وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس أَنَّ رَجُلا جَاء إِلَى الس يكل كمال : إِنَّ امْرأتي 


لا ترد يَدَ لاس » قالّ: 57 قال : حاف أن تَْبَعَهًا نَفْسِي. قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ 
بها » رَوَأهُ بُو ا وَالْيَدّارُ وَرِجَا جال ّا يِمَاتٌ. [إسناده صحيح] 


(1) في «المستدرك» )۲٠۲/۲(‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه 
السياقة. وإنما أخرجا حديث هشام بن حسان عن عكرمة مختصراً وأقرّه الذهبي. 

زفق في «السنن الكبرى» (۷/ 046 . (۳) فى (ب): «لصادق». 

(:) البخاري رقم (0۳۰۸)» ومسلم رقم (015485. ٠‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۲۲٤١(‏ والنسائي (5/ ١7١‏ ۱۷۱ رقم 207555 وابن 
ماجه رقم 0 ومالك ٥٦٦/۲(‏ ۔ ۷ رقم .)۳٤‏ 


)6( في «السنن» رقم .)٠١9(‏ 


كتاب الرجعة باب اللعان 1۳ 


وَأَخْرّجَهُ النّسَائِيُ”" مِنْ وجو آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وب بِلَفْظٍِ قَالَ: «طلفها» 
قَالَ: لا أَضيرٌ عَنْهَاء َال : «كَأمْسِكهَا) . [إسناده صحيح]. 

(وعن ابن عباس ي أنَّ رجلا جاءَ إلى رسولٍ الله كيا فقال: إنَّ امراتي لا ترد 
يد لامسء قال: غرَّبْها) بالغين المعجمةٍ والراء وباء موحدةء قال في «النهاية» : 
أي أبعدُها يريدٌ الطلاقّ (قال: [أخشى]' أنْ تتبعها نفسيء قال: استمتغ بها. رواهُ 
ابو داو ورجالّه ثِقاتٌ) وأطلقّ النووي عليه الصحة لكنّه نقلَّ ابن الجوزي © عن 
أحمد أنه قال: لا يعبت عنٍ النبيّ ية في هذا الباب شيءٌ وليسَ له أصلء 
فتمسكٌ بهذًا ابن الجوزي وعده فى الموضوعات مع م أنه أوردّه بإسناد د صحيح 
(وأخرحَة النسائيٌ من وجْهِ آخْرَ عن ابن عباس بلفظ قال: طلَقهَاء قال: لا صب عنْها 
قالٌ: فأمسکها) . 


اختلف العلماءٌ فى تفسير قوله: لا ترد يد لامس على قوليّن: 
الأولُ: أنَّ معناء الفجورٌ وأنَّها لا تمنعٌ مَنْ يريد مها الفاحشةء وهدًا قول 
أبي عُبَيْدٍ والخلال والنسائيّ وابنِ الأعرابئّ والخطاب . واستدلٌ به الرافعي على 


)١(‏ في «السئن» ١7١/5‏ رقم 606 وقال: «أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسلٌ» 
وأخرجه النسائي موصولا (57/5 - 58 رقم ۳۲۲۹): «وقال أبو عبد الرحمن: هذا 
الحديث ليس بثابت. وعبد الكريم ليس بالقوي. وهارون بن رئاب أثبت منه» وقد 
أرسل الحديث» وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم» اه. 
وأخرجه النسائي أيضاً ۱۹۹/7 - ١7١‏ رقم 7474 من طريق عكرمة عن ابن عباس 
نحوه. «وإسناده أصح وأطلق النووي عليه الصحة»» قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
76/5 7؟). 
ونقل ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۲۷۲) عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت 
عن النبي في هذا الباب شيء» وليس له أصل. وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد 
الحديث في «الموضوعات» مع أنه أورده بإسناد صحيح . 
وانظر ما قاله ابن حجر فى «التلخيص» (۳/ .)۲۲٣‏ 

4 4/0 (. ۰ (۳) فى (ب): «أخاف». 

.)۲۷۲ /۲( في «الموضوعات»‎ )٤( 


(ه) في «معالم السئن» (۲/ ٠٤١‏ - هامش السنن). 


14 باب اللعان كتاب الرجعة 


أنه لا يجبٌ تطليقٌ من فسقث بالرْنَى إذا كان الرجل لا يقدرٌ على مفارقيها . 
والثاني : أنّها تبذّرُ بمالٍ رَوْجِها ولا تمنعُ أحداً طلبّ مئْها شيئاء وهذا قول 
أحمدٌ والأصمعيٌ ونقله عن علماء الإسلام» وأنكرٌ ابنُ الجوزي على مَنْ ذهب إلى 
الآول. قال فى «النهاية»): وهو أشبه بالحديث لذن المعَنّى الأول يشكل على ظاهر 
قوله تعالّى: ر لك على الْمُومينَ4”'' وإِنْ كانَ في معتّى الآية وجوه كثيرة. 
قلتٌُ: الوجة الأول في غاية منّ البعدٍ بل لا يصح لللآية؛ ولأنه يِل لا يأمرٌ 
الرجل أن يكونَ ديوثاً فحمْله على هذا لا يصح والثاني بعيدٌ لأنّ التبذيرَ إِنْ كان 
بمالها فُمَنْعْها ممكنٌ وإِنْ كان من مال الزوج فكذلكَ» ولا يوجبٌ أمره بطلاقهاء 
على أنهُ لم يتعارث في اللخ أنْ يُقَالَ فلانُ لا يرد يد لامسٍ كنايةٌ عنِ الجود 
فالأقربٌُ المرادٌ أنّها سهلة الأخلاق ليس فيها نفورٌ ر وحشمةٌ عن الأجانب لا أنّها 
تأتي الفاحشة»ء وكثيرٌ منّ النساء والرجال بهذو المثابة مع م البعدٍ [عن]“ الفاحشة 
كما قال أبو الطيب: 
بيضاء يطمع فيما تحت حلتها وعز ذلك مطلوب إذا طلب 


ولو أرادً به أنّها لا تمنمٌ نفسّها عن الوقاع منَّ الأجانب لكان قاذفاً لها. 


التحذير من نفي الولد بعد إثباته 


۷ 2 وَعَنْ ن¿ أبي هُرَيْرَةَ دنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يلك يفول جين 
رلت آي الْمتَلاعِئَيْن : ١أيْمَا‏ انرأو أَدْخَلث عَلَى قَوْم مَنْ ليس مِنْهُمْ فَلَيسَث يِن الله 
في شَيءِء َم جلها الله ججنة وأا رَجُلٍ جحد وََنَهُ - وهو مَنظر | إِلَيْهِ - 


اختحبٌ اللَّهُ عَنْهُ فض عَلَى رؤوس الأَوَلِينَ وَالآخرينَ»). أَخْرَجَهُ بُو 5ا 
وَالنّسَائِيُ”** و بن مَاجَهُ جه 2 و ست رق اين م ان . 1 0 5 [ 

)١(‏ سورة النور: الآية ۳. (0) في (ب): «من». 

(۳) في «السئن» رقم (۲۲۹۳). (5) في «السنن» ۱۷۹/۲ رقم .)۳٤۸١‏ 


)0( في «السنن) رقم (717/57) بإسناد ضعيف. موسى بن عبيدة : ضعيف» وشيخه يحيى : مجهول. 
(5) فى «(صحيحه) (۹/ ٤۱۸‏ رقم ٤۱١۸‏ - الإحسان). 


كتاب الرجعة باب اللعان 16" 


(وعن ابي هريرة 5 أنه سمح رسون الله له يقولٌ حينَ نزلث آية 
المتلاعنئن: أيّما امرأةٍ أَدخََتْ على قوم مَنْ ليس منهم فليسث منّ اللّهِ في شيءِ ولنْ 
يدخلها الله جنْتهء وأيّما رجِلٍ جح ولده وهو ينظ إليه) أي يعلم أنه ولذه 
(احتجبٌ اللَّهُ عنةٌ وفضحَة على رؤوس الأولينَ والآخرينَ. أخرجَةٌ النسائيٌ وأبو داو 


وابِنُ ماجة وصحّحة ابن حِيَّانَ)» وقذ تفرد بو عبدُ اللّو بنُ يونس“ عَنْ سعيدٍ 


المقبري عن أبى هريرة» ولا يَعْرَفُ عبد الله إل بهذا الحديث ففى تصحيحه نظن 
وصِحَحِحَهُ أيضاً الدارقطنيُ مع اعترافه بتفرد عبد اللو . 


. ت 58 )( . و و (O,‏ ك 
وفي الباب عن ابن عمرّ عند البزّارٍ ٠‏ وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي ‏ ضعيف . 


وأخرج أحمد””“ من طريق مجاهدٍ عن ابن عمر نحوه» أخرجة عبد اللو بن 


= قلت: وأخرجه البيهقي (7/ »)1٠‏ والدارمي »)١15/1(‏ والشافعي »)٤۹/۲(‏ والحاكم 
(Ye _ ° 1/9‏ والبغوي رقم (۲۳۷۵) من طرق . 
وصخحه الحاكم ووافقه الذهبي. مع أن «عبد الله 4 بن يونس» لم يخرج له مسلم. 
وقال ابن حجر في «التلخيص» (۲۲۹/۳): صحّحه الدارقطني في «العلل» مع اعترافه 
بتفرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري» وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث» اه 
وقد ضِكّفه المحدث الألباني في أكثر من كتاب. 

.)۷١١ رقم‎ 157/1١( وهو مجهول الحال» مقبول من السادسة. كما في «التقريب»‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» (775/7). 

١1١/5١ )6‏ رقم 6١5‏ كشف) وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (5594).» وابن عدي 
في «الكامل» (۲۲۹/۱) وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )0/6( وقال: رواه البزار» 
والطبراني في «الأوسطء وفيه إبراهيم بن يزيد وهو ضعيف» بلفظ: «اشتدَّ غضب الله 
على امرأة أدخلت على قوم ولداً ليس منهم يلع على عوراتهم» ويشركهم في أموالهم». 

(4) وهو إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. ويعرف بالخوزي لأنه كان ينزل بمكة شعب 
الخوزء فنسب إلى الخوز وكنيته أبو إسماعيل. قال عنه يحبى بن معين: ضعيف. 
وقال النسائي: متروك الحديث. انظر: «الكامل لابن عدي» ۲۷/1۷0 _ *(. 

(5) في «المسند» (55/5) ورجاله رجال الصحيح. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير) 4٠ /1١(‏ رقم 24 و«الأوسط» رقم )٤۲۹۷(‏ 
عن ابن عمر قال: قال رسول اللو مَل : امن انتقّى من ولده لِيفضّحَةٌ في الدنيا فضحة الله 
يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. قصاصٌ بقصاص». 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )٠١/٥(‏ وقال؟ «رواه أحمد والطبراني في «الكبيرا» 
و«الأوسطا» ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله و بن أحمد وهو ثقة إمام» اه. 


احلا باب اللعان كتاب الرجعة 


أحمد في زوائدٍ المسندٍ عنْ وكيع وقال: تفرد به وكيعٌ» ومعتّى الحديث واضحٌ. 


لا يحل نفي الولد بعد إثباته 


۸ - وَعَنْ عُمَرَ طله قال مَنْ أَئَرّ بوَلَدِه طَرْقَةَ عَيْنِ َلَيْسَ لَهُ أَنْ 
ر رھ ا رجه مي و (1) 7 . 05 5 
ينفيه . جه البيهقيٰ ¢ وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ. [حسن موقوف] 

(وعنْ عمر ول قال: م مَنْ آقرّ بولدهِ طرفة عين فليس له أن ينفيَةء أخرجَة 
البيهقيٌ وهو حسنّ موقوف). فيه دليل على أنه لا يصح النفئ للولدٍ بعد الإقرارٍ به 
وهوّ مجمّعٌ عليه. واختَلف فيما إذا سكت بعد العلم بو ولم ينفِه» [قال]”" المؤيّد: 
إن يلزمُه وإنْ لم يعلم أن ل النفي؛ لان فلك حن يبط بالسكوت وذلك كالشفي 
إذا بطل عة قبل علج باستحقاقهاء وذهبَ أبو طالب إلى أن له , لنفي منّى علمّ 
إِذْ لا يثبتُ يثبتٌ التخييرٌ منْ دون علم؛ فإ سكت صل العلم لوم ولم ليمك * يمكن]”” منّ 
النفي بعد ذلك ولا بعتب عنذه قُودٌ ولا تراخ بل السكوثٌ كالإقرارٍ. وقال الإمام 
يَحْيَى والشافعئيٌ: بل يكون نَفْيُهُ على الفور ٠‏ قال : وح الفورٍ ما لم بعد تراخياً 
عُرْفاً كما لو اشتغل بإسراج دابَيِهِ أو لبس ثيابّه أو نحو ذلكٌ لم يُعَدَّ تراخياً. ولهمْ 
في المسألةٍ تقاديرٌ ليس عليها دليل إلا الرأي فرعا على غير امل أصيل . 


+ يا رَسَولَ اللّى إن امْرَأَتَى 


_ وَعَنْ ابي هُرَيْرَة 
وَلَدَثْ غلاماً أَسْوَدَءُ قَالَ: «هَلْ لَك م مِنْ إبل؟1, قَالَ: َعَم قَالَ: «قَمَا ألْوَانَُا؟ 


قَالَ: حمر قَالَ: «هَلُ فِيهَا مِنْ زرْق؟», قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «قأنّى ذلِكَ؟»., قَالَ: 
َعَلَّهُ نَرَعَهُ عرق قَالَ: «تَلَعَلَ اك هذًا نَرَعَهُ عرق ممق عَلَيْه20. [صحيح] 


)1( في «السئن الكبرى» (17/ )٤١١ - 4١١‏ من رواية مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر 
وأخرجه البيهقي أيضا .)٤١١/۷(‏ 
من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر: أنه قضى في رجل أنكر ولداً من 
المرأة وهو في بطنهاء ثم اعترف به وهو في بطنهاء حتى إذا ولدت أنكره» فأمر به عمر 
فجلد ثمانين جلدة فر" عليهاء ثم ألحق به الولد». إسناده حسن. 

(۲) في (ب): «فقال». 5 فى (أ): «يكن». 

8) البخاري رقم (0704)» ومسلم رقم ٠ .)1٥۰٩(‏ 


كتاب الرجعة باب اللعان ۱۷ 


وَفي روَاية لمل : وهو يُعَرَضُ بان يفيه وَقَالَ في آخره: وَلَمْ يرخص 
له في الانِْمَاء مه [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرة ده أنَّ رجلا)» قال عبد الغني””" : إن اسمَهُ ضمضم بن 
قتادةًء (قالَ:يا رسول الله إِنَّ امرآتي ولدث غلاماً نسودء قال: هل لك منْ إبلء قالَ: 
نعمء قال: فما الوانّها؟ قالَ: حُمْدْء قالَ: هل فيها من أَؤْرَقَ) بالراء والقاف بزنة أحمرًى 
وهو الذي في لونه سواد ليس بحالك» (قال: نعذء قال: : فأنّى ذلك؟ قال: لعلّه نَرَعَهُ) 
بالنون فزاي وعينٍ مُهْمَلَقٍّء أي جَدْبَهُ إليه (عِرْقٌء قالَ: فلعلّ ابنَكَ هذا نَرَعَهُ عرق. 
متفقٌ عليه. وفي روايةٍ لمسلم) أي عن أبي هريرة (وهو) أي الرجل (ِيُعَرْض بان 
يَنْقِيَهُ» وقال ذ في آخره: ولح يرخص له في الانتفاء منة). 

قال الخطابئ "': هذا القولٌ منّ الرجل تعريضٌ بالريبة» كأنة يريد نفي 
الولاء فحكمّ النبيئ بلا بان الول للفراش ولم يجعل حلاف الشَّبَّهِ واللونٍ دلالة 
يجب ب الحكم بها» وضرب له المثلَّ بما يوج من اخحتلاف الألوان في ابل 
ولقاجها واحدٌ. . وفي هذا إثباتٌ القياس وبيانُ أن المتشابهين حکمهما من حيث 
الشبه واحدٌء ثم قالَ: وفيهِ دليلٌ على أنَّ الحدَّ لا يجب في المكاني”' وإنّما 
يجب بالقذف الصريح. 

وقالَ المهلّث: التعريضٌ إذا كان على جهة السوَالٍ لا حدَّ فيه» وإِنَّما يجب 
الحدٌ في التعريض إذا كان على المواجهة والمشاتمة. 

وقالَ ابن المنير: رق بین ن الزوج والأجنبيٌ في التعريض بأنَ الأجنبيّ يقصدٌ 
الأذية المحضةً» والزوحُ ة قد يُعْذَّرُ بالنسبة ة إلى صيانة النسب. 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5150؟) و(۱٣۲۲‏ و »)۲۲٣۲‏ والترمذي رقم (۲۱۲۸)» 
والنسائي ١78/5(‏ - ۱۷۹)ء وابن ماجه رقم (۲۰۰۲). 

.)١190١/19( في «(صحيحه)» رقم‎ )١( 

00 عبد الغني بن سعيد في «المبهمات» له من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكاً 
حدثها : «أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل. . .» الحديث» 
ذكر ذلك ابن حجر في «الفتح» (551/9). 

(۴) في «معالم السئن» (۲/ 195) هامش السئن. 

)٤(‏ جمع كناية. 


1۸ باب اللعان كتاب الرجعة 


وقالَ القرطبئ: لا خلاف أنه لا يجورٌ نفي الولدٍ باختلاففٍ الألوان المتقاربة 
كالسمرة والأَدْمَةٍ ولا في البياض والسوادٍ إذا كان قذ أقرّ بالوظء ولم تمض مده 
الاستبراء. 

قال في الشرح: كأنهُ أراد في مذهبهء وإِلّا فالخلاف ثابتٌ عند لعافم 
بتفصيل» وهو إن لم تنضمٌ إليه قرينة لى لم يجز النفيء وإن انّهَمَهَا فأتت بو 
على لون الرجلٍ الذي انّهَمَهَا به جار النفيُ على الصحيح؛ وعندَ الحنابلة يجورٌ 
النفي مع القرينة مظلقاً» والخلاف إِنّما هوّ عند عدمهاء والحديتٌ يحتمله لأنه لم 
يذكر أن معَهُ قرينة الزّنَى وإِنَّما هو مجردُ مخالفةٍ اللون. 


FF ¥‏ فنك 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك 11۹ 


[الباب الثالث] 
باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك 


[العِدّة] بكسر العين المهملة اسم لمدة تتريّصٌ بها المرأة عن عنٍ التزويج بعد 
وفاة رَوْجها أو فراقه لها إما بالولادة أو الأقراء أو الأشهرء «والإحداد» بالحاء 
المهملة بعدّها دالانِ مهملتان بيتهما ألفٌ.» وهو لغْةّ: المنع» وشرعاً : ترك | لطيْب 
والزينة للمعتدّة عن وفاة. 


ت 


1 _ عن الْمِسُوّر بْن مَحْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَة الأسْلّويّة وا نُفِسَتْ بَعْدَ 
رَقَاة زوچھا لاء فبجَاءَت الب ا شاه أ ن تنك ٠‏ قَأَذْنَ لَهَاء فَنَكَكَتٌ 
رَوَاهُ السا ري 600 وَأَصْلَهُ في الصَحيحي: 610 [صحيح] 

2 0 مر ضمك م © سوه r‏ 0 اس آمل اس of‏ 

وفي لمظ : أنهَا وضعَت بعد وَفاة رَُوْحِهَا بأَرَبَعِينَ ليلة. ‏ [صحيح] 

س ؟5. وه )€( 00 0 2 00 0 FT f‏ ام . 

وَفي أمظ لِمُسْلِم” ٠‏ قال الزهري: رلا أَرَى يَأسا أن ترَوَجَ وهيّ في 
دمهاء عير أنه لا يَقَرَبَهًا رَوْجَهَا حَتّى تَظهُرَ. [صحيح] 

)0( في «صحيحه» رقم )۰ .(o۲‏ 
قلت : وأخرجه مالك (۲/ ٥۹۰‏ رقم .)۸٩‏ والنسائي .)۱۹۰/٩(‏ 
(۲) البخاري رقم (4٠۹٤)ء‏ ومسلم )١486(‏ من حديث أم سلمة. 


(۳) للبخاري رقم (49:09). 
زفق في «صحيحه» عقب الحديث رقم (5ه84/6١).‏ 


حرف باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


مخرمة) بفتح الميم وسكونٍ الخاء المعجمة وفتح الراء تقدمتُ ترجمنّه (أنَّ 
عة به بضمٌ السين المهملة فباء موحدة فمشناق تحتيق تصغيرٌ سي وتاء التأنيث 
(الأسلمية نَفِسَتٌ) به بضم النون وكسر الفاء (بعد وفاةٍ رَؤْجها) هوّ سعيدٌ بن خولةً توفي 
بمكة بعد حبََةٍ الوداع (بليال) وقعّ في تقديرها خلافٌ كثير لا حاجة إلى ذكره ويأتي 
بعضه قربا (فجاءتٍ النبى بي فاستازنثه أن تنكع فاذنَ لها فنكحث. رواهٌ البخاري 
وأصنه في الصحيحين. وفي لفظ) (للبخاري) (أنَّها وَضَعَتْ بعد وفاة رَؤجها بأربعين 
ليلة. وفي لفظٍ لمسلم) أي عنِ المسورٍ (قالَ الزهريٰ: ولا أَرَى باساً ان تَرَوّحَ وهي في 
دمها) أي دم نفاسها (غيرَ أنه لا يقربُها زوجها حتّى تطهر). الحديثٌُ دليلٌ على أنَّ 
الحاملَ المتوفى عنْها زوجُها تنقضي عِذَّنُها بوضع الحمل وإنْ لم يمض عليها أربعة 
أشهر وعشرٌ ويجورٌ بعدّه أن تنكحَ. وفي المسألةٍ خلافء فهذًا الذي أفادهُ الحديثٌ 
قول جماهير العلماءِ منّ الصحابة وغيرهم لهذا الحديثِ ولعموم قولِه تعالى : ولت 
امال جهن أن َع كه 4 والآيةٌ وإنْ كان ما قبلّها في المطلقاتٍ لكنّ ذلك 
لا بخص عموتهاء وابد بقاء عمويها على أضلو ما أخرجه عبد اللو بن أحمد في 
رواية المستد) والضياءٌ في المختارة» وابنُ مَرْدَوَيْهَ عن أب بن كعب قالَ: قلت يا 
رسول الله : «وَولّتُ الكقال مهن أن يَصَعْنَ لهي 4“ هي المطلقةٌ ثلا نا أم المتوقى 
علْها؟ قالَ: «هي المطلَّقةٌ ثلاثاً والمتوفّى علها»» وأخرجَةُ ابن جرير”” وابنْ أبي 


() انظر ترجمتها في : «الإصابة» رقم .)١١7178(‏ و«أسد الغابة) رقم (1۹۷۹)» و«الاستيعاب» 
رقم .)۳٤۱۷(‏ و«تجريد أسماء الصحابة» (۲/ »)۲۷٤‏ و«الكاشف)» (9/ .)٤۷١‏ 

(۲) سورة الطلاق: الآية .٤‏ 

(۳) «الفتح الرباني» /١۷(‏ 45 رقم 0). قلت: وأخرجه الدارقطني في «السئن» /٤(‏ ۳۹ رقم .)١١١‏ 
وقال الشيخ البنا في «بلوغ الأماني» (50/100): «... وأخرجه أيضاً الدارقطني» وأبو 
يعلى والضياء فی المختارة» وابن مردويه . وفى إسناده «المثنى بن الصباح» قال الهيثمى : 
وثقه ابن معين وضعفه الجمهور. »٠..‏ قلت: بل المثتى بن الصباح متروكء انظر: 
«نصب الراية») (۳/ 2)5857 و«الميزان» (۳/ .)٤١١‏ 

.٤ سورة الطلاق: الآية‎ )٤( 

)0( في «جامع البيان» QET /TAE1D‏ قلت : وفي رواية الطبري وابن أبي حاتم: «ابن 
لهيعة؟ وهو ضعيف . 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحداد والاستبراءء وغير ذلك ۲۲۱١‏ 


حاتم وابنٌ مردوية”'' والدا رقطني ۱ عن أبي منْ وجو آخرّ قالَ: لما نزلتٌ هله 
الآيةٌ قلتٌ: يا رسول الله هذو الآيةٌ مشتركةٌ أمْ مبهمّةٌ؟ قا رسو اللو ول: «أَيهُ 
آية؟». قلتُ: كث الكقال للهح أن يصع لَه 74" المطلقةٌ والمتوئّى عنْها 
زوججها؟ قال: «نعمْ». وثبتَ عن ابن مسعودٍ َيه عِذَّةُ رواياتٍ دالةٍ على قوله 
بهذَّا©. وأخرج عنة ابن مردوية قال : «نسخث سورةٌ النساءٍ القشرى کل عة 
روث اتفال أجلن أن يسن سا أجل كل حامل مطلقةٍ أو متوفّى عنها 
زوجُها أنْ تَضَعَ حملها . وأخرع ابن مردوية” عن أبي سعيدٍ الخدري قال: نزلث 


+ 7 
8 


.)507/48( عزاه إليهما السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )١( 

(۲) في «السنن» (۳/ 07" رقم )٠‏ وفي سنده المثنى بن الصباح وهو متروك كما تقدم. 

(۳) سورة الطلاق: الآية .٤‏ 

(4) أخرج البخاري (۱۹۳/۸ رقم .)٤٥۳۲‏ عن محمد بن سيرين» قال: جلست إلى مجلس 
فيه عَم من الأنصارء وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبة 
في شأن سبيعة بنت الحارث» فقال: عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك» 
فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة» ورفع صوته» قال: ثم 
خرجت فلقيت مالك بن عامر - أو مالك بن عوف - قلت: كيف كان قول ابن مسعود 
في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ 
ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. وأخرجه البخاري 
(554/8 رقم )٤4٠١‏ بنحو اللفظ المذكور. 7 
وأخرجه أبو داود 87/١١(‏ - بذل المجهود) عن عبد الله قال: من شاء لاعنتهء لأنزلت 
سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشراً. وهو حديث صحيح. 
وأخرجه ابن ماجه )504/١(‏ رقم )73١70(‏ بنحو اللفظ المذكور عند أبي داود. وهو 
حديث صحر 
وأخرجه أحمد )١175/5(‏ عن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها 
بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة» فدخل عليها أبو السنابل فقال: كأنكِ تحدثين نفسك 
بالباءة» ما لك ذلك حتى ينقضى أبعد الأجلين» فانطلقت إلى رسول الله كه فأخبرته بما 
قال أبو السنابل» فقال رسول الله ييه كذب أبو السنابل» إذا أتاك أحد ترضينه فأتنى به 
أو قال: فأنبئينى» فأخبرها أن عدتها قد انقضت. ١‏ 
وفي سند أحمد قتادة مدلس ولم يصرّح بالسماع هناء إلا أن هذا الضعف انجبر 

(0) عزاه إليه السيوطى فى «الدر المنثور) .)5١5/8(‏ 

(5) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (504/8). 


۲۲ باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


سورةٌ النساءٍ القصرئ بعد التي في البقرة بسبع سنينَ. وأخرج الشيخانِ وأبو داو 
والترمذي والنسائئٌ وابنُ ماجة وابنُ جرير واب المنذر وابنٌ مرودية"'' عن أبي 
سلمة بن عبدٍ الرحمن ¿ قالَ: كنت أنا وان عباس وأبو هريرةً ون فجاء رجل 
فقال: أفتني في امرأةٍ ولدثُ بعد وفاة زوجها بأربعينَ ليل أحَلَّتْ؟ 


قال ابن عباس : تعتدٌ آخرّ الأجلين» قلت أنا: ووت الحَمَالٍ أله 
أرأيتَ 


بصع ع م ل قال ار بن عباس ذلك في الطلاق. قال أبو سلمة : 


لصعں 


امرأة جرٹ ف حملها سنة فما عِدَّنّها؟ قال ابن عباس : آخرٌ الأجليْنِء قال أبو 

هرير َ: آنا معَ ابن أخي يعني أبا سلمةء ٠‏ فأرسل ابن عباس غلامَة كُرَييا إلى أ 
سلمة يسألها أْمَضَتْ في ذلك سنة؟ فقالتُ: يل زوج سبيعة الأسلمية وهي حُبْلَى 
فوضعت بعد موټه بأربعينَ ليل مَحْطِبَتْ فأنككًها رسول الله يللها. وأخرجَهُ عبد بن 
حَُمَيْيا" من حديث أبي سلمة وفيو: انهم أرسلوا إلى عائشةً فسألوها فقالتُ: 


ولدث سبيعةٌ مثلّ ما مضّى إلا أنّها قالث: بعد وفاةٍ رَوْجها بليال. 


وفي الباب عِدَةُ رواياتٍ عنٍ السلفب دالَةٍ على أن الآية باقية يه على عمويها 
في جميع العُددٍ وان عمو آيةٍ البقرة منسوحٌ بهذه الآية الكريمة» ومع م تأخُر 
رولا كما صرحب به الرواياتُ فينبغي أن يكو التخصيصٌُ أو النسح مقا عليه. 
وذهبتٍ الهادوية وغيرهي”*) ويُرْوَى عن علي ## أنَّها تعتدٌ بآخر الأجليّن: إما 
وضمٌ الحمل إن تحر عن الأربعة الأشهر والعشرء أو بالمدةٍ المذكورة إِنْ تأخرث 
عن وضع الحمل مستدلينٌ بقوله تعالى : موَلْدِينَ بون منم وَيَدَوُودَ روجا يوسن 


- 9١/5( والنسائي‎ »)۱٤۸٥( أخرجه البخاري رقم (5404) و(۳۱۸٥)» ومسلم رقم‎ )١( 
/5( ومالك (5/ 540 رقم 7) وأحمد‎ .)١١95( رقم‎ ٤۹۸/۳( والترمذي‎ »5 
وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» إلى عبد الرزاق» وار بن أبي شيبة» وعبد بن‎ .)۲ 
حميد» وأبي داودء وابن ماجّة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن مردويه بألفاظ مطولًا‎ 
ومختصراً.‎ 

(۲) سورة الطلاق: الآية .٤‏ 

(۳) عزاه إليه السيوطى فى «الدر المنثور» (۸/ .)١١‏ 

(:) انظر تفصيل ذلك في «ناسخ القرآن ومنسوخه» لابن الجوزي (ص ۲٤۳‏ -547). 

(0) انظر: «البحر الزخار» .)۲۲٠/۳(‏ 


كتاب الرجعة باب العدّةٍ والإحداد والاستبراء . وغير ذلك اضف 


- به عة اشر 


بهن ار شرا 04 قار : فالآيةٌ الكريمةٌ فيها عمومٌ وخصوصٌ من 
وجه. وقولّه: و كمال ّ4 كذلكَ فَجَمَعَ بِينَ الدليلين بالعمل بهمًا 
والخروج منّ العهدة بيقينِ› بخلاف ما إذا عمل بأحدهماء وأجيبَ عنه بأنَّ حديتٌ 
سبيعة نض في الحكم مين بن النساء القضرى شاملةٌ للمتوى عنها وأية 
حديئُها ما سمعتّه من الأحاديثِ والآثار. وأما الرواية عنْ على ل له فقال 
الشعبئٌ : ما أصدّقٌ أن على بنَ أبي طالب كان يقولٌ عدةٌ المتوفّى عنْها زوججها 
آخرٌ الأجلين. هذا وكلامٌ الزهريّ صريحٌ أنهُ يعقدُ [عليها]”" وإن كانث لم تطهر 
من دم نفاسها وإن حَرْمَ وطؤها لأجل علةٍ أخرى هي بقاء الدم. 


وقالَ لنودي في شرح مسلم: «قالَ العلماء منْ أصحاينًا وغيرهم سواعٌ 
كانَ الحمل ولداً أو أكثرّء كام الخلقة أو ناقضّها أو علق علقة أو مضغةء فإنّها 
تنقضي العدةٌ بوضعه إذا كان فيه صورةٌ خلقة آدميّ سوا كانث صورةً خفية تختصٌ 
النساء بمعرفتها أو صورةً جلية يعرفها كل أحد) . . وتوقت ابن دقيق العيد يله فيه 

منْ أجل أن الغالبَ في إطلاق وضع الحمْلٍ هو الحمل العام المتخلقٌ» وأما 
خروجٌ المضغة والعلقةٍ فهرٌ نادرٌ والحملٌ على الغالب أقُوَى 


قال المصنفث”*: «ولهذًا نُقِلَ عن الشافعيٌ قولٌ بأنَّ العدةً لا تنقضي بوضع 
قطعة لحم ليس فيها صورةٌ بَيْنة ولا خفيةً) . وظاهرٌ الحديث والآية الإطلاق فيماً 
يتحقق كوله ناء وأما ما لا ي يتحقق كوه حملا فلا لجواز أنه قطمة لحي وال 


لازمة بيقين فلا ته تنقضي بمشكوكٌ فيه 
 0/‏ رعق اة يا ئا مرت بَرِيرَةٌ أن ده تَعْتَدَّ ناث حِيّض . 


رَوَاهُ ابن مجه وَرُوَائَهُ قات لكِنَهُ مَعَلُولٌ. ‏ [صحيح] 


وو 
01 
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.٤ سورة البقرة: الآية 54 71. (۲) سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.)٠١9/63١( (0 في (ب): «بها».‎ )۳( 
في «فتح الباري» (9/ هلاغ).‎ (2) 
.)۲٠۷۷( في «السنن» رقم‎ )0 
«هذا إسناد صحيح‎ :)۲٠۷۷ /۷۳١ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۳۸/۲ رقم‎ 


٤‏ باب العِدَّةِ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


(وعنْ عائشة وا قالث: أَهِرَتْ) مغيّرٌ الصيغة والآمرٌ هوّ النبن بي: (بريرة أن 
تعتدٌ بثلاث جِيَض. رواهُ ابن ماجة» وروائه ثقاتٌ لكنة معلول). وقد ورد ما يؤيده. 
وهو دليلٌ على أنَّ العدّةَ تعتبرٌ بالمرأة عند منْ يجعلّ عدةً المملوكة دونَ عدة الحرة 
لا بالزوج على القولٍ الأظهرٍ منْ أن زوج بريرةً كان عَبْداً. 


٣‏ - وَعَنْ الشَّعْبِيَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ فيس ڪا عَن النَّبِيَ كله (في 
الْمُطَلَقَة ا( «لَيِسَ لها 0 ب وَل فق » رَوَاهُ مر . [صحيح] 


(وعنٍ الشعبيّ)''' هو أبو عمرو عامرٌ بِنُ [شراحيل]”" بن عبدٍ الله الشعبيٌ 
الهمذاننٌ الكوفي تابعيٌ جليل القذْرِء قالَ ابن عيينةً: كان ابن عباس في زمانه 
والشعبيُ في زمانه. مر ابن عمرٌ بالشعبيئّ وهو يحدَّتُ بالمغازي فقالٌ: شهدت 
القومّ وهو أعلمٌ بها مي . وقال الزهري: العلماء أربعةٌ: ابنُ المسيّب بالمدينة 
والشعبيٌ بالكوفة» والحسنٌ [البضرَي]“ بالبصرَة» ومكحول بالشام. وُلِدَ الشعبيُ 
في خلافةٍ عمرَ كما في «الكاشف““ للذهبيٌ» وقيل: لِسِتٌ [سنين]“ خلت من 
خلافةٍ عثمانَ. ومات سنة أربع ومائة ولهُ اثنتانٍ وستونَ سنة» (عنْ فاطمة بنتٍ 
قيس عن النبيّ ية في المطلقة ثلاثاً ليس لها سُكْنَى ولا نفقةٌ. رواهٌ مسلمٌ). | 
دليلٌ على أنَّ المطلقةً ثلاثاً ليس لها نفقةٌ ولا سُكْنَى وفي المسألةٍ خلاف. 


= رجاله موثقون» وقال الألباني ف فى «الإرواء» (۷/ ٠٠١‏ س0 اوهذا إسناد صحيح › 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمدء وهو ثقة. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح › واللهُ أعلم . 

.)۱۷۸ /۳( وانظر بقية تخريجه في «بداية المجتهد) بتحقيقنا‎ .)٠٤۸١ /55( في اصحيحه» رقم‎ )١( 

زفق انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعذد) (555/5)), و«تاريخ البخاري» »)٤٥١/١(‏ 
و«١المعرفة‏ والتاريخ» (؟7/ 597): و«تذكرة الحفاظ» ۷۹/١(‏ - ۸۸)» واشذرات الذهب» 
«(1A -_ 111/0‏ و«الجرح والتعديل» (5/ ۳۲۲). 

(۳) في المخطوط : '«شَرَحَبِيْلَ) والصواب ما أثبتناه. (©) زيادة من (ب).(4) 

(60) (19/5). (5) زيادة من (أ). 


كتاب الرجعة باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك لين 


ذهب إلى ما أفاده الحديثٌ ابن عباس والحسنٌ وعطاءٌ والشعبيُ وأحمدٌ في 
إخدى الرواياتِ والقاسمٌ والإماميةٌ وإسحاقٌ وأصحايه وداودٌ وكافةٌ آهل الحديثِ 
مستدلينَ بهذا الحديث» وذهبَ عمرٌ بِنُ الخطاب وعمرٌُ بن عبدٍ العزيز والحنفية 
والثوري وغيزهمٍ إلى ُ تجبٌ لها النفقة والسّكُنَى مستدلينَ على الأول بقوله 
تعالى : فقوا عَلَهِنَّ حى يَضَعْنَ عله“ وهذا في الحامل» في 
الرجعية على ھا 7 تجبٌ لها ا اشقا وعلى الثاني بقوله تعالّى: #أَنَكنوشنَ مِنْ س 
سَكَثْر4”" وذهبّ الهادي وآخرون إلى وجوب النفقة دونَ السحتى مستدليق 
بقوله تعالى : «وَلْمطلْقتِ م4 ولأنّها حيست بسببه كالرجعية ولا يجبٌ لها 
السّكْتى لان قولّه: ين حي سَكثْر4”" يدل على أن ذلك حيثٌ يكونُ الزوجُ وهو 
يقتضي الاختلاط ولا يكونٌ ذلك إلا في حى الرجعية. قَالُوا وحديثٌ فاطمة بنتِ 
قيس“ قذ طون فبه بمطاعنَ يضعتُ مها الاحتجاج به وحاصلها أربعةٌ مطاعنٌ: 

الأول: كونُ الراوي امرأةٌ ولم تقترنْ بشاهديْنِ عَذْلَيْنِ يتابعانها على حديثها. 

الثاني : أنَّ الرواية تخالك ظاهر القرآن. 

الغالت: أنَّ خروجّها منّ المنْزلٍ لم يكن لأجل أنه لا حي لها في السكُنّى 
بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها . 

الرابغ : معارضة روايتها برواية عمرّ. 

وأجيْبَ بان كونَ الراوي امرأةً غيرٌ قادح» فكمْ من سنن ثبتث عن النساء 
يعلمٌ ذلك مَنْ عرف السّيّرَ وأسانيدَ الصحابة. وأما قول عمرَ ر «لا نترك كتات 


إن 


ربّنا وسنةً نبيّنا لقولٍ امرأة لا ندري أحفظث أمْ نسيث»» فهذا تردُدٌ منة في حِفْظها 


.5 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) نقله ابن المنذر في «الإجماع» (ص8١٠‏ رقم .)٤٤۳‏ 

(۳) سورة الطلاق: الآية 1. 

)٤(‏ ومذهب مالك والشافعى وجماعة: أن لها السكنى دون النفقة. انظر: «بداية المجتهد» 
بتحقيقنا (۳/ ۱۷۸ - ۱۷۹). 

(60) سورة البقرة: الآية .۲٤١‏ 

(5) تقدم تخريجه في حديث الباب رقم .)۱١٤۱/۳(‏ 

(۷) أخرجه مسلم رقم »)١58٠/545(‏ والدارقطني في «السنن» (5/ 75 رقم 54). 


اح باب العدَّة والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


والّا فإنة قذ قيلَ عن عائشةً وحفصة عَِةُ أخبار وتردده في جفظها عذرٌ له في عدم 
العمل بالحديثِ ولا یکو شه حجة على غيره. وأما قوله: إنهُ مخالف للقرآن 
وهو قوله تعالى: «لا عرش يِن هن4 فإ الجنْعَ ممكنّ بحملٍ الحديثِ 
على التخصيص لبعض أفرادٍ العام» وأما روايةٌ عمرَّ فأرادُوا بها قولّه: وسنة نبيّناء 
وقد عُرِفَ منْ علوم الحديثِ أنَّ قول الصحابيٌ من السُنةِ كذّا يكون مرقوعاً . 

فالجوابٌ أنه أنكرٌ أحمدٌ بن حنبلٍ هذه الزيادةً من قولٍ عمرّ وجعل يُقسِمْ 
ويقولٌ: وأينَ في كتاب الله إيجابُ النفقة والسّحْتَى للمطلقة ثلاثاء وقال : هذًا لا 
يصح عن عمرّ قال ذلك الدارقطنيٌ. وأما حديثٌ عم" '' سمعتٌ النبي كك يقول: 
َهَا الشّكْتَى والنفقةء فإنهُ من رواية إبرا هيم النخعيّ عنْ عمرَء وإبراهيم لم يسمغه 
منْ عمرٌ فإنهُ لم يولد إلا بعد موتٍ عمرٌ بسنينَ. وأما القولٌ بأ خروجَ فاطمة منْ 
بيت رَوْجها كان لإيذائها لأهل بيه بلسانها فكلامٌ أجنبئٌ عما يفيده الحديثُ الذي 
روت ولو كانت تستحق السَّكْنَى لما أسقظه ييي لبذاءة لسانها ولوعظها وكمّها عنْ 
إذاية آهل زُوْجها . ولا يمى ضعف هذه المطاعن في ردٌ الحديث» فالحنٌ ما 
أفادّه الحديثٌ وقد أطال ابن القيّم که ذلك في «الهدي النبوي»“ ناصراً للعملٍ 
بحديث فاطمة. 


754 وَعَنْ أ عَطِيّةَ ا اَن وَسُولَ الله كله كَالَ: «لا تُحِدُ امرَأهٌ 
عَلَى مَيْتِ فَوْقَّ تَلاثِ. إلا عَلَى فج رَه أَشْهْرِ وَعَشْرء ولا تَلْبَس تَوْباً مَضْبُوغاً 
إا َوب عضب ولا تكتجلء وَلَا نَمَسٌ طِيباً إلا إا طهر لبذ من قط أ 
أظقار» ممق عَلَيْوا"2 وَعَذَا لَفْظ مُسْلِمء وَلابي داو“ وَالنّسَائِي0 مِنّ الريَادةِ: 
«وَلَا نَخْنَضِبْ وَللنّسَائك9"" : «وَلَا تَمْتَشِطْ). [صحيح] 


)١(‏ سورة الطلاق: الآية .١‏ (50) (م/هلا5). 
(۳) البخاري رقم .)٥۳٤١(‏ ومسلم 11۲۷/۲۳ رقم (ATA‏ . 
(5) في «السنن» رقم (۲۳۰۲). )٥(‏ في «السنن» (5/ 5١5‏ رقم .)٥۳١‏ 


(5) فى «السنن» 5١" - 5٠١7/50‏ رقم 5074). 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك يفف 


(وعن أمّ عطية وفا)”'' اسمّها نُسَيبةٌ بضمٌ النونٍ وفتح [السين]" المهملق 
صحابيةٌ لها أحاديثٌ في كتب الحديثِ (أنَّ رسولّ اللَّهِ كله قال: لا تْحِدٌُ) بضمٌ حرف 
المضارعَةٍ وكسر الحاءٍ المهملةٍ ويجورٌ ضمٌ الدالٍ على أن لا نافيةٌ» وجِرْمُها على 
أنها نهن (امراةٌ على ميت فوق ثلاثٍ إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشراً ولا تلبس ثوباً 
مصبوغاً إل ثوب عَضب) بفة بفتح العين المهماز وسكون الصاد المهملةٍ فباء موحدة» 
زفق وهر 
في «النهاية» نها رود يمنيةٌ يُعْصَبُ غزلّها أي يُجْمَعٌ ويد ثم يُضْبَعُ ويسر 
فيبقَى موشَّى لبقاءِ ما عصبّ منه أبيضٌ لم يأخذه الصبعٌُ (ولا تكتحلٌ ولا تمس طيباً 
إلا إذا طَهُرَّث نُبْدَة) بضمٌ النونِ وسكون الباء الموحدة فذالٍ معجمةٍ أي قطعةٍ (منْ 
قُسْطِ) بضمٌ القافٍ وسكون السين المهملةء في «النهايةِ»”*': ضَرْبٌ منّ اليب 
وقيل العودٌ (أو أظفار) يأتي تفسيره (متفق عليه وهذا لفظ مسلم» ولأبي داود 
والنسائيّ من الزيادة: ولا تختضثء وللنسائيّ: ولا تمتشط) الحديثٌ فيه مسائل : 
الأولى : تحريم إحداد د المرأة فوق ثلاثة أيام على أي ميّْتٍ منْ أب أو غيره 
وجوازه ثلاثاً عليه . ى الزوج فقظ أر بعةٌ أشهر وعشراء إل أنه أخرج أبو داود 
في «المراسيل»” من يث عمرو بن شعيب عن أبيه 4 عن جدو: «أنَّ النبيّ ا 
رخص للمرأة أذ تمد علي آي سبعة أيام وعلى مَنْ سواءُ ثلاثة أيام»» فلو صح 
كان مخصّصاً للأب منْ عموم النّهْي في حديثٍ آم عطية» إلا أنه مرسلٌ لا يقُوى 
على التخصيص . 


إحداد الصغيرة كالكبيرة 


الثانية: في قوله امرأةٌ إخراجّ للصغيرة بمفهومهء قَلَا يجب عليها الإحدادٌ 


»)۷١٤۲( انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (١۷١١۱)ء و«أسد الغابة» رقم‎ )١( 
. 0754 /۲( و«الاستيعاب» رقم (7”547). و١تهذيب الأسماء واللغات»‎ 

5) زيادة من (ب). 5 )/0(. 

.)50/5( )5( 

)6( رقم (*) ورجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن شعيب» وهو صدوق. 


۲۸ باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


على الزوج فلا هى عن الإحداد على غيرة أكثرَ من ثلاثة» وإليه ذهب الحنفيةٌ 
والهادي وذهبّ الجمهورٌ إلى أ ها داخحلةٌ في العموم وأ در المرأة خرج مَحْرَجَ 
الغالب والتكليفٍ على وليّها في مَنْعِهَا منّ اليب وغيره؛ ولأنَّ العِدَّةَ واجبةٌ على 
الصغيرة كالكبيرة ولا تحلّ حِظِتُهًا . 


الثالثة: في قوله: على ميّتِء دليلٌ على أنهُ لا إحداد على المطلّقَة» فإِنْ 
كان رجعياً فإجماعٌ» وإِنْ كان بائناً فذهبَ الجمهورٌ إلى أنه لا إحداد عليّْها وهو 
قول الهادي والشافعيّ ومالك ورواية عن أحمد لظاهر قولِه على ميّتِ وإِنْ كان 
مفهوماً فإنه يؤيده أن الإحداذ شرع ع لطع ما يدعو إلى الجماعٍ وكانَ هذا في حقٌ 
[المتوفّى عئها]!"؟ لتَعَذّرِ رجوعها إلى الزوج» وأما المطلقةٌ بائناً فإنةُ يصح أن تعود 
معَ زوجها بعقدٍ إذا لم تكن مثلثة» وذهبٌ آخرونٌ منهم علي وزيدٌ بنُ علي وأبو 
حنيفة وأصحابّه إلى وجوب الإحدادٍ على المطلقة بائناً قياساً على المتوّى عنها 
لأنّهما اشترگتا في العِدَّةٍ واختلمًَا في سَبَبهاء ولان العدةً تحرْمٌ النكاح فحرَّمتٌ 
دواعيّه والقولٌ الأول أَظهَرُ دليلا. 

الرابعةٌ: أنهُ لا دلالة في الحديث على وجوب الإحدادٍ وإنَّما ا 
على الزوج الميِّتِّء وذهبٌ إلى وجوبه أكثرٌ العلماءِ لِم رم أبو داو 
حديث أمّ سلمة [آت قالَتْ: دخل علي رسول الل ل حي ری ابو سَلمةٌ وقد 
جعلْتٌ على صَبْراً الحديثُ سيأتي”'' وَرَوَاهُ النسائه”” . قال ابن كثير: وفى سنده 
غرابةٌ قال: ولكق روَا الشافعي"'' عنْ مالك آنه بلمهُ عن أمّ سلمة فذكرة: وهو مما 
يتقوّى به الحديثٌ ويدلٌ على أنَّ له أضلا. ولما أخرجَهُ عنْها أيضاً حم“ 


)1( فى المخطوطتين (المميتة) والأصوب ما أثيتناه. 

(۲) في «السنن» رقم (706). (۳) زيادة من (ب). 
(5) برقم: )۱۰٤۳/٥(‏ من کتابنا هذا. 

(5) في «السنن» 7/5 م6 رقم )۳٥۳۷(‏ وهو حديث ضعيف . 
زف4 في «بدائع المنن» (؟5/ "١9‏ - ۳۲۱ رقم ١٠٠ل .)١‏ 

(۷) في «المسند» (5057/5). 


كتاب الرجعة باب العِدَةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك ۹ 


وأبو داو ' والنسائك”" أن رسو الله يلل قال : «المتوفى عنّها زوجُها لا تلبس 
المعصفَّرٌ منّ الثياب ولا الممشقةً ولا الحليَ ولا تختضبٌ ولا تكتحل» قال الحافظ 
ابن كثير : إسناده جَيدٌ. لكنْ رواءٌ البيهقئ”" موقوفاً عليها . وذهبّ الحسنٌ والشعبئٌ أنَّ 
المطلقةً ثلاثاً والمتوفّى عنّْها زوججها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبان ويتنقلان ويصنعان 


(OG gs سه لع‎ 


ما شاءتاء واستدلًا بما أ: خرجَةُ احم وصحَحَهُ ابن حبّانَ من حديث أسماء بنتِ 
میس قالتُ : دخل عليّ رسولٌ الله ل اليومَ الثالك من قَثْلِ جعفَرٌ بن أبي طالب 
فقال: لا تحدّي بعد يويك هذا. هذا لفط أحمد وله ألفاظ كلها دالةٌ على أمْره بل لها 
بعدم الإحدادٍ بعد ثلاثِ» وهذا ناسح لأحاديث أمٌّ سلمة في الإحدادٍ لأنة بعدّها 


[قالت]”" آم سلمة امت بالإحدادء بعد موتٍ رَوْجِهاء وموثه متقدُمٌ على قَثْلِ جعفر 
وقد أجابٌ الجمهورٌ عنْ حديث أسماء بأجوبةٍ سبعةٍ كلها تكلّفتٌ لا حاجة إلى سَرْدِها . 

المسألة الخامسةٌ: في قوله: أربعة أشهر وعشراًء قيل الحكمةٌ في التقدير 
بهذو المدة أنَّ الولدَ [يتكامل خلقه]" وينفخٌ فيه الروح بعد مضي مائةٍ وعشرين 
يوم وهي زيادةٌ على أربعةٍ أشهر بنقصانٍ الأهلةٍ فَجَبْرٌ الكسرٍ إلى العقدٍ على طريقٍ 
الاحتياط» وذْكر العشر موتا باعتبارٍ الليالي والمرادٌ مع أيايها عند الجمهورء فلا 
تحل حتى تدخل الليلة الحاديةٌ عسَرَ. 


(YT ف في «السنن» رقم‎ )١( 

(؟) في «السئن) ۲۰۳/7 - 7٠١4‏ رقم 005050 وهو حديث صحيح. 

)۳( في السنن الكبرى» (۷/ *44) موقوفاً عليها . 

)٤(‏ فی «المسند» (597/5؟) و(138/50). 

(5) في «الإحسان» 418/7 رقم .)۳۱٤۸‏ 
قلت : وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۳/ ١۷)ء‏ والبيهقي .)٤۳۸/۷(‏ والطبراني 
في «الكبير» (۱۳۹/۲۶ رقم 0039 . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (17/5) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. 
قلت : وقال الحافظ في «الفتح» (۹/ :)٤۸۷‏ «قال شيخنا في «شرح الترمذي»: ظاهره أنه 
لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث» لأن أسماء بنت عميس كانت 
زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق وهي والدة أولاده عبد الله ومحمدء وعون 
وغيرهم. قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوزء وأجابَ بأن هذا الحديث شاذ 
مخالف لل حاديث الصحيحة» وقد أجمعوا على خلافه. ..») اه. 

(5) في (ب): «فإن». (۷) في (ب): «تتكامل خلقته) . 


رف باب العِدَّةٍ والإحداد والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


المسألة السادسة: في قوله: تَوْباً مصبّوغاً. دليلٌ على النَّهْي عنْ كل مصبوغ 
بأيّ لون إلا ما استَدْنَاهُ في الحديث. وقال ابن عبدٍ البرّ: أجمعَ العلماء على أنه لأ 
يجوز للحادّةِ لبس المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صُبِعّ بسوادء فَرَخصٌ فيه مالك 
والشافعيئٌ لكونه لا بنذ للزينة بل هو من لباس الحرّن. واختلف في الحرير فذهبتٍ 
الشافعيةٌ في الأ صح إلى المنع لها مقا مضبوغا أو غير مصبوغ» قالُوا: لأنهُ يح 
للنساءِ ء للتزينٍ بو والحاةُ ممنوعةٌ من التزين . وقالَ ابن حزم" : إِنّها تجتنبٌُ الثيابَ 
المصبوغة فقظ ويحل لها أن تلبس ما شاءث من حرير أبيض أؤ أصفرَ من لونه الذي 
لم يُصْبَعْ ويباح لها أن تَلْبَسَ المنسوجٌ بالذهب والحليّ كله منّ الذهب والفضة 
والجوهر والياقوتٍ وهذا جمودٌ منه على لفظ النصٌ الوارد في حديثِ أمٌ عطية. 
وأما حديتٌ أمّ سلمةً الذي فيه النَهْيْ عن لبها الثيات المعصفرةً ولا الممشقةً ولا 
الْحْلِيَ فقالَ: إنهُ لم يصمح لأنهُ من روايةٍ إبراهيمٌ بنَ طهمانّ ورد عليه بأنهُ من 
الحفَّاظٍ الأنْبَاتِ الثقاتٍ وقذ صصح حديئّهُ جماعةٌ منّ الأئمةٍ كابْن المبارك وأحمد 
وأبي حاتم. واب حزم أدارٌ التحريمٌ على ما ثبت بالنصٌ عندّه وغيره من الأئمةٍ 
أدارَهُ على التعليل [المنأسب» أعني الزينة مطلقاً]”''» فبقيَ كلامُهم أن ثوب العضب 
إذا كان فيه زيند معت منهُ ويخصّصُونَ الحديتٌ بالمعتى المناسب للملع وتقدم تفسير 
ثوب العضب عن «النهاية» وللعلماء في تفسيره أقوال أَخَرٌ. 

المسألة السابعة: قوله: ولا تكتحل دليلٌ على منْعِها منّ الاكتحالٍ وهر قول 
الجمهورء وقالَ ابنُ حزم : «ولا تكتحل ولو ذهبتُ عيئاها لا ليلا ولا تهاراً», 
ودليله حديثٌ الباب وحذيتٌ أمّ سلمة المتّمّيِ علي أن امرأة توفي عنّها زوجُها 
فخافُوا على عَيْيِها فَأتوا الب به فاستأذنوه ذ في فى الكل كما أذنَ فيه بل قالَ: لا 
مرتين أو ثلاثاً» وذهبّ الجمهورٌ مالك وأحمدٌ د وأبو حنيفةً وأصحابه إلى أنه يجوز 


0 (6 


و 0 ر 5 2 1 ع رعو 
الاكتحالٌ بِالإنّْمدٍ للتداوى مستدلينَ بحديث أمٌّ سلمةً الذى أخرجة أبو داود20 أذ 
با ثول هٍ ينَ بحديثٍ أم ي أخرجّه أبو 


(۱) في «المحلّى» )1۷1/1۰ _ .(YVY‏ (۲) زيادة من (أ). 
)۳( في «المحلى» .)۲۷١/٠١(‏ 

(:) البخاري رقم (0775), ومسلم رقم .)۱٤۸٦/۱٤۸۸/1۱(‏ 
للد في «السئن» رقم (), وهو حديث صحیح . 


كتاب الرجعة باب العِذَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك ۲۳١‏ 


قالتُ في كُحْل الجلاء لما سألنْها امرأةٌ أنَّ زوْججها تُوْفيَ وكانثُ تشتكي عيئها 
فأرسلث إلى آَم سلمة فسألثها عن كل الجلاء ء فقالث أ سلمة: لا يُكْتَحَلُ منة 
إلا مِنْ أمرٍ لا بدّ منهُ يشتدٌ عليكِ فتكتحلينَ بالليلٍ وتمسحيئة بالنّهارٍ. ثمّ قالتُ أمْ 
سلمةً: دخلَ على رسولٌ الله چ حينَ توفي أبو سَلمَةَ وذكرث حديتٌ الصَّبْر قال 
ابن عبدٍ البرّ: وهذا عندي ون كان مخالغا لحديثها الآخرّ الناهي عنٍ الكحل مع 
الخوفٍ على العين إلا أنه يمك الجَمْعٌ بأنة يل عرف منّ الحالة التي نَهَاهَا أن 
حَاجَتها إلى الكحل خفيفةٌ غيرٌ ضرورية والإباحة في الليل لدفع الضرر بذلك. 


قلث: ولا يمى أن قَنْوَى أمّ سلمة قياس مِنْها للكحل على الصبرء 
والقيامنُ معّ النصٌ الثابتٍ والنَّهْي المتكرر لا يُعْمَل بو عند مَنْ قال بوجوب 
الإحداد. 1 

ه/ ٠١‏ - وَعَنْ مب سَلَمَةَ وها قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْني صَبرأَء بَعْدَ أن 
وی أَبُو سَلَمَةَ َقَالَ رَسُولُ الله ية : «إِنّهُ يشب الْوَجْة قلا جلي إلا باللَيل وَائْرَعِي 
بالنّهَار ولا نَمْتَشِطِي بالطيب» وَل بالْجناءء ‏ نه خصات»» قُلْتٌ: : أي شي ءِ أْْتَشِعا؟ 
قَالَ: ابالسّذر»» راء ابو دار5 وَالتُسَائئ 9 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ . [ضعيف] 


رسولٌ الله 6: إنه نة يشب الوجة) بضم حرف المضَارعة (فلا جعَيِيه إل بدي 
وائزعيه يه بالنهار ولا تمتشطي بالطّيبٍ ولا بالحناء فإنة خضابٌّء قلث: بأيّ شيء أمتشط 
قال: بِالسَّدْرٍ. روا أبو داودَ والنسائيٌ وإسناده حسن) . فيه دليل على تحريم اليب 
وهرّ عام لكل طيب. وقد ورد في لفظ: لا تمس طَيْباً. ولكنه ة قد استَثّنّى فيما 
سلت حال ظهْرِها من حَيْضِها وأذِنَ لها في الس والأظفار. قال البخاري: 
القسظط والكستٌ مثل الكافور والقافور يجورٌ في کل مئْهما القاف والكافٌ. قال 
النووئ“ : الفُسظ والأظفارٌ تَوْعَانِ معروفانٍ من البُحُورٍ. 


0( فى «السئن» رقم (۲۳۰۵). 
)۲( فى «السنن) (5/ 5١6 7١5‏ رقم 20560137 وهو حديث ضعيف . 


(۳) أي يحسّنه ويجمُله ويلونه. )٤(‏ في «شرح صحيح مسلم» (۱۱۹/۱۰). 


ضف باب العِدَّةٍ والإحداد والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


النهي عن الكحل للمعتدّة 

5 - وَعَنْهَا و أنَّ امْرأَةَ قَالَتُ: يا رَسُولَ الله » إن ابتتى مَاتَ عَنَْا 
رَوَجَهَاء وَقَد اشْئَكَتٌ عَيْنْهَاء تكله ؟ قَالَ؛ دلا مَتَفَنّ عله . [صحيح] 

(وعنها) أي أمّ سلمةً (أنَّ امراةٌ قالث: يا رسول اللَّهِ إن ابْنَتِي مات عَنْها زوجُها وقدٍ 
اة تكث د ا فک وع ) [بضمٌ الحاء]”'" (قالَ: لاء تفقٌ عليه) تقدَّمَ الكلامٌ في الكُحْا 
وظاهرٌ الحديث أنها [لا تكتحل]*" للتداوي فمن قال : إن تمن الحادةٌ مى الكحل بِالإتْمدٍ 
لأنهُ الذي [يحصل]”'' بو الزينة فأما الكحل التُوَّيَا والغندروثٌ ونحوهما فلا بأ بِهِ؛ 
لأنه لا زينة فيه بل د يصح العينَ؛ يرد عليه لفظ الحديثِ» فإنّها سألث عن كحل اوی به 
العين لا عن كُخل الإنْمدٍ بخصُوصِه إلا أن يُذّعَى أن الكحل إذا أطَلِقَ لا يتبادرٌ إلا إليه. 


تخرج المعتدة لحاجة 

۷ 9 وعَنْ جَابرٍ وه ذإنه قَالَ: لٺ حَالَتِيء نَأَرَادَتْ أن تَجَدَ 
تَحْلهًا. فَرَجَرَمَا رَجْلَ أن 0000 فَأَنَتَ التب يه قَقَالَ: «بَلَىء جُدّي تخلك. 
ككرت (Doss ser of mf ~o‏ 
فإك عَسَى أن تصدفي أو تَفْعَلى مَعْرُوفا»» رَواه مَسْلِم . [صحيح] 

(وعنْ جابر قالَّ: طُلَّقَتْ خالتي فارادث أنْ تَجُدَّ) بالجيم والذالٍ المعجمة هو القَظع 
المستأصِل كما في «القاموس»» وفي «النهاية»”': بالدالٍ المهملة صِرَامُ النخل وهو 
قطعٌ ثمرمًا (فزجِرَهَا رجلٌ أنْ تخرج فاتتٍ الذبيّ َة فقال: بل جذي نَخُلَّكِ فِنّكِ عَسَى أن 
تَصَّدّقي أو تفعلِي مَعْرُوفاً رواة مسلٌ) في باب جواز خروج المعتة ة البائن كما بوب له 
النووي” “. وأخخرجة أبو داوة” *“ والنسائك”' '؟ بزيادة ُلَقَتْ خالتي ثلاثا . 


دلق البخاري رقم c(orTT)‏ ومسلم رقم .(YEAA/11)‏ 


(۲) زيادة من (ب). (۳) في (ب): ١لا‏ تكحلها». 
(4) في (ب): «تحصل». )٥(‏ في صحيحه رقم .)۱٤۸۳(‏ 
(5) «القاموس المحيط» (ص”177). (۷) (/). 


(۸) في اشرح صحيح مسلم) .)٠١8/١١(‏ (9) في «السئن» رقم (۲۲۹۷). 
)٠١(‏ في «السنن» رقم ٠١9/5(‏ رقم .,)766٠‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم 0*5 وهو حديث صحيح. 


كتاب الرجعة باب الهِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك يفيف 


والحديثٌ دليلٌ عَلَى جَوازٍ خروج المعتدَّةِ من طلاقي بائن من مَنْْلِها في النهارٍ 
للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير حاجة. وقد ذهب إلى ذلك طائفةٌ منّ العلماء 
وقالُوا : يجوز الخروجٌ للحاجة والعذر ليلا وتَهَاراً كالخوفي وحَشَيَة انهدام المنزلٍء 
ويجوزٌ 0 إذا تاذب بالجيران أو تأذوا بها اذى شديداً» لقوله تعالّى : لا 


رجو من تهر رلا رحن إل أن اتن بفْحِنَةَ م 4 وفْسَرَ ر الفاحشة 


بالبذاءة على الأحماء [ونحوهم]. وذهبت طائفةٌ مهم إلى جوازِ څُروجها نَهَاراً 
مطلقاً دون الليلٍ للحديثِ المذكورٍ وقياساً عَلَى عِدّةٍ الوفاق, ولا يمى أن الحديتٌ 
المذكور عُذّنَ فيه جوا الخروج برجاءِ أن تَصدَّقَ أو تفعلٌ معروفا وهذا عذْرٌ في 
الخروج»› وأما لغيرٍ عُذْرٍ فلا یدل عليد» ِل ان يُقَالَ إِنّما هذا رجاءٌ فعل ذلكٌَ» وقد 
يُرْجَى في كل خُروج في الغالب. وفيه دليلٌ على استحباب الصَّدَكَةِ منّ التمر عند 
حِدَادِهِ وَاسْتِحْبّاب التعريض لِصَاحِبهِ بِفِعْلٍ الخير والتذكير بالمغروفٍ والبر. 


٠ 5/8‏ - وَعَنْ قُرَيْعَةَ بنْتِ مَالِكِ أن ¿ رَوْجَهَا حرج في طلب أَعْبّدٍ لَه 
فَمَتَلُوهُ قَالَتْ: فَسَأُلْتُ رَ سول الله ي أن أَرْجِحَ مَ إِلَى أَهُلِيء فان زوجي لَمْ بنرك 
مَسْكَنَاً لي يَمْلِكُهُ ولا نَمَقَهَ فَقَالَ: العم قلا كلك في الشخرة نَادَانِي» فَقَالَ: 


«انكثي في بيتك حتى يبْلْمَ الكتَابُ أَجَلَهُ جَلَهُاء قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فيه أَرْبَعَةَ أَشْهُر 
ر Î‏ ھت شر هس شق 
وَعَشْرا قَالَتْ : قَقَضى به بَعْدَ عُنْمَانُ. اخرجه 60 وَالأرْبَعَة 7 وص ححه 


الذي الذي وان اد الام" وكير [صحيح] 


)١(‏ سورة الطلاق: الآية .١‏ (۲) في (ب): «غيرهم). 

(۳) في «المسند) (5/ الا .)45١ 85٠‏ 

(8) أبو داود رقم (1700)» والترمذي رقم :4)١١١5(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 
(259/5). وابن ماجه رقم (۲۰۳۱). 

(5) كما في «الموارد» رقم (۱۳۳۲). 

() في «المستدرك» (۲/ )۲٠۸‏ وأقره الذهبي » ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي . 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأً» (؟/ 094١‏ رقم ۸۷)ء والدارمي »)۱٦۸/۲(‏ والشافعي 
في «الرسالة) فقرة »)١5١5(‏ والطيالسي رقم .)١555(‏ 

(۷) كالمحدّث الألباني في «الإرواء» رقم  5١١(‏ التحقيق الثاني)ء ذكر ذلك في (صحيح سنن = 


€ باب المد والإحداد والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


(وعن فُرَيْعَةَ)''' بضمٌ الفاءِ وفتح الراء وسكون المثناة التحتية وعينٍ مهماةٍ 
أخت أبي سعيل الخدري. شهدت بيعة الرّضوانِ ولها روايةٌ (بنتٍ مالكِ أنَّ زؤْجها 
خرج في طلب أَعْبْدٍ له فقتلُوه قالث: فسالثُ رسول الله بل أن ارجع إلى أهلي فإنّ 
زوجي لم يترك لي مَسْكَناً يملكه ولا نفقة فقال: «نعم»» فلمًا كنت في الحجرة ناداني 
فقال: امكُئِي في بيتِكِ حتّى يبلح الكتابُ أجله» قالث: فاعتددث فيه أربعة أشهرٍ وعشراء 
لث: فَقَضى به عثمانُ بعد ذلك. أخرجَة أحمدٌُ والأريعة وصحّحَةٌ الترمذي والذهدي) 
بضِمٌ الذال [المعجمة] (وابن حبانَ والحاكمٌ وغيرُهم) أخرجوة كلهم من حد 
سعد بن إسحاق ب كسب عن عه زينتَ بنتٍ كعب بنِ عجر عن [فريعة هذه 
المذكورة في هذا الحديث]””. قال ابنُ عبدٍ البر“: هذا حديثٌ معروفٌ مشهورٌ 
عد علماء الحجاز والعراق» وأعلّهُ عبد الحقٌ تِبْعاً لابن حزم بجهالةٍ حالٍ زينبَ 
وبأنَّ سعد بنَ إسحاقَ غير مشهور العدالة» وتَعْقَتَ أن زينبت هذهو من التابعيات 
وهي امرأةٌ أبي سعيدء رَوَى عنْها سعد بن إسحاق وذكرّها ابن حبانَ في 
الثقاتِ“» وقد رَوَى عنْها سليمان بنُ محمدٍ بن كعب بن عجرءً فهي امرأةٌ تابعيةٌ 
تحت صحابيٌ» ثم رَوَى عنھا الثقاتث ولم يطعن فيها بحرفي”©؛ وسعد بن إسحاق 
ونه ابنُ معين والنسائيئٌ والدارقطنية "2 وروی عنهُ حمادٌ بن زيدٍ وسفيانٌ الثوري 
وابنٌ جريج ومالك وغيرهم . . والحديتٌ دليل على أنَّ المتوفى عنها زوجي تعد في 
بيتها الذي نوت فيه العدةً ولا تخرجٌ منهُ إلى غيرو» وإلى هذا ذهبّ جماعةٌ منّ السلفِ 


= ابن ماجه» رقم .0119١(‏ 
وخلاصة القول : أن الحديث صحيح › الله أعلم . 

)١(‏ انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم ».)١١774(‏ ولأسد الغابة» رقم 2)7/7١57(‏ و«الاستيعاب» 
رقم (۳۷)» و١«تجريد‏ أسماء الصحابة» (۲/ ۰۲۹٦‏ ۲۹۳) و«الثقات» (۳/ ۳۳۷). 

(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (أ). 

() في «الاستذکار» (۱۸۱/۱۸ رقم 70415). 

.(Y1/۳) (0) 

(7) انظر ترجمتها في : «الإصابة» رقم (7517١١)ء‏ و«الاستیعاب» رقم .)۳٤۱١(‏ 

(۷) كما في «تهذيب التهذيب» (۳/ ٤٠٥‏ رقم .(ATA‏ 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك o‏ 


والخلفِ» وفي ذلكَ عدَّةٌ رواياتٍ وآثارٌ عن الصحابة ومَنْ بعدّهة""'. 


وقالَ بهذا أحمدٌ والشافعئٌ وأبو حنيفة وأصحابُهم» وقالَ ابنُ عبدٍ البرٌ: وبه 
يقولٌ جماعة فقهاءٍ الأمصارٍ بالحجاز والشام ومصرّ والعراقٍ وقضّى به عمرٌ 
بمحضّر منّ المهاجرينَ والأنصار. والدليل حديثٌ [فريعة]“ ولم يعن فيه أحدٌ 
ولا في رُواتِهِ إلا ما عرفت وقد دُفمَ. ويجبُ لها السُّحْنَى في مال رَّوْجِهَا لقوله 
تعالّى: ظعَيرَ لاج4 والآيةٌ وان كان قد نسح [منها]“ استمرارٌ النفقةٍ 
والكسوة حولا فالسٌّكُنَى باق حُكُمُهًا مده العِدَّوِه وقد قرّرَ الشافعيئٌ الاستدلال 
بالآية بما فيه تطويل. وذهب طائفةٌ منّ السلف والخْلفٍ إلى أ أنه لا سُكْتَى للمتوفّى 
علها. رَوَى عبد ا “ عن عرْوَةَ عنْ عائشّة انها كانث تفتي المتوفى علا 
بالخروج في عِدَّتها. وأخرج ج أيضاً”'' عنٍ ابنِ عباس أنهُ قال : إِنّما قال الله تعتدُ 


ج 5 


أربعة أشهر ولمْ يقل تعتدٌ في بَيْتَهَا فتعتدٌ حيتُ شاءث. ومثلّه أخر عن 


دلق منهم : عمر بن الخطاب» وعثمانء وابن مسعودء وابن عمرء وأم سلمة» وزيد بن ثابت 
والقاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» وابن شهاب. 
« أما عن عمر فقد أخرجه مالك في «الموطأ» 0 5971 رقم 88) والبيهقي (۷/ 
۳ ) وامصنف عبد الرزاق» (۷/ 77) بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب» كان يرد المتوفى عنهنٌ أزواجهُنّ من البيداءء يمنعْهنّ الحج». 
« أما عن عثمان فقد أخرجه مالك في «الموطأ» (091/7) وغيره كما تقدم في أواخر 
حديث الفريعة. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (۳۲/۷) وابن حزم في «المحلى» /١٠١(‏ 
5 عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة» أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها 
في عدَّتها وضربها الطلق» فأتوا عثمان فسألوه» فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق. 
ه أما عن ابن مسعود فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)۳١١/١(‏ والبيهقي (// 
۷) وابن حزم في «المحلی» (۱۰/ .)۲٥۹‏ 
« أما عن ابن عمر فقد أخرجه مالك (۲/ »)٥۹۲‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )۳١/۷(‏ 
بإستاد صحيح › والبيهقي (E1 cf /V)‏ 
« أما عن البقية فقد ذكرهم ابن عبد البر في «الاستذكار» (141/14- 187). 

(۲) فى (أ): «المفريعة». (۳) سورة البقرة: الآية .٠٤١‏ 

)4( فى (ب): «فيها). 

(5) في «المصنف» (۲۹/۷ رقم )٠۲۰٠٤‏ بإسناد صحيح. 

(5) في «المصنف» (۷/ ۲۹ رقم .)٠٠١١‏ والبيهقي (۷/ 870) بإسناد صحيح . 

(۷) في «المصنف» (۷/ ۳۰ رقم .)١5١59‏ 


خرف ياب العدَّة والإحداد والاستبراى وغير ذلك كتاب الرجعة 


جابر بن عبد اللَّهه ومثله عن جماعةٍ منّ الصحابة وإليه ذهب الهادي فقالَ: 
لا تحث لها السُكْتَى لا تبيث إلا في مَنْرِلِهًا. ودليلُهم ما ذكرَهُ ابن عباس منْ 
أنه ته تمالى دكرَ مُذَةَ العدة ولم يذكر السّكْنَى. والجوابُ أنه تبت بالسنَة وهو 
00 وبالكتابٍ أيضاً كما تقدّمَ» إلا أن [فريعة)“ صرحت فيه أنَّ 


تخر و 


يث [فريعة] 
اليك لي لها فيُؤْحَلُ منهُ أنّهَا لا : 
فيه ) سواءٌ كان ل e1‏ لا. 

وقد أطالَ فى «الهدي ا الكلامّ على ما يتفرّعٌ من إثباتِ السكتى» 
وهل تجبٌُ على الوَرَثَّةِ من رأ س التركة أو لا؟ وهل تَخْرْجٌ منْ منزلها للضرورة [أم 
لا ودر خلافاً کیا ب العلماء فى ذلك ليس للتطويل بنقله كثيدُ فائدق إِذْ 
ليس عَلى شيءٍ منْ تلك الفروع دليل ناهض . 

4 0 ون ال بِنْتٍ قَيْس قَالّتْ : قُلْثُ يَا رَسُولَ اللو إن رَوْجِي 
لقني تلاثاء وَأَخَافُ أن يحم عَلّىّ ٠‏ مره حولت رومت . [صحيح] 

7< (وعن فاطمة بِنْتِ قيس قالث: قلث يا رسول اللّه إنَّ رَوْجِي طَلَّقَنِي ثلاثاً وأخاف 

بغي ۲ 5 8 وه ساو f‏ # 8 و 

فتحوّلث. وا ملم : تقدّم الكلام على حديث فاطمة وحكم ما فاده ولا وجة 
لإعادة المصنف له 


عدّة آم الولد إذا توفي عنها سيدها 
ET‏ 9 


6 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ َيه فال : لا تُلْبِسُوا عَليتا سنه ناء عِذَُ اَم 


ج منّ البيتٍ الذي مات فيه وهی 


الَْلَدِ إذا توفي عَنْهَا سَيدُهَا أَريعَة شر وَعَشْرٌ. رَوَاهُ امد“ وَأَبُو داو وَابْنُ ماج 


)١(‏ في (ب): «الفريعة». (۲) فى (ب): «الفريعة». 

(۳) في (ب): «أو». ©( )174/0 - 4< 

() في (ب): «أو لا). (7) في صحيحه رقم .)۱٤۸۲(‏ 
(۷) في (ب): «مغيرا. (0) في «المسند» .)5١/5(‏ 


(9) في «السنن» رقم (۲۳۰۸). )٠١(‏ في «السنن» رقم .)۲٠۸۳(‏ 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك يضف 


وصح الائ وَأَعَلَّهُ الدّارَفْظيُ بالانقطاع'" . [حسن] 


(وعنْ عمرو بنِ العاص قالَ: لا تُلْبِسُوا عَلَيِنَا سَنَّة نبيّناء عِدَةُ أمّ الول إذا توفي 
عنّْها سيِّدُها اربعة أشهر وعَشْرٌ. رواةٌ أحمدٌ وأبو داودَ وابِنُ ماجة وصكَحَةٌ الحاكمٌ 
وأعلّهُ الدارقطنيٌ بالانقطاع)» وذلكٌ لأنهٌ من رواية قُبَيْصَةَ بن دذُؤيب عنْ عمرو بن 
العاص ولم يَسْمعْ منةء قالّه الدارقطنيٌ. وقالَ ابن المنذر: ضَعَمَهُ أحمد وأبو 
لو رأيتٌ أبا عبد اللَّهِ يتعجب من حديثٍ عمرو بنِ العاص هذا ثم قال : 
سس ستو للنبيّ يا في هذا وقال: أربعة أشهر وعشراً إِنَّما هي عِدَهُ الحو عن 
ل وإنّما هذه أَمَةٌ حرجت عن الرق إلى الحريّةِ. وقالَ المنذ ري" في إسناد 
يي عمرو: : مطرٌ بن طَهْمَانَ أبو رَجَاءِ الورًاق وقذ ضَمَفَةُ غير واحلد.,ٍ وله عِلَّدٌ 
ال مي قىلرات لأنهُ رُوِيَ على ثلاثة وُجُوو. قال أحمد : حديثٌ مُنْكرٌ. 
وذ رَوَى حلاس عنْ علي مثل رواية قبيصة عنْ عمرو لكنّ لاسن بِنَ عمرو قذ 
ُكُلُمَ في حديثه كان ابن معين لا يغبا بحديئه. وقال أحمد في روايته عن علي : 
يُقَالُ إِنّها كتابٌ. وقالَ البيهقة“ روايةُ حلاس عن علي ضعيفةٌ عند أهل العلم 
والمسألةٌ فيها خلافٌ ذهب إلى ما أفاده حديثٌ عمرو الأوزاعيٌء انامز 
والظاهرية وآخرون وذهبٌ مالك والشافعيٌ وأحمدٌ وجماعة 0 إلى أن 


2000 في «المستدرك» )١١8/5(‏ وقال: : حديث صحبح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
قلت : مطر الوراق روى له البخاري تعليقاً ومسلم في المتابعات» كما تكلّموا في حفظه 
فحديئه حسن في المتابعات. 

(0) في «السنن» )۳٠۹/۳(‏ وقال: «... والموقوف أصح. وقبيصة لم يسمع من عمرو». 
قلت: وأخرجه البيهقي  441//(‏ 118) وقال: والصواب موقوف» وهو مرسل لأن 
قبيصة لم يسمع من عمرو. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر . 
وأخرجه ابن حبان رقم (۱۳۳۳ - موارد) وابن الجارود في «المنتقى» رقم .)۷٦۹(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن» واللَّه أعلم . 

() فى «المختصر» .)5١6/”(‏ 

(8) ذكره البيهقى فى «السئن الکبری» .)٤٤۸/۷(‏ 

(9) ذكره البيهقى فى «السنن الكبرى» .)٤٤۸/۷(‏ 

(5) انظر: «الاستذكار» (۱۸۸/۱۸ رقم .)۲۷٤٤٤ ۲۷٤٤۳‏ 


۴۸ باب العِدَّةِ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


حَيْضَةٌ لأنّها ليست زوجةً ولا مطلَّقَة فليس إلا استبراء رَحِمِها وذلك بحيضة تشبيهاً 
ِالأَمَةِ يموثٌ عنْها سيِّدُهاء وذلكَ مما لا خلاف فيه. وقالَ مالك : فن كانث 
0 أشهر ولها السكتى . وقال أبو حن : عِدَّنّها ثلاث 

ض» وهو قول عل بن مسعودٍ وذلكَ لأنَّ العِدّةَ إِنّما وجبث عليْها وهي 


9¢ سرا 


حرة وليسث زوجو فنع عا الوفاق ولا أمة فتعتدٌ عدَّةَ الأَمَقّه فوجب أنْ 
رحمُها بود الحرائر. فلن : إذا كان المراد الاستبراء قث حيضة إِذْ بها يتحمّقُ 
[براءة الرحم]» وقالَ قومٌ: عِدَّنّها يضف عِدَّةِ الحُرَّةِ تشبيهاً بالأمَةِ المزوجة عند 
مَنْ يَرَى ذلكَ» وسيأتي. وقالتٍ الهادوية: عِدَّنُها حيضتان تشبيهاً بعدةٍ البائع 
والمشتري فَإنّهِم [أوجبوا]”" على البائع الاستبراءة بحيضة وعلى المشتري كذلكَ 
والجامعٌ زوالُ الملْكِ. قال في «نهاية المجتهد»”': «سببُ الخلاف أنّها مسكوتٌ 
عنّْها ‏ أيْ في الكتاب والستَةٍ - وهي مترذكة الَو ب بِينَ الام والحرّق» فأمًا مَنْ شَبَّهَهًا 
بِالرَّوْجَةٍ الأمَةٍ فضعيف› وأضعف منه مَنْ ث 1 شَبّهَهَا بِعِدّةِ الحرّةٍ المطلّقة»» انتهى. 


4 


قلتٌ: وقد عرفت ما فى حديثٍ عمرو من المقال فالأقربٌُ قول أحمد 
7 چ ية 1 0 0 7م 3 2 
والشافعيٌ انها تعتل بحيصه»› وهو قول ابن عمرٌ وعروة بن الزبير والقاسم بن 
محمد والشعبيٌّ والرُهري» لأن الأصْلّ البراءةٌ [عن]”' الحكم وعدم حَبْيها عن 
الأزواج» واستبراء الرجم يحصل بحيضة. 


١‏ 2 وَعَنْ عَايِضَّةَ وا قَالَتْ: إِنَمَا الْأَقْرَاءُ الأظهَارٌ. أَخْرَجَهُ 
[إسناده صحيح] 


(4) 


3E ۶ 2‏ 2 ت 
مالك في قِضَّةٍ بسي صَحِيح” 
7 ا 


(۱) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار) (۱۸۸/۱۸ رقم .)۲۷٤٤١‏ 

(؟) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۸۹/۱۸ رقم .)۲۷٤١١‏ 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٤٤۸/۷(‏ 

(4؛) ذكر ذلك ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۸/ ۱۹۰ رقم .)۲۷٤٥۸‏ 

(©) زيادة من (). (5) فى (ب): «يوجبون». 

(۷) أي «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد (۳/ )١81‏ بتحقيقنا. 

(0) في (ب): «من». (9) في «الموطأ» (؟/00/7 - /011) بسند صحيح. 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك ۳4 


(وعنْ عائشة و قالث: إن الأقراغ الأطهاز. أخرجه مالك في قصة بمسنر 
صحيح) والقصةٌ هي ما أفادَهُ سياق الحديث. قالَ الشافعيٌ: [أنا)"“ مالك عن 
ابنٍ شهاب عنْ عروة عن عائشة انها قالتُ: وقد جادَلّها في ذلك ناس وقال” 
إن الله تعالى يقول ثلاثة قروءٍ فقالتٌ عائشة: صدقتّم وهل تدرونٌ ما الأقرائ؟ 
الأقراء الأطهارٌ؛ قال الشافعيٌ: أخْيَرَنا مالك عن ابن شهاب ما أدركتٌ أحداً منْ 
فقهاءنًا إلا وهو يقولٌ هدًا. يريدٌ الذي قالته عائشةٌ» انتهى. واعلمْ أنَّ هذهو مستلةٌ 
اختَلّف فيها سلف الأمَةٍ وحَلَمُها مم الاتفاتيٍ أنَّ القَرْء بفتح القافٍ وضمّها يُظلَنُ 
لغة على الحيض والظهْرٍ وأنهُ لا خلا أ المراة في قوله تعالّى: # َة 
وُوَةْ4”" أحدّهما لا مجموعُهما إلا نهم اختلفوا في الأحدٍ المرادٍ مهما فيها؛ 
فذهبَ كثيرٌ منّ الصحابة وفقهاءٌ المدينة والشافعىٌ وأحمدٌ في إخدى الروايتين وهو 
قول مالك وقال: هوّ الأمرٌ الذي أدركتٌ عليه آهل العلم ببلدنا أنَّ المراد بالأقراء 
في الآيةٍ الكريمة الأطهارٌ مستدلَينَ بحديث عائشة ةَ هذّاء قال الشافعيٌ: إنه يدل 
لذلكَ الكتابُ واللسانٌ» أي اللغةٌ أما الكتابُ فقولّه [تبارك وإ" قعالی: 
وَطلْفُوهُن دود وقذ قال ا في حديثِ ابن عمرا “: «ثمّ تطهرٌ ثم إن شاء 
أمسك وإِنْ شاءَ طلَّقّء فتلكَ العِدَّةٌ التي أَمَرّ اللَّهُ أنْ تطلَىَ لها النساءُ»» وفي حد 

بن عم" لما طلَّقَّ امرأتة حائضاً قال رسولٌ الله يكلله: إذا طهرث فليطَلُّنْ أو 
اد ل «إذا طلقم النساء فطلقوهنٌ لِمْلٍ عِذَهِنَ أذ في كُبلِ ديه 2" . قال 
الشافعيٌ: أنا شككتٌ. فا حبر ل أن الع ار دون الحيض وقرأً فطلقوهن لل 
عدتهنّ وهو أن يطلْمَهَا طاهرأًء وحينئلٍ يستقبل عِدَّنّها > فلو ظُلَقَتْ حائضاً لم تكن 
مستقبلة عِذّنّها إلا بعد الحيض . وأما اللسانٌ فهر أنَّ القَّْءَ اسم معناهٌ الحبسٌ» تة 
E O EPI‏ 


)١(‏ فى (ب): «أخبرنا». (۲) سورة البقرة: الآية 

(۳) زيادة من (أ). (4) سورة الطلاق: الآية 

(6) أخرجه البخاري رقم »)٥۳۳۲(‏ ومسلم رقم .)١4/1(‏ 

30( أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1411/15). 

42 «قبْلٍ عِدتهنَ» هذه قراءة ابن عباس وابن عمر. وهي قراءة شاذة لا تثبت قرآناً بالإجماع . 
ولا ايكون لها حكم بر الواحد عندنا - أي الشافعية - وعند محققي الأصوليين. 


5 باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


يحبسٌُ الطعام فيد» وتقولٌ إذا حبس الشي:: أَقْرَأَه أي حَبَّهُ وقالَ الأعشّى ٠7‏ 
أفي كل يوم نت جاشم غزوق تشد لأقصَامًا عزيم عزايكًا 
مورّئة عزاً وفي الحيّ رفعةً ‏ لما ضاعً فيها من قروء نِسَائِكًا 
فار في البيتٍ بمعتّى الظهرء لأنه ضيِّمَ أطهارَهنَّ في غَرَّاتِهِ وآثْرَهَا عليهنَ 
ي آثْرّ العَرْوَ على القعود فضاعث قروءٌ نسائ بلا جماعء فدلّ على أنَّها الأطهارٌ. 
وذهبٌ جماعة منّ السلفٍ كالخلفاء الأربعة وابن مسعودٍ وطائفة كثيرةٌ منّ الصحابة 
والتابعينَ إلى أنّها الحيض» > وبه قالَ أئمةٌ الحديث» وإليه رج أحمدٌ وثقِلَ عنة أنه 
قالَ: كنث اقول إنها الأطهارٌ وأنا اليومٌ أذهبُ إلى أنّها الحيض. . وهو قول 
الحنفية وغيرهة”" واستدلُوا بآنة لم يُسْتَعْمَلٍ القَرْء م في لساب الشارع إلا في 
الحيض كقوله تعای: : «ولا تیل ی أن یکمن ما علق أنَهُ ف أَيَحَامِهنَ74". وهذا هو 
الحيضٌ والحملٌ لأنَّ المخلوق في الرحم هو أحدُهماء وبهذًا فسَّرهُ السلف والخلفُ» 
وكقوله يكلِِ: «دَعِي الصلاةً أيام أقرائقكِ»”©» ولم يقل أحدٌ أنَّ المرادً به الطهرٌء 
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1: 


.)0807-5199/11١( والأبيات في ديوانه (41). (۲) انظر: «المغنى»‎ )١( 
.۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
وهو حديث صحيح.‎ )٤( 
روي من حديث عدي بن ثابت» ومن حديث عائشة» ومن حديث أم سلمة» ومن حديث‎ 
سودة بنت زمعة.‎ 
وابن‎ »)١١5( أما حديث عدي بن ثابت فقد أخرجه أبو داود رقم (591؟)» والترمذي‎ e 
ماجه رقم (2)576 وإسناده ضعيف.‎ 
وأما حديث عائشة فقد أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲۹۲/۲ رقم ۱۱۸۷ - الروض‎ « 
الداني) من طريق قمير امرأة مسروق عنها.‎ 
من طريق هشام بن عروة» عن أبيه‎ )١1704 رقم‎ ١88/54( وأخرجه ابن حبان في صحيحه‎ 
رقم ۸)» وقال الدارقطني:‎ 7٠١8/١( وأما حديث أم سلمة فقد أخرجه الدارقطني‎ « 
.)5 ١/1١١ رواته كلهم ثقات ذكره الزيلعي فى (نصب الراية»)‎ 
وأورده الهيثمي‎ »)4۱۸٤( وأما حديث سودة فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم‎ e 
. وقال: وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه‎ )۲۸١/١( فى المجمع الزوائد»‎ 
.)5١7 ۲۰۱/۱( وانظر كلام الإمام الزيلعي في «نصب الراية» على الأحاديث هذه‎ 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك لق 


ولقوله ل فيما أخرججه أحمد”" وأبو داو" في سَبَايَا أَرْظامن”” 00 ُوظأ 
حامل حنَّى تضعَ› ولا غيرٌ ذاتِ حمل حتّى تحيض حيضة؛ وسیات 9) . وأجابَ 
الأولونَ عن الآية [بأنها)“ أفادث تحريم كِنْمَانِ ما حَلَقَ الله في أَرْحَايِهنَ» وهو 
الحيض أو الل أَوْ كلاهُما. ولا ريب أنَّ الحيض داخل في ذلك ولكنّ تحريم 
كتمانه لا يدل على أن القرْء المذكورَ في الآيةٍ هرّ الحيضٌء فإنَّها إذا كانتِ 
الأطهارٌ فإتها تنقضي بالطعْن في الحيضة الرابعة أو الثالثة» فكتمان الحيض يلزمُ 
منهٌ عدم معرفة انقضاء الظهْرٍ الذي تتم به العِدَّةُ فتكون دلالةٌ الآية على أنَّ الأقراء 
الأطهارٌ أظهرٌ [وأجابوا)"“ عن الحديث الأول بأنَّ الأصعٌ أنَّ لَنْطَهُ كما قال 
الشافعه 9 : 1ا0 مالك عن نافع بن سليمان بن يسار عن أمَّ سلمةً أنَّ الي كلل 
قالّ: : ل ر عِدادَ الليالي والأيام التي كانت تحيضهنٌّ منّ الشهر قبل أن يصيها 
الذي أصابها ثم لِتَدَع الصلاة ثي ثم لِتَعْتَسِل ولْتَصل». وهذه رواية نافع ونافع أحفظ 
منْ سليمانَ عن أيوب الراوي لذلك اللفظ" . هذا حاصل ما َل عن الشافعي 
من رده للحديثِ الأول وعن الحديث الثاني بأنهُ [لا يشك”''' أنَّ الاستبراء ورد 
بحيضةٌ وهو النص عِنْ رسولٍ الله يكإلة» وهو قول جمهور الأَنَّة. والفرق بين 
الاستبراء والعِدَّةِ أن العِدَّةَ وجبثُ ف قضاءً لحقٌّ الرّرْج فاختصثُ بزمان حقّه وهو 
ف وبأنّها تتكررٌ فتعلم فيها البراءةً بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء. واعلم 

نه قد أكثرٌ الاستدلال المنازعون في المسئلة منّ الطرفيْن› کل يستدلٌ على ما 


)١(‏ في «المسند» /١17(‏ 05 رقم ۲١‏ - فتح الرباني). 

(؟) في «السنن» رقم ,)5١617(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/960١)»‏ من حديث أبي سعيد الخدري وصځُحه على شرط 
مسلم . وكذلك صحّحه المحدث الألباني في اصحبح أبي داود). 

)۳( أوطاس : واد من ديار هوازن» فيه كانت وقعة خنين للنبي ا بيني هوازن المعجم 
البلدان» .)۲۸١/١(‏ 

(8) رقم )٠١١51/18(‏ من كتابنا هذا. (5) في (ب): «بأن الآية» . 

(5) في (ب): «و). (۷) في «بدائع المنن» ”8/١(‏ رقم .)١١١‏ 

() في (ب): «أخبرنا». 

(9) أخرجها الدارقطني في «السنن» 7١1//١(‏ رقم ۷). 

)١(‏ في (ب): (لا شك). 


شق باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


ذهب إليهء وغايةٌ ما [أفاده الآية والحديث]”" أنه أُظلِقَ القّدءُ على الحيض وأَظلِقَ 
على الظهرء وهو في الآيةِ محتمّلٌ كما عرفت فان كانَ مشئركاً كما قالّه جماعةٌ 
فلا بد من قرينةٍ [معينة]"» وإِنْ كان في أحدهما حقيقةً وفي الآخَرٍ مجازاً 
فالأصل الحقيقةٌ ولكنّهم مختلفونَ هل هو حقيقةٌ في الحيضٍ مجادٌ في الظفْرٍ أو 
العكس . قال الأكثرون بالأوَّلٍ» وقالٌ الأقلُونَ بالثاني؛ فالأولونَ يحملوته في الآية 

على الحيضٍ لأنهُ الحقيقةٌ والأقلُونَ على الظهْر ولا ينهض دليلٌ على تَعَيّن أحد 
القوليْن؛ لأَنَّ غايةً الموجودٍ في [كتب]”" اللغة الاستعمالٌ في المعتيَيّن وللمجاز 
علاماتٌ منّ التبادر وصحة التَّفّى [وغيره]”؟ ولا ظهورٌ [ما أفاده لهما ههنا]©. 
وقد أطال ابن القيم الاستدلالَ على أنه الحيضٌُ واستومّى المقال» ولم يقهرنًا 
دليله إلى تعبين ما قال ومن أدلةٍ القولٍ بان الأقراة الحيض: 


۲ - وَعَن ابن عُمَرَ ها قَالَ: طلاقُ الأَمَةِ تَظلِيقَتَانٍ وَعِدَتُهَا 


َيْضَعَانٍ. رَوَاهُ الَارفظن > وَأخْرَجَةُ مَزْمُوعاًء وَضَيَْهك. [ضعيف] 
)١(‏ في (ب): «أفادت الأدلة». (؟) في (ب): «معنييه؟. 

(۳( زيادة من (). €3 في (ب): «(ونحو ذلك» . 

(5) في (ب): لها هُنا». (5) في «السنن» ۳۸/٤(‏ رقم .)۱٠۹‏ 


(۷) وأخرجه الدارقطني في «السئن» ۳۸/٤(‏ رقم 4 )٠١‏ مرفوعاً وضعفه. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۰۷۹) كليهما من طريق عمر بن شبيب المَسْلِيُ؛ عن 
عبد الله بن عيسى» عن عطية» عن ابن عمر. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۱۳۹ رقم :)۲٠۰۷۹/۷۳۳‏ «هذا إسناد ضعيف» 
لضعف عطية بن سعيد العوفي» وعمر بن شبيب الكوفي. 
رواه البيهقي في سننه الكبرى ‏ (۳۹۹/۷) - من طريق سعدان بن نصر عن عمر بن شبيب 
به مرفوعاً» وقال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر» ورواه مالك في «الموطأ» (۲/ 
:لاه رقم  )20‏ موقوفاً على ابن عمر 
وكذا رواه الدارقطني في سننه 74/57 رقم » ۰ من طريق عبيد اللَِّ بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. 
ومن طريق الدارقطني وغيره رواه البيهقي في سننه الكبرى (7597/17). 
وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود رقم »)5١184(‏ والترمذي رقم (۱۱۸۲)» وابن 
ماجه رقم (۲۰۸۰) اه. 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك E‏ 
- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ والترمذڈي وابن ن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَايِسَةَ وهنا وَصَحَحَهُ 
الْحَاكِمْ وَحَالَمُوهُ فَاتَّمْقُوا عَلَى ضَعْفِها'2. [ضعيف] 


أله سمه 


قوله: (وعنٍ ابن عمر وا طلاق الأمَة ة) المزوَجَةٍ (تطليقتان وعِنَتّها حيضتان. 
روا الدارقطنيّ) موقوفاً على ابن عمرّ (واخرجّة مرفوعا وضكفة) لأنة منْ رواب 
عطية العوفئ وقد ضعَّفة غير واحدٍ منّ الأكمة”” 5 (واخرحّة أبو داود والترمذ 
وان ماجة منْ حديث عائشة) بلفظ: طلاق الأمَةِ طلقتانٍ وقَرؤُها حيضتانِء وهو 
ضعيفٌ لأنهُ مِنْ حديثِ مظاهر بنِ مسلم قالَ فيه أبو حاتم" : مُنْكَرٌ الحديثٍ» 
وقال أبن معين : لا يعرف (وصكحة الحاكمٌ وخالقُوةُ فاتفقُوا على ضَعْفِهِ ضَعْفِهِ) لما عرفته 
فلا يتم به الاستدلال [على المسألة)“ الأولى . واستدلٌ به هَُا على أن الأَمَةَ 
تخالف الحرة فين . عن الزوج بطلقتيْنِ وتكون عدتها قُرََيْنِ . . واختلفك العلماءٌ [في 
هذا الحكم] على أربعة أقوالٍ أقُواها ما ذهبث إليه الظاهرية”” من أن طلاق 
العبد والحرٌ سواء لعموم النصوص الواردة في الطلاق منْ غير فرق بين حر وعَبْدٍ 
وأدلةٌ التفرقة كلّها غيرٌ ناهضة» وقد سرد الأقوال الثلاثة وأدلتها في الشرح قلا 


\ f: لصم‎ ١ 


= قلت: وأخرج حديث عائشة الحاكم (۲/ )٠٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)۳۷١‏ 
قال الترمذي : «احديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلمء ومظاهر لا نعرف 
له في العلم غير هذا الحديث». 
وقال أبو داود: اوهو حديث مجهول). 
وقال الحاكم : «مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا 
بجرح › فإذا الحديث صحيح). ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني في «الإرواء» :)١59/1(‏ «وذلك من عجائبه - أي الذهبي - فإنه أورد 
مظاهراً هذا فى كتابه «الضعفاء». . . اه. ٠‏ 
قلت: حديث عائشة ضعيف. وكذلك حديث ابن عمرء واللَّهُ أعلم . 

)١(‏ تقدم تخريجه في التعليقة أعلاه. 

(۲) انظر: «المجروحين» »)۱۷١/١(‏ و«الجرح والتعديل» »)۳۸۲/١(‏ و«الكاشف» (۲/ 
.)٥‏ و«المغني» »)٤۳۹/۲(‏ و«الميزان» (۳/ ۷۹)ء و«التقريب» .)۲٤/۲(‏ 

(۳) وقال أبو عاصم: ضعيف كما في «التاريخ الکبیر» (۸/ ۷۳ رقم .)۲١١١‏ وقال ابن حزم 
في «المحلى) (۱۰/ :)۲۳٤‏ ضعيف 

(:) في (ب): «للمسألة», )٥(‏ فى (ب): «فى المسألة». 

(5) انظر: «المحلی» لابن حزم ١ ٠ 2008 _ 7#: /1١(‏ 


4٤‏ باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


حاجة بالإطالة رها مع عدم نهوض دليلٍ قول منها عندّنا . وأما عِذَّتّها فاختلفت 
أيضاً فيها فذهبتٍ الظاهرية إلى انها كَعِدَّةِ الحرة أيضاً قال أبو محمد ابن حَزْم : 
ل مالي لمك المنة في الكتاي شن رطنت يتبسن > نھن کل 
و الین تة منم يدرو أك بسن باشهة اة نهر 
وم 4 وقال: وول بيسن من تي من سای إن ارم فود تة 
هر ولتي َر يصن ووت الما مهن أن يصَمْنَ له 4 . 

وقد علمّ الله تعالّى إِذْ أباح لَنَا الإماء أنَ عليهنّ العْدَدَ المذكوراتٍ وما فرق 
عر وجل بينَ حُرَةٍ ولا أَمَةٍ في ذلك وما كان ربك نسيًا . 

وتُعْقتَ [في]7؟) استدلاله بالآياتٍ بأنَّها كلّها فى الزوجات الحرائر فان قولّه: 
ویک کک لما فا هدت يو في حقٌّ الحرائر فإن افتداءً الأمَةِ ت إلى سيّدها لا 
إليهاء وگلا قوله؛ لفلا جاح کہا أن ا“ فجعا ) ذلك إلى الرَّوْجِيْنء 
والمرادٌ به العقدّء وفي الأمَةٍ ذلك يختص بسَيّدهاء 8 قولّه : ا بر بن اجا 
ملا جت لیگ فيا همان يه أنهي يالْموة74": والأمَةُ لا فعلَ لها في نفيها . 

قلث: لكنّها إذا لم تدخل في هذه الآياتِ ولا تثبتُ فيها سنّةٌ صحيحة ولا 
إجماعٌ ولا قياس ناهضٌ مهنا فماذًا يكونٌ حكمُها في عِدَّتِها؟ فالأقربٌ أنها زوجة 
شَرْعاً قطعاً فإنَّ الشارعٌ قسمَّ لنا من أحلّ لنا وطؤها إلى زوجةٍ أو ما ملكت اليمِينُ 
في قوله: إلا ع جيم او ما مگب ایس و وهذو التي هي محل النزاع 
ليسث ملكٌ يمين قطعاً فَهِيَ زوجة متي الآياتٌ. وخروجها عن ن حكم 
الحرائر فيما ذکر منّ الافتداءِء والعقد والفعل بالمعروف في نفسهاء لا ينافي 
دخولها في کم ادي لأنّ هذه أحكامٌ حر تعلّقَ الحقٌ فيها بالسيّدِ كما تعلّق 


في الحرّة الصغيرة وبالولئ» فالرا جح تھا كالحرّةٍ تطليقاً وعِدَة. 


.٠٠٤ سورة البقرة: الآية ۲۲۸. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)( زيادة من‎ ):5( .٤ سورة الطلاق: الآية‎ )۳( 

.٠٠١ سورة البقرة: الآية 779. () سورة البقرة: الآية‎ )٥( 
.5 سورة البقرة: الآية 775. (۸) سورة المؤمنون: الآية‎ )۷( 


(9) في (ب): «فتشملها». 


كتاب الرجعة باب المدّة والإحداد والاستبراءء وغير ذلك 4 


تحريم وطء الحامل من غير الواطئ 
1۰01/1۳ - وَعَنْ رُوَيْفِع بْنِ ثَابِتٍ طن ء عَن النَبِيَ كل قال : الا نجل 
لامرئ يُؤْمِنُ باللّه وَالبَوْم الآخر أنْ يَسْقِي مَاءَهُ َع يرو أخرّجه أَبُو داو 


و 


وَالتُوْهِذِيُ”"2): وَصَحَحَهُ ابْنُ جبان وَحَسّتَهُ الْبَرَارُ. [حسن] 


ترجمة رويفع بن ثابت 


(وعنْ رُويفع) تصغيرٌ رافع (بنِ ثابتٍ)“ من بني مالك بن النجارٍ عداده في 
المصربينٌ توفي سنةٌ ست وأربعينَ (عنٍ النبي يكه: لا يحل لامرئ يؤمنْ باللّهِ واليوم 
الآخِرِ أنْ يسقي ماءَة رَرْعَ غيره. أخرجَة أبو داود والترمذيٰ وصحَّحَة ابن حِبَانَ 
والبزان) فيه دليل على تحريم وطء الحاملِ من غير الواطئ وذلك كالاَمَةَ المشتراة 
إذا كانث حاملا م غيره والمسبية. وظاهره أن ذلك إذا كان الحمل متحمّقاً. اما 
إذا كان غير متحقق [ويملك] “ الأمة بسبي أو شراءٍ أو غيره فسيآتي أنه لا يجوز 
وطؤها حتى تسترا بحيضة . وقد اختلّف العلماءً م في الزانية غير الحامل هل تجبٌ 
عليها الْعِدَّةٌ أو تستبراً بحيضة؟ فذهبٌ الأقل إلى وجوب الْعِدَّةٍ و عليها وذهمبت الأكثر 
إلى عدم وجوبها عليهاء والدليل غيرٌ ناهض مع الفريقينٍ» فان الأكثرٌ استدلُوا 
بقوله 56: «الولدٌ للفراش [وللعاهر السا '" ولا دليلَ فيه إلا على عدم 


(1) في «السنن» رقم )5١58(‏ و(59١5)‏ و(۲۷۰۸). 

(۲) في «السئن» رقم )۱۱۳١(‏ وقال حديث حسن. 

(۳) رقم ١5105(‏ - موارد). 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 2257 وأحمد مطولًا ومختصراً 2٠١8/5(‏ 
4 ۱۰۹)» وسعيد بن منصور رقم (۲۷۲۲)» والدارمي (۲/ 40770٠‏ والطبراني في 
«الكبير) رقم )٤٤۸۲(‏ و5870 5)» و(2)55480 و(55485) و(15848) و(۹٩۸٤٤)‏ من طرق . . 
وهو حديث حسنء انظر الكلام عليه في «الإرواء» رقم (5119). 

(5) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (۲۷۰۵). و«الئقات» »)١17/(‏ واشذرات الذهب» 
/١(‏ و هة). 

(5) في (ب): «وتملك). (5) زيادة من (أ). 

(۷) وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري رقم »)٦۸۱۸(‏ ومسلم رقم »)۱٤0٥۸/۳۷(‏ 
وسيأتي تخريجه رقم 03١97 /١9(‏ من كتابنا هذا. 


215" باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


لحوقي ولد الرُنَى بالزَّانِي . والقائل بوجوب العدَّةِ استدلٌ بعموم الأدلةٍ ولا يحفى 
أن الزانية غير داخلة فيها فإنّها في الزوجات» نعم ۾ تدخل في ديل الاستبراء وهو 
قولّه يكلل: الا تأ حاملٌ حتى تضعٌ» ولا غير ذاتِ حَمْلٍ حتى تحيضٌ 
حيضة» . قال المصنف في «التلخيص""" : إنها استدلت الحنابلة بحدیثِ رويفع 
علّى فسادٍ نكاح الحاملِ من الرُّنَى» واحتج بو الحنفية على امتناع وظيها ؛ قال : 
وأجابَ الأصحابٌ عنة بأنه ورد في السب لا في مُظلَق النساءء وتَعْقّتِ بان العبرةً 
[لعموم]”" اللفظ . 


ما تصنعه امرأة المفقود 


64 2 وَعَنْ عُمَرَ ه4 (في امْرَأَةٍ الْمَفْقُوهِ) تَرَبَصٌ أَرْبَعَ سِنينَ 
عد أْبَعَة أَشْهْرٍ وَعَشْرآء أخْرَجَهُ مالك“ والشّافيئ“. [مرسل] 

(وعنْ عمرَ ذه في امرأةٍ المفقودٍ تربص أربع سنينَ ثم تعتدُ أربعة أشهرٍ 
وعشراً. أخرحّة مالك والشافعي) وله طرق ا وفيه قصة أخرجها عبد الرزاق 

بسنيه”" إلى الفقيدٍ الذي فُقِدَ قال: دخلتٌ الشّعبَ فاستهوئني الجن فمكثتٌ أربعَ 


سنينَ فأتتٍ امرأتي عكر بن الخطاب < ضيه فأمرّها ان تربص اربع سنينَ من حينَ 
رفعث أمرّها لب ثم دعا وليّه أي ولي الفقيد - فطلّقّها ثم مرها أن تعتدّ أربعة 
أشهر وعشراً ثم جئتُ جئت بعد ما تزوّجتٌ» فخيّرني عمرٌ بيئها وبينَ الصَّداقٍ الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد 00/١9(‏ رقم ۲١‏ - الفتح الرباني)» وأبو داود رقم »)۲٠١۷(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ »)۱۹١‏ وصححه على شرط مسلم. من حديث أبي سعيد الخدري. 
قلت: وهو حديث صحيح . 
(TID )0‏ (۳) في (ب): البعموم). 
)٤(‏ في «الموطأ» (۲/ ٥۷١‏ رقم 07). 
)2 في «الأم» (511/6). 
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ ٥٤٤)ء‏ وابن حزم في «المحلى» )٠١١/٠١(‏ وقال: روى عن 


عمر أيضاً قول رابع لا يصح لأنه مرسل من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر بن الخطاب قال: فذكره. 


(5) في «المصنف» (۸1/۷ رقم .)١١۳۲١‏ 
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أصدقتّها . وروا ابن أبي شَيْبَةا'' عن عمرَ وَرَوَاهُ البيهقئ” [وقصة المفقودٍ أخر 

البيهقي وفيها أنهُ قال لعمرٌ لما رجَع : إني حرجت لصلاة العشاء ف فسبتنى بي انی د 
فيهمْ زماناً طويلًا فغزاهمٌ جن مؤمنون أوْ قال مسلمونً» فقاتلُوهم وظهروا عليه 
قَسَبَوْا منهم سَبَايا فسبّؤني فيمن سبوا منهم فقالُوا : تراك رجلا مسلماً لا يحل لنا 
سباؤك فخيّروني بين المقام وبينَ الفُفولِ فاخترثُ القفولٌ» فأقبلُوا معي فأما الليلٌ فلا 
يحدّثوني وأما النهارٌ فعصار ريح اتَبعَهاء > فقَالَ له عمرٌ: فما كان طعامّكَ فيهم؟ قالَ: 
الفولٌ وما لا يذكرٌ اسم اللَّهِ علي قالَ: فما شرابٌك؟ قالَ: الجدفء قال قتادةٌ: 
والجدف ما لا يخمَّرٌ منَ الشراب]””. وفيه دلي على أنَّ مذهبّ عمرّ أنَّ امرأةً 
المفقود بعد مضي أربع سنينَ من يوم رَفَعَتْ أمرَهَا إلى الحاكم ثَبِينُ من رَوْجِهَا كما 
يفيدٌه ظاهرٌ رواية الكتاب» وان كانث رواية ابن أبي شيبة دان على أنه يأر الحاكمٌ 
ولي الفقيدٍ بطلاتي امرأته. وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمدٌُ وإسحاق وهو أحد د ولي 
الشافعي وجماعة من الصحابة بدليل فغل عم وذ أبر يوست ومحدة وروا عن 


<7 
رة‎ 
e 


طلاقه وئه ولا بد من تن ذلك قاو قتعا تبك يقر د رع ل 
بيقين» وعليه يدل ما رواءٌ الشافعيث” عن علي موتُوفاً : «امرأةٌ المفقود امرأةٌ ة ابتليتث 
فلتصبرٌ حنَّى يأتيّها يقينُ مويّداء قال البيهقة ° : هو عن علي مطوّلًا مشهوراً. ومثلّه 
أخرجه عنة عبد الرزاقي”' قالتٍ الهادويةٌ: فإِنْ لم يحصل اليقينٌ بموته ولا طلاقِهِ 
تربصت العمرٌ الطبيعيّ ماثة وعشرينَ سنة» وقيل مائةٌ وخمسينَ إلى مائتينٍ ¿. وھا كما 
قال بعض المحققينّ قضية ية فلسفيةٌ طبيعيةٌ يتبرأ الإسلامُ مها إذ الأعمارٌ َسْمٌ منّ 
الخالق الجبار» والقول بأنّها العادةٌ غير صحيحة كما يعرفه كل مميزء بل هو أندرٌ 
النادر» بل مُعْئَرَكُ المنايا كما أخبر به الصادق بِينَ الستينَ والسبعينّ» وقالَ الإمامُ 
يحيى : لا وجه للتريُص لكنْ إن ترك لها الغائبٌ [ما تقوم به]" فهو كالحاضرء إِذْ لم 


.)555/19( في «المصنف» (598/4),. (۲) في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)551١/5( زيادة من (أ). (5:) في «الأم»‎ )۳( 
.)۱۲۳۳۲ في «المصنف» (۷/ ۰ رقم‎ 0 .)٤٤٤/۷( في «السنن الكبرى»‎ )5( 


)¥( في (ب): «ما يقوم بها . 
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يفنها إلا الوَطءُ وهر حنٌ له لا لهاء [وإن لم يترك لها ما تقوم بها فسخه]“ 

الحاكمٌ عند مطالبتها من دون انتظارٍ لقوله تعالّى: #ولا ميه ضرارا4”"', 
۾ 8 3 اقرف ت )€( و ول ر . 

ولحديث: 1لا ضررٌ و1" لا ضِرارَ في الإسلام > والحاكم وضع لرفع 


١ زيادة من (أ). )6 سورة البقرة: الآية‎ )١ 

)۳( زيادة من (). 

)٤(‏ وهو حديث حسن. 
روي من حديث: عبادة بن الصامت» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة»› 
وجابر بن عبد اللو وعائشة» وعمرو بن عوف» وثعلبة ر بن أبي مالك القرظي» وأبي لبابة . 
e‏ أما حديث عبادة بن الصامت فقد أخرجه ابن ماجه رقم (۰ (YY‏ والبيهقي ( 1۰ 
“)2 وأحمد (/۳۲۹۔ 00737107 وأبو نعيم في «أخبار أصفهان» .07145/١(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۳۳ رقم ۸۲۷): «هذا إسناد رجاله ثقات إلا 
أنه منقطع . ..»» قلت: والانقطاع بين إسحاق وعبادة» وفيه علة أخرى وهي جهالة حال 
إسحاق هذاء قال الحافظ في «التقريب» رقم :)٤٤٥(‏ «مجهول الحال». 
« وأما حديث ابن عباس» فيرويه عنه عكرمة» وله ثلاث طرق عنه: 
الأولى: عن جابر عنه. أخرجه ابن ماجه رقم »)۲۳۲۱١(‏ وأحمد »)1/١(‏ والطبراني 
في «الكبير»؛ 7١7 /١١(‏ رقم 2805© قلت: وهذا في سنده واه» وهو جابر الجعفي» 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟7/5” رقم ۸۲۸): «وقد اتهم». 
الثانية: عن داود بن الحصين» عن عكرمة به. وزاد: «ولجارك أن يضع في جدارك 
خشبته». أخرجه الدارقطني 7١8/4(‏ رقم »)۸٦‏ والخطيب في «موضح أوهام الجمع 
والتفريق» (؟//ا2)9 والطبراني في «الكبير» (۲/ 5 رقم ۲۷ بدون الزيادة. قلت 
هذا سند لا بأس به في الشواهد. 
الثالثة: عن عكرمة به. أخرجه ابن أبى شيبة - كما فى «نصب الراية»  ”84/5(‏ 86”) 
وسكت عليه الزيلعي. قلت: وهذا سند لا بأس به في الشواهد. 
« وأما حديث أبي سعيد الخدري. فأخرجه الدارقطني )۲۲۸/4 رقم ۵ دون 
الزيادة» والحاكم (؟/لاه - (oA‏ والبيهقي 4/0( من طريق الداروردي» عن عمر بن 
يحيى المازني عن أبيه عنه وزاد: «من ضار ضره الل ومن شاق شو شق الله عليه) . 
قال الحاكم: صحيح الاسناده على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وخالفهما الألباني في 
«الإرواء» (۳/ 3 بقوله: «وهذا وهم منهما معا فإن عثمان هذا مع ضعفه لم يخرج 
له مسلم أصلاء وأورده الذهبي نفسه في «الميزان»» وقال: «قال عبد الحق في أحكامه: 
الغالب على حديثه الوهم». 
نعم تابعه عبد الملك معاذ النصيبي عن الداروردي به أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» 
كما في «نصب الراية» )۳۸٠١ /٤(‏ وقال: «قال ابن القطان فى كتابه: وعبد الملك هذا لا 
يعرف له حال ولا يعرف من ذكره». 1 
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المضَارَّةٍ في الإيلاء والظهار وهذًا أبلغ » والفسخٌ مشروع بالعيب ونحوه. 

قلتُ: وهذا أحسنٌ الأقوال» وما سلف عن على وعمرٌ أقوالٌ موقوفة. 

وفي الإرشادٍ لابن كثير عنٍ الشافعيٌ بسنده إلى أبي الزنادٍ قال: سألتٌ 
سعيدَ بنَ المسيّب عن الرجل لا يجدٌ ما ينفقٌ على امرأتِهِ قالَ: يفَقٌ بيتهماء 
قلت : سنَّةٌء قال: سلَّةٌ قال الشافعينٌ: الذي يشبةُ أنَّ قول سعيلٍ سنة أن يكونَ 

سَنَْةَ النبئ لا وقد طوّلنا الكلام في هذا في حواشي الضوْءِ النهار»' '؟ واخترنا 
الفسح بالغيبة أو بعدم قدرةٍ الزوج على الإنفاق» نعم م لو ثبت قوله : 


= وقد أخرجه مالك في «الموطأ»(؟/ ۷٤١‏ رقم )۴١‏ عن عمروبن يحيى المازني عن أبيه مرفوعاً وقال 
الألباني في «الإرواء» (۳/ :)41١‏ وهذا مرسل صحيح الاسناد. وهذا هو الصواب من هذا الوجه. 
« وأما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه الدارقطني ۲۲۸/٤(‏ رقم ۸1)ء وقال الزيلعي في 
«نصب الراية» :)۳۸١ /٤(‏ وأبو بكر بن عياش مختلف فيه. وقال الألبانى فى الإرواء 
:)١/۳(‏ «هو حسن الحديث» وقد احتج به البخاري» وإنما علة هذا السند من شيخه 
ابن عطاء» وهو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو ضعيف كما في التقريب». 
ه وأما حديث جابرء فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (2197) وأورده الهيثمي 
في «المجمع» )١١١/5(‏ وقال: وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكئه مدلس وقد عنعله. 
ه وأما حديث عائشة فله عنها طريقان: 
الأول: من طريق الواقدي: أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۲۷ رقم 87) وسنده واه جداً من أجل 
الواقدي فإنه متروك» والطريق الأخرى من وجهين آخرين» ومن رواية القاسم عن عائشة. 
الوجه الأول: أخرجه الطبراني في «الأوسط» /١(‏ 197 رقم ۰ --_ الطحان) وسنده واه جداً. 
روح بن صلاح ضعيفء وأحمد بن رشدين» قال ابن عدي : كذبوه [المجمع /٤(‏ 01°[ 
الوجه الثاني: أخرجه أيضاً الطبراني في «الأوسط» ل رقم ٠١‏ الطحان) وقد 
فات الهيثمي في «المجمع» هذا الطريق. قلت: وفيه أبو بكر بن أبي سَبْرَةَ رموه بالوضع 
- كما في «التقريب» (۲/ ۳۹۷ رقم .)6١‏ 
« وأما حديث عمرو بن عوف. فقد ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۰/ )١08- ٠١۷‏ 
وقال: إسناده غير صحيح. 
ه وأما حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي» فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» ۸٦/۲(‏ 
رقم )١7417‏ وفي سنده إسحاق بن إبراهيم هو ابن سعيد الصواف لين الحديث. قاله 
الحافظ في «التقريب» /١(‏ 05 رقم .)١١۷‏ 
« وأما حديث أبي لبابة فقد أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم .)٤١١(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بطرقه وشواهده. 

)١(‏ لم أعثر عليه في الحاشية المذكورة. 
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٠/1‏ - وَعَنْ الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «امْرَأةٌ 
02 


الْمَفْقُودٍ امرَأنهُ حتى ينها الان أَخْرَجَهُ الدَارَمْظييْ اشنا ضييف”“. [موضوع] 
(وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله كلله: امرأةٌ المفقود امر اه حتّى 


5-2 ت و 


يَأتِيَهَا البيانٌ. أخرجَهُ الدارقطنيٌ بإسناد ضعيفي) لكان مقوّياً لتلكَ الآثار إلا أنه 
ضكفة أبو حاتم وال لببهقية وابنٌ القطانِ وعبد الحقٌّ وغيرهم . 


5 - وَِعَنْ جَابرٍ طبه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «لا يتن رَجْلّ 

عند مرا إلا أن يَكُونَ تاكحاً أو ذا مَخْرَم». روَا مُسلِم”". [صحيع] 
(وعنْ جابرٍ دنه قال: قال رسول الله :لا يَبِيتَنّ) منّ البيتوتة وهيّ بقاءٌ الليلٍ 
(رجلٌ عند امرأةٍ إلا أنْ يكن ناكحاً أو دًا محرم. أخرجَة مُسلمٌ)ء وفي لفظ لمسلم” 
أيضاً زيادةٌ: عند امرأةٍ ثيب قيل : إنّما حص الب لأنها التي يُدْحَل عليها غالبا 
وأما البكُرُ فهيّ متصونة في العادة مجانبة للرجالٍ أَشدّ مجانبة» ولأنه يُعْلَمُ بالأوْلّى 
أنه إذا نهِيَ عن الدخولٍ على الثيب التي يتساهل الناسُ في الدخولٍ عليها فبالأَوْلَى 
البكرٌ. والمرادٌ من قوله: «ناكحاً» أي مزوجاً بها. وفي الحديثٍ دليلٌ على أنّها 
تحرمُ الخلوةٌ بالأجنبية وأنهُ يبا لها الخلوة ٠‏ بالمحرّم وهذانٍ الحكمان مُجَمَعٌ 
عليهما . وقذ بط العلماء المحرَمَ بأنة كل مَنْ حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب 
مباج يحرمهاء فقوله: ااعلّى التأبِيد) احترارٌ من ألحتِ الزوجة وَعَمَّتْهَا وحََالَتِها 


41١(‏ في «السنن» (۳/ 01١‏ رقم .)۲٥۵(‏ وهو حديث ضعيف. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)٤۳۲/١(‏ «سألت أبي عن هذا الحديث» فقال: هذا 
حديث منكر. ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث» يروي عن المغيرة بن شعبة مناكير 
وأباطيل» أه. 
«وأعله أيضاً عبد الحق بمحمد بن شرحبيل» وقال: إنه متروك . 
وقال ابن القطان في كتابه: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه» ودونه صالح بن 
مالك ولا يعرف» ودونه محمد بن الفضل ! لا يعرف حاله» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. واللّه أعلم. 

(۲) في «صحيحه» رقم (۲۱۷۱). (۳) في «صحیحه» رقم (۲۱۷۱/۱۹). 
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ونحوهنٌ ‏ وقوله : البسبب مباح»» احتراز عن أمّ الموطوءة لشبهة وبنثها فإنّها حرام 
على التأبيدٍ لكنْ لا بسب مباح» فإ وَظءَ الشبهة لا يوصف بأنةُ مباح ولا محرّمٌ ولا 
بغيرهِمًا من أحكام الشرع الخمسةٍ لأنهُ ليس فعلٌ مكلّث. وقوله : «يحرّمها»)» احترازٌ 
عن الملاعنة فإنّها محرّمةٌ على التأبيدٍ لا لحرمتها بل تغليظاً عليها. ومفهومٌ قوله: 
لا يبيتنّ» أنه يجورٌ له البقاءً عند الأجنبية في النهارٍ خلوة أو غَيرّهاء لكنَّ قولّه : 

۷ _ وَعَنِ ابن عَبّاسِ ڪه عَنِ المي ب قَالَ: «لا بَخْلُونَ رَجُلْ 
7 

[صحيح] 

(وعنِ ابن عباس وا عن النبي لايخو رجِلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي محرم. 
أخرجّة البخاري) . دل على تحريم حَلْوَتَه بها ليلا أو تهاراً. وو دليل لما دل عليه 
الحديثُ الذي قَبْلَهُ وزيادةٌ وأفادٌ جوازٌ حلوة الرجل بالأجنبية 2 جنبية مع مَحريِهاء 
وتسميتها خلوة تسامح» فالاستئتاء ء منقطع . 


بِامْرَأَةٍ إل م مع ذي مَخرم) ) أَخْرَجَهُ الْبْخَارٍ 


4 _ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ذه أن النّبىَ يله قَالَ: في سباي 
أؤْطاس: لا تُوطَأ حَايِلٌ حتى نَضَعَ وَلَا خَبِرْ ذَاتِ حَمْل حتى تَحيضٌ حَيِضَة» 
أَخْرّجَه أَبُو داو وَصَحْحَهُ الاك“ . [صحيح] 


)200 في «(صحيحه» رقم (oT)‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (1711/1171). 

(؟) في «السنن» رقم .)5١619(‏ 

(9) في «المستدرك» (۲/ »)1۹١‏ وصحشّحه على شرط مسلم. وأقره الذهبي. 
قلت: وأخرجه الدارمي لاا والبيهقي (۹/۷٤٤)ء‏ وأحمد (57/0)» من طريق 
شريك» عن قيس بن وهب (زاد أحمد» وأبي إسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعيد 
الخدري. 
قال الحافظ في «التقريب» ٠٠١٠/١(‏ رقم 14 (شريك بن عبد الله 4 النخعي الكوفي 
القاضي بواسطء ثم الكوفةء أبو عبد الل صدوقء بخطۍ كثيرأء د تخیر حف منڏ ولي 
القضاء بالكوفة. وكان عادلا فاضلا عايداً, شديداً على أهل البدع. . 
ومع ذلك فقد حسّن الحافظ في «التلخيص» )1١17/١7/١(‏ إسناده . 
قلت: وللحديث شواهد وبها يكون الحديث صحيحاً » واللَّه أعلم . 


YoY‏ باب العِدَّةٍ والإحداد والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


- وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابن عباس ها في الدارفظني“. [حسن] 

(وعنْ أبي سعيد 5ه أنَّ النبيّ بل قال في سَبَايَا أوطاس) اسم واد في ديار 
هَوَازِنَ وهو موضعٌ [بقرب]”'' حُنَيْنِء وقيلَ: وادي أوطاس غيرٌ وادي حنينٍ (لا تُوْطّأُ 
حاملٌ حنَّى تضع؛ ولا غير ذاتِ حَمْلٍ حتَّى تحيض حيضة. أخرجَة أبو داو وصحّحَة 
الحاكمٌ وله شاهدٌ عن ابن عباس) بلفظ نَهَى رسول الله لا أنْ تُوطاً حاملٌ حتَّى تضعَ 
أو حائلٌ حتى تحيض» (في الدارقطني) إلا أنه من رواية شرِيكِ القاضي وفيه كلا 
قالّه ابن كثير في «الإرشادٍ». والحديتٌ دليلٌ على أنهُ يجبُ على السابي استبراء 
المسبيّة إذا اراد وظأهًا بحيضة [إذا] كانت حائلا ليتحقق براءةٌ رَحعِهَاء وبوضع 
الحمْل إن كانث حاملاء وقيسّ على المسبيّة المشتراة والمتملّكَة بأ وجه مِنْ وجوه 
التمليكِ بجامع ابتداء الملك. وظاهر قولِه : «ولا غيرٌ ذاتِ حَمْلٍ حتّی تحیض 


of” 


حيضةً) عموم م البكُرٍ والثيّب» فالئيّتٌ لما ذكرَ والبكرٌ أخذاً بالعموم وقياساً على العِدَةٍ 
فإنّها تجبٌ على الصغيرة معَ العلم ببراءةٍ الرّحِم وإلى هذا ذهب الأكثرون. 


وذهبَ آخرون إلى أن الاستبراءَ إنما يكون في حم مَنْ لم يعلمٌ براءة رحوهاء 
01 سه 2 - 3 . 7 8 و .0 » )0( - 
وأما مَنْ علم براءة رحمها فلا استبراءً عليها» وهذا رواة عبد الرزاق”” عن ابن عمر 
قالَ: إذا كانت الأمَةٌ عَذْراءَ لم تستبرئ إن شاء» ورواهٌ البخاري في الصحيع 


(۱) في «السنن» (۳/ ۲٣۷‏ رقم .)6١‏ 
وقال الألباني في «الإرواء» :)٠٠١/١(‏ «سكت عليه الزيلعي ثم العسقلاني وإسناده عندي 
حسن» فان رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم» غير أبي محمد بن صاعد» 
وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ» وشيخه عبد اللَّهِ بن عمران العابدي وهو 
صدوق كما قال ابن أبي حاتم في «الجرح» (؟/130/7١)‏ عن أبيه. وله طريق أخرى من 
رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً بالشطر الأول منه وزاد: «أتسقي ذرع غيرك». 
أخر جه الحاكم ١77/0‏ ) وقال: : (صحيح الاسناد» ووافقه الذهبي وهو كما قالا» اه. 
والخلاصة: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(۲) في (ب): (حرب». 

(۳) ذكره الحافظ في «التقريب» /١(‏ 0 رقم )٦٤‏ وقد تقدم قريباً . 

.)15905 في (ب): «إن). (5) في «المصتف» (۲۲۷/۷ رقم‎ )٤( 

٤۳/٤ )3(‏ - مع الفتح) معلقاً . ووصله البيهقي )60( وصخحه الألباني في «الإرواء» 
۷ رقم ۲۱۳۹). 


كتاب الرجعة باب العِدّة والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك Yor‏ 


عنةٌء وأخرجَ في الصحيح”'' مثلّه عنْ على ذَيه منْ حديثٍ بريدةً» ويؤيدٌ هذا 
مفهوم القول ما أخرجه أحمدٌ من حديث روبع : «مَنْ گان يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر فلا ينكحٌ ثيباً من السّبايا حبّى تحيض»» وإلى هذا ذهب مالك على تفصيلٍ 
أفادّه قول المازَّرِي [من المالكية]”" في تحقيق مذهيه حيث قالَ: إن القول الجامع 
في ذلك أن كل أمَةٍ أمِنَ عليها الحمل فلا يلر فيها الاستبرا» وكل من علَبَ على 
الظنٌّ كوثها حاملا أو شك في حملها أو تردّد فيه فالاستبراءٌ لازم فيهاء وكل مَنْ 
غلبَ على الظنَّ براءةٌ رجوها لكنّه يجوز حصولّه فالمذهبُ على فَولَيْنِ في ثبوتٍ 
الاستبراء وسقوطه» وأطالَ بما خلاصتُّه: أنَّ مأخدّ مالكِ في الاستبراء إِنّما هوّ 
العلم ببراءةٍ الرحم بحيتٌ لا تُعْلَمْ ولا نظن البراءةٌ وجب الاستبراء وحيتٌ تُعْلّمْ أو 
طن البراءةٌ لم يجب الاستبراءء وبهذا قال ابن تيميةً وتلميذه ابنُ الق . 
والأحاديث الواردة في الباب تشيرٌ إلى أن العلَهَ الحمل أو تجويزه» وقد عرفتٌ أن 
النصض ورد في سبايا أوطاس وقِيس عليه انتقال الملك ب بشراء أو غيرّه. وذهبٌ داودٌ 
الظاهري” إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير السّبَايَا لأنة لا قول بالقياس فوقفت 


على محل النضّ ؛ ولأن الشّراءَ ونحوه عقد كالترويج. 


واعلمْ أنَّ ظاهرٌ أحاديث السّبايا جوادٌ وظيْهنٌ وإِنْ لم يدخَلْنَ في الإسلام 
١‏ فإنة ل لم بذكز في حل الوظء إلا الاستبراء بحيضة أو بوضع الحمل؛ ولو كان 
الإسلام شرطاً له وإ لزم تأخيرٌ البيان عنْ وقتٍ الحاجة ولا يجوز قالذي 
قَضَى به إطلاق الأحاديتٌ وعمل الصحابة في عهدٍ [الرسول]"'' بي يقضي جوازٌ 
الوظءٍ للمسبيّةِ من دون إسلام» وقذ ذهب إلى هذا طاومنٌ وغيرّه. واعلم أنَّ 
الحديتٌ دل بمفهومه على جواز الاستمتاع قبل الاستبراء بدونٍ الجماع» وعليه دل 


.)470٠ في «(صحيحه) (56/8 رقم‎ )١( 
.)769/65( قلت: وأخرجه أحمد فى «المسند»‎ 
(؟) وهو حديث حسن تقدّم تخريجه رقم (۱۰۵۱/۱۳) من كتابنا هذا.‎ 
زيادة من (ب).‎ )9 
.)۷٤١ 1/١1١ /0( انظر ما قاله ابن القيم في حكم رسول الله َة في الاستبراء «زاد المعاد»‎ )5( 
.)۲۰۱١ انظر: «المحلى» ( ۹-۰ رقم‎ )5( 
. في (ب): «رسول الله يلوا‎ )5( 


o٤‏ باب المد والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


فعل ابن عمرٌ أنه قال : وقعث في سهمي جارية يوم جَلولاء“ كأنّ نها إبريقٌ فضوٍء 
قال : فما ملكت نفسي أن جعلتٌ الها والنامنُ ينظرونَ. أخرجة البخاري”" . 


الولدللفراش وللعاهر الحجر 

4۹ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه عَن الب يكل قال : «الْوَلَدُ للفراش» 
وَللْعَاهِرٍ الجر مق ي عليه من ع حلع ۳ [صحيح]| 

- وَمِنْ حَدِيثِ عَائِنَةَ في صو ستأتي قري“ . [صحيح] 

[صحيح لغيره] 

وَعَنْ عُدْمَانَ عِنْدَ أبي داو“ . [ضعيف] 

(وعنْ أبي هُريرةً ل عن النبيّ يي قالَ: الولدُ للفراش وللعاهر الحَجَرُ. متفقٌ 
عليه من حديذِه) أي أبي هريرة (ومن حديثٍ عائشة في قصة ستاتي قريباًء وعن ابن 
مسعوي عِنْدَ النَسابِيّ» وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أبي دَاودَ). قال ابن عبدٍ البرٌ: إنهُ جاءَ عن 
بضع وعشرينَ نَفْساً منّ الصحابة. والحديثُ دليلٌ على ثبوتٍ نسب الولدٍ بالفراش 
منَ الأب. واختلف العلماءٌ في معنّى الفراش. فذهبَ الجمهور إلى آنه اسم 


- وَعَنِ ابن مُسعود عند النّسَائك20 . 


)١(‏ جلولاء: ناحية من نواحى السواد» فى طريق حُراسان» فتحها المسلمون فى السنة 
التاسعة عشر. «معجم البلدان» (۷/۲١۱)ء‏ وامعجم ما استعجم) .)۳۹٠/(‏ 00 

(۲) لم يخرجه البخاري. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۲۷/٤(‏ - ۲۲۸). 
وانظر: «التلخيص الحبير» .)١/٤(‏ 

(۳) البخاري: رقم (1۸۱۸)» ومسلم .)۱٤٥۸/۳۷(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)١١59(‏ والنسائي (5/ ۱۸۰ رقم ۳٤۸۲‏ و 205147 وابن 
ماجه رقم ))5٠١5(‏ وأحمد (059”9/5 ٠8ل‏ كلل 24509 «E17‏ هلاق (EAT‏ 
والدارمي (؟/ 157). 

205١ ومالك (۷۳۹/۲ رقم‎ »)٠٤١۷/۳١( ومسلم رقم‎ )۲٠١۳( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 
رقم‎ ۱۸٠١/١ وأحمد ۰۱۲۹/۷ ۰۲۰۰ ۲۳۷)» وأبو داود رقم (۲۲۳۷)» والنسائي‎ 
.)197 /۲( والدارقطني مختصراً‎ »)۲۰۰٤( وابن ماجه رقم‎ 4 

(4) أخرجه النسائي ۱۸١/١(‏ رقم .)۳٤۸١‏ وقال أبو عبد الرحمن: ولا أحسب هذا عن 
عبد الله بن مسعودء والله تعالى أعلم . وهو صحيح لغيره . 


(5) أخرجه أبو داود رقم (۲۲۷۵)» وهو حديث ضعيف . 


كتاب الرجعة باب العِدَةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك 00 
للمرأة وق يعبر به عن حالة الافتراش ر وذهبّ أبو حنيفة إلى أنه اسم للروج ثم 
اختلفوا بماذًا ر يثبت» فعند الجمهور إِنَّما يثبث للحرّةٍ بإمكان الوظءٍ في نكاح 
صحيح أو فاسدٍ وهو مذهبٌ الهادوية والشافعيٌ وأحمدّ» وعندٌ أبي حنيفة أنه 0 
بنفس الع ون علم أنه لم يجتمغ بها بل ولو طلقها [عفية عقيبة]”'' في المجلسٍ [ثبت 
الفراش ا > وذهبّ ابن تيمية إلى أنه لا بد منْ معرفة الدخول المحيّقٍ واختاره 
تلمیذه ه ابن القيّم قال : وهل يعد يعد أهلّ اللغةٍ وأهلٌ [المعرفة]”" المرأةً فِرَاشاً قبل 
البناء بهاء وكيفٌ تأتى ي الشريعة بإلحاقي نسب منْ لم يَبْنِ بامرأته به ولا دل بها ولا 
اجتمع بها لمجرد إمكان ذلكَ» وهدذًا الإمكان قد يُقْطعٌ بانتفائه عادةً فلا تصير 
المرأةٌ فِرَاشاً إلا بدخول محمّقٍ . قال في «المنار»: «هذا هوّ المتيقنٌ ومِنْ أينَ 
لنا الحكمٌ بالدخولٍ بمجرد الإمكان فإنَّ غايتُ أنه مشكوك فيه ونحنُ متعبّدون في 
جميع الأحكام بعلم أو ظنُء والممكنٌ اعم منّ المظنون» والعجبٌ منْ تطبيق 
الجمهور بالحكم مع الشكڭ» فظهرٌ لك قوةٌ كلام ابن ت تيمية وهو روايةٌ عن أحمد 
هذا في ثبو فراش الحرّة» وأما ثبوتٌ فراش الأمَةِ فظاه الحديث شموله له 
وأنه يثبتٌ الفراشٌ لمت بالوظءٍ إذا كانتث مملوكةً للواطئ أو في شبهة يلك إذا 
اعترفت السيدٌ أو ثُبتَ بوجه. والحديثٌ وارد في الأَمَةٍ ولفظه في رواية عائش(5 
قالت: اختصَ سعد بن أبي وقاصي وعبڈ بن زمعة في غلام» فقال سعد يا 
رسول اللَّهِ هذا ابنُ أخي عتبة" ' بنَ أبي وقاص عهدّ إليّ أنه ابه انظر إلى شِبْههِ 

وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول اللَّهِ وُلِدَ على فراش , أبي من واليلقه. فنظ 
رسول الله يل إلى شِبْهِهِ قرأى شَبَهاً بيناً بعتبة فقال: «هوَ لكَ يا عبد بِنُ زمعد 
الولد للفراش وللعاهر الحَجَرٌ واحتجبي منة يا سودةاء فأثبتَ النبئٌُ ًة الولدَ 
بفراش زمعة للوليدة المذكورة فسببٌ الحكم ومحلّه إِنّما كان في الأمَةٍ. وهذًا قول 
الجمهور وإليه ذهب الشافعيٌ ومالك والنخعيٌ وأحمد وإسحاقٌ» وذهبت الهادويةٌ 


)١(‏ في (أ): «عقيب». (5) زيادة من (أ). 


,)٥۱۷/۱۹( في (ب): «العرف». () للمقيلى‎ (r) 

() تقدم تخريج حديث عائشة في حديث الباب. 

(7) مات عتبة هذا كافراً وكان أوصى أخاه سعداً باستلحاق هذا المولود الذي ولد على 
فراش زمعة. 


۲0٦‏ باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


والحنفيةٌ إلى أنهُ لا يثبتٌ الفراشُ للأَمَةٍ إلا بدغوى الولدٍ ولا يكفي الإقرارٌ بالوظء 
فإن لم يذّعِهِ فلا نسب وكانً مِلْكاً لمالِك الأمَة» وإذا ثبت فراشها بدعوته أولٍ ولدٍ 
مها فما ولدئه بعد ذلك لحقّ بالسيّدِ وإنْ لم يدع المالكُ ذلك قالوا: : وذلك للفرقي 

بِينَ الحرّةٍ والأمَةٍ فإنَّ الحرَةَ تراد للاستفراش والوظء بخلاف مِلْكِ اليمينِ قان ذلكَ 
تاب وأغلبٌ المنافع غيره . . وجيب بأنَ الكلامٌ في الام التي اتُحْدَّتْ للوظعء فإنَّ 
الغرضّ منّ الاستفراش قد حصل بها فإذا عرف الوظءَ كانت فِرَاشَاً ولا يحتاج 
إلى استلحاقي» والحديثٌ [دل] لذلكٌَ؛ فإنة لِمَا قال عبد بن زمعة: ولد على 
فراش أبي ألحمّه الي يك بزمعة صاحب الفراش ولم ينظ إلى لشب البيّنِ الذي 
فيه المخالفة للملحوقٍ به. وتأولت الهادوية والحنفية حديتٌ أبي هريره بتأويلاتٍ 
كثيرة وزعمُّوا أنه ل لم يلجي الغلا المتنازَّعَ فيو بنسب زمعةً واستدئُوا بأنهُ يكل 
أمرّ سودة بنتَ زمعة بالاحتجاب منه. وأجيبّ بأنة أمَرّها بالاحتجاب منة على 
سبيل الاحتياط والوّرِع والصيانة لأمهاتٍ المؤمنينَ من بعض المباحاتِ مع الشَّبهةٍ 
وذلكَ لما راه اة فى الولدٍ منّ الشَّبَهِ ابن بعتبةً بن أبي وقاص» وللمالكية هُنا 
مسك آخ” فقالوا: الحديثٌ دال على مشروعية بق حكم بين حكميْنِ وهو أن يأخدّ 
الفرع شَبَهاً من أكثر من أصل فيعطى أحكاماً فن الفراشَ يقتضي إلحاقهُ بزمعةً 
والشّبهُ يقتضي إلحاقّه بعتبةً فأغظطى الفرعٌ حُكُماً بين حكمين فَرُوْعِيَ الفراش في 
إثبات النسب وروعي السَّبَهُ البينْ بعتبة في أمر سودة بالاحتجاب» قالُوا : وهذًا 
أذلى التقديرات» فان الفرع إذا دار بينَ أصليْنٍ فأَلْحقَ بأحيهما فقظ فقذ أَبْطِلَ 
شبھ شَبْهُهُ بالثاني منْ كل وجوء فإذا لق بكلّ واحدٍ مهما من وجه كان أَوْلَى من 
إلغاء أحدِهما في كل وجو فيكون هذا الحكمٌ وهو إثباتُ النّسبٍ بالنظر إلى ما 
يجب للمدّعي منْ أحكام البنوة ثابتاً وبالنظر إلى ما يتعلق بالغير منّ النظر إلى 
المحارم غير ثابتٍ» قالوا : : ولا يمتنع ثبوث ت النسب من وجو دون وجه كما ذهب 
أبو حنيفةَ والأوزاعيٌ وغيرٌهم إلى [أنه]”” لا يحل أن يتزوّجَ بنتّه منّ الرّنّى وإِنْ 
كانَ لها حكم الأجنبية» وقدٍ اعترضَ هذا [المحقق العلامة تاج الدين])" ابن 


)1١(‏ في (ب): «دال». 68 في (أ): «أن». 
(۳) زيادة من (أ). 


كتاب الرجعة باب العدّةٍ والإحداد والاستبراء» وغير ذلك Yo‏ 


دقيتي العيدٍ بما ليس بناهض. وفي الحديث دليلٌ على أن لغيرٍ الأب أن يستلحقّ 
الولد» فإنَّ عبد بنَ زمعةً استلحقّ أخاهُ بإقراره [بالفراش]”“ لأبيه وظاهرٌ الرواية 
أن ذلك يصحٌ وإن لم يصدقه الورثةٌ فإنَ سودة لم يذكرٌ منها تصديقٌ ولا إنكارٌ إلا 
أن يُقَالَ إن سكوتها قائمٌ مقامّ الإقرارء وفي المسئلة قولان: 


الأول: أنه أذا كان المستلحقٌ غير الأب ولا وارب غيرّه وذلكَ كأنْ يستلحقٌ 
الجدٌ ولا وارتٌ سواءٌ صح إقرارٌه وثبتَ نسب المقرٌ به [كذا]”” إِنْ كان المستحلق 

بعضّ الورثة وصدَّقَهُ الباقونَ والأصل في ذلك أن مَنْ حار المالَ ثبت النسبُ 
بإقراره واحداً کان أو جماعة» وهذا مذهبٌ أحمد والشافعيٌ لأنَّ الورثة قامُوا 
مقامَ المت وحلوا محلهُ. 


الثاني: للهادوية أنه لا يصحٌ الاستلحاقٌ منْ غير الأب وإنَّما المقّرُ به يشار 
المقِرٌ في الإرثِ دون النسب» ولكنٌّ قولّه يلك لعبدٍ هر أخوك كما أخرجه 
البخاريُ”" دليلٌ ثبوتٍ النسب في ذلكٌ. ثمّ اختلف لقاتلون بلحوقٍ النسب بإقرارٍ 
غير الأب هل هو إقرارٌ خلافةٍ ونيابة عن الميّتِ فلا به يشترظ عدالةٌ المستلحق 
[بن]”*“ ولا إسلامُهء أو هوّ إقرارٌ شهادة فَتُعْتَبَرُ فيه أهليةٌ الشهادة؟ فقالتِ الشافعيةٌ 
وأحمدٌ: إنهُ إقرارٌ خلافةٍ ونيابة» وقالتٍ المالكية: إنهُ إقرارٌ شهادة» و[استدلت]00) 
الهادويةٌ والحنفيةٌ بالحديثِ على عدم ثبوتٍ النّسب بالقيافة لقوله: «الولدٌ 
للفراش») قالُوا: ومثلٌ هذًا التركيب يفيدٌ الحصر ولأنهُ لو ثبت بالقيافة لكانث 
قن حصلث بما راه من شَبَّهِ المدّعي به بعتبةً ولم يحكمْ لهُ بو بل حُكمَ به لغيره» 
وذهبٌ الشافعيٌ وغيره إلى ثبوت النسب بالقيافة إلا أنه إنما يثبتٌ بها فيما حصل 
من ن وظأَيْنٍ محرّمِيْنِ كالمشتري والبائع يطآنٍ الجارية في طهر قبل الاستبراء 
واستدلُوا بما أخرّجَهُ الشيخان”'' من استبشاره يك بقولٍ مُجَرّزْ المدلجيّ وقد رَأى 


١ 


5 


١ 


)١(‏ في (ب): «بأن الفراش». (؟) في (ب): «كذلك». 
)۳( في ((صحیحه) رقم (ET)‏ من حديث عائشة. 
)٤(‏ زيادة من (ب). )٥(‏ في (ب): «استدل). 


0 وهو حديث صحيح. تقدَّم تخريجه رقم 90+ ) من كتابنا هذا. 
(۷) أخرجه البخاري رقم (7005)»: ومسلم رقم 2»)١559(‏ من حديث عائشة. 


19۸ باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 
قدمي أسامة بن زيدٍ ورَيْدِ إِنَّ هذه الأقدام بعضها منْ بعض» فاستبشّر ي بقوله وقرَرَهُ 
على قيافته» وسيأتي الكلامٌُ فيه آخر باب الدّعاوّى''' » وبما ثبت منْ قوله في قصة 
اللّعانِ(" : إن جاءث به على صفة كَذَا فهو لفلان» أو علّى صفة كذًا فهوَ لفلان» فإنهُ 
دليلٌ الإلحاقي بالقيافة ولكنْ مَنَعَتْهُ الأيمانُ عن الإلحاق» فدلّ على أنَّ القيافةَ مقتض 
لكنّه [عارضَ 27 العمل بها المانعٌ؛ وبأنهُ يك قال لام سُلَيُم لما قالتُ: أو تَحتلمُ 
المرأة؟ فقال: فمن أينَ يكونٌُ الكّبيا؛»؟). 1 

ولأنة أمرَ سودةً بالاحتجاب كما سلف لما رأى منّ الشَّبّه؛ِ وبأنهُ قال للذي 
ذكرٌ له أن امرأته [ولدت© على غير لونه: لعلَّه نَرَعَهُ عرق فإنُ ملاحظةٌ للشّبه 
ولكنّه لا حكم للقيافة مع ثبوتٍ الفراش في ثبو النسب. 

وقذ أجابَ النُفاةُ للقيافة بأجوبة لا تخلُو عن تكلّفٍ. والحكمٌ الشرعيٌ يبه 
الدليلٌ الظاهرٌ» فالتكلف لردٌ [الظواهر”" من الأدلة [محاباة“ عن المذڈهب 
ليسّ من شأنٍ المتّبع لما جاءَ عن الل ون رسوله» وأما الحضرٌ في حديث: 
الول للفراش» فنعمْ هوّ لا يكون الولدٌ إلا للفراش مم ثبوته والكلامٌ مع انتفائه؛ 
ولأنهُ قد يكونُ حضراً أغلبياً وهو غالبٌ ما يأتي منّ الحضرء فإنَّ الحضرّ الحقيقي 
قليل فلا يقال قد رجعتّم إلى ما ذممثّم منّ التأويل. 

وأما قولّه: وللعاهر ‏ أي الرَّانى ‏ الحجرٌء فالمرادٌ به الخيبةٌ والحِرْمانٌ» 
وقيل: له الرمئ بالحجارةء إلا أنه لا یخی أنه [يقتصر ”© الحديثٌُ على الزاني 
المحصّنٍ والحديتٌ عامٌ. 

ل ين 


)۱( رقم الحديث 2)1775/1٠١(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) وهو حديث متفق عليهء تقدم تخريجه برقم (۱۰۳۲/۳) من كتابنا هذا. 
(۳) في (أ): «عارضه». 

)٤(‏ أخرجه مسلم رقم (۳۱۱/۳۰) من حديث أنس. 

(5) فى (ب): «أتت بولد». 

(5) وهو حديث متفق عليه» تقدم تخريجه رقم (۱۰۳۸/۹) من كتابنا هذا. 
(۷) في (أ): «الظاهر». ' (۸) فى (ب): «محاماة». 
(9) في (ب): "يقصرًا. 1 


كتاب الرجعة ياب الرضاع 4" 


[الباب الرابع] 
باب الرضاع 


1 عن عَائِضَةَ وها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ياة: «لا ترم 
الْمَضّةُ وَالْمَصَتَانِ»» أَخْرَجَهُ مُمْلِهُ”2. [صحيح] 

(عنْ عائشة و قَانَثْ: قالَ رسولٌ الله : لا تحرّمُ المصّةٌ والمصّتان. أخرجَةُ 
مسلمٌ). المصة الواحدةٌ منّ المصّ» وهوّ أذ اليسير منّ الشيءٍ كما في الضياءء 
وفي «القاموس»” ٤‏ مَصصته بالكسر أْمَصّهُه وَمَصَصْئهُ أَمْصّه كخصصته أخصه 
سره شُرياً رفيقاً. والحديثٌ دلَّ على أنَّ مص الصبيٌ للشدي مرةً أو مرتين لا 
يصيرٌ به رَضِيعاً وفي المسألةٍ أقوالٌ: 

الأول: أنَّ الثلات مُصاعِداً تحرّمٌ وإلى هذا ذهب داودٌ وأتباعُُ وجماعةٌ منّ 
العلماءِ لمفهوم حديث مسلم هدذًا وحديثّه الآخرٌ بلفظ: «لا تحرّمُ الإملاجة 
والإملاجَتَانِ»”"» فأفاد بمفهويه تحريم ما فوقٌ الاثنتين. 

القولٌ الثاني : لجماعة منّ السلفٍ والخلّفٍ وهو أن قليلَ الرّضاع وكثيرَُ 
يحرّمٌُ» وهذًا يُرُوَى عن عليٌ وابنِ عباس وآخرينَ منّ السلفٍ وهو مذهبٌ الهادوية 


.)١560( في «اصحیحه» رقم‎ )١( 
))٠١١/5( قلت: وأخرجه أحمد (45/5)» وأبو داود رقم (۲۰۹۳)» والنسائي‎ 
.)١9140( وابن ماجه رقم‎ »)١١60( والترمذي رقم‎ 

(؟) «القاموس المحيط» (ص٤١۸).‏ (۳) أخرجه مسلم رقم .)۱٤١۱/۱۸(‏ 


۹۰ باب الرضاع كتاب الرجعة 


والحنفية ومالك وقالوا : حده ما وصل الجوف بنفسه . وقد اذْعِي الإجماعٌ على أنه 
يحرم منَ الرّضاع ما يفطرٌ الصائمٌ» واستدلُوا أنه تعالى علّق التحريم باسم الرضاع 
فحيت وجد اسه وجد خُكُمُُ 0 يحرم منّ 
الرضَاعٍ ما يَحُْمٌ منّ ن النسب “. ولحديث عقب التي [وقوله]”" ية : «كيت وقد 
زعمث أنّها كما ولميستفصل عن عد اعات هه الیم وك 
اضطربث أقوالّهم في ضبط الرضعة وحقيقتها اضطراباً كثيراً ولم يرجم إلى دليل . 

ويجاب عما ذكروة منّ التعليتي باسم الرّضاع أنه مُجْمَل بِيّنهُ الشارعٌ بالعدد 
وضَبَطهُ به وبعدّ البيان لا يقال إن ترك الاستفصال. 

القول الثالث: إنّها لا تُحرّم إلا خمس رضعات وهو قول ابن مسعودٍ وابنٍ 
الزبير والشافعيّ وروايةٌ عن أحمدّء واستدلُوا بما يأتي من حديثِ ائ وهو 
نص في الخمس . وبأ سهلةً بنك سهيلٍ أرضعث سَالِماً حمس رضعاتٍ ويأتي 
أيضا"2. وهذا وإِنْ عارضّه مفهومٌ حديثٍ المصَّةٍ والمصَّئَانِ فان الحكمَ في هذا 
منطوقٌ وهو أَقْوَى منّ المفهوم فهر مقدَمٌ عليه» وعائشة وان روث أنَّ ذلكَ كان 
قرآناً فإِنَ له حم خبر الآحاد في العمل به كما عرف في الأصول» وقد عَضَدَهُ 
حديثٌ سهلةً فان فيه آنها أرضعث سالماً حمس رَضعاتٍ لتحرْمَ عليه وان كانَ فعل 
صحابيةٍ فإنهُ دال أنه قذْ كان متقرّراً عندّهم [أنها1" لا [تحرم”" إلا الخمس 
الرضعاتٍ ويأتي تحقيقه. وأما حقيقة حقيقة الرضعةٍ فَهِيّ المرةٌ مِنْ الرّضَاعٍ كالضربة من 
الضرب والجلسة منّ الجلوس» فمتى الْتَقَمَ الصَّب الذي وامتصّ منة ثم ترك ذلك 
باختيارِه منْ غير عارض كانَ ذلكَ رضعة» والقطع لعارض كمس أو استراحة 
يسيرة أو لشيءٍ يلهيهِ ثمّ يعودُ منْ قريب لا يخرججها عن گؤنها رضعة واحدةً» كما 
أنَّ الآكِلَ إذا قطعَ أكلّه بذلكَ ثم عاد عنْ قريب كان ذلكَ أكلةً واحدةٌء وهذا 


١ 


مع 
: 
1 


(1) أخرجه البخاري رقم (7544)»: ومسلم رقم )۱٤٤۷(‏ من حديث.ابن عباس . 
(۲) وهو حديث صحيح سيأتي رقم )1١717/٠١(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) في (أ): «ولقوله». (6) في (أ): «الرضاع». 

(5) وهو حديث صحيح سيأتي رقم )1١7/0(‏ من كتابنا هذا. 

(7) وهو حديث صحيح سيأتي رقم (۳/ )۱۰٠۰‏ من كتابنا هذا. 

(۷) في (ب): «أنه». (۸) في (ب): «يحرم). 


كتاب الرجعة باب الرضاع 3 


مذهبٌ الشافعئٌ في تحقيق الرضعة الواحدة وهو موافقٌ للغة» فإذا حصلتُ خمس 
رَضْعَاتِ على هذو | لصفة حَرَّمَتٌ . 


لا يحرّم من الرضاع إلا ما كان من مجاعة 


۲ 2 ورَعَنْهَا وها َالَّتْ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «انْظَرْنَ مَنْ 
ِخْوَائكُن فإنَّمَا الرَضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَة). ممق علي “. [صحيح] 

(وعنها) [أي عن عائشة] (قالث: قالَ رسول اللّه يلِ: انظرْنَ منْ إخوائُكُنَ فإنّما 
الرضاعة منّ المجاعة. متفقٌ عليه). في الحديثِ قصةٌ وهو أنه يله دخلَ على 
عائشة وعندها رجل. فكأنة تخمّرَ وهه E‏ كأنة كرة ذلك فقالت: إنه أخي 
فقال: «انظرْنَ من إخوائكنٌ فإِنّما الرّضاعةٌ منّ المجاعةً». قال المصنف : لم 
أقث قث على [اسم هذا الرجل] | واظن ابنأ لأبي الس . وقوله: انظرة. أمر 
لاع ومقدار الإضاع؛ فإنما الحكم الذي بنش منّ الرضاع إِنّما 9 إذا وقمٌ 
ارضاح [المشروم ‏ © . وقالَ أب ییو معناة أنهُ الذي إذا جاع كان طعامُة الذي 
التحقق في شأن الرضاع» وإِنَّ الرضاعَ لی تی ا و 
حيثُ يکود الرضيمٌ طفلا يست اللبنُ جوعته؛ لأ معدتّه ضعيفةٌ يكفيْها اللبن وينبتُ 
بذلك لحمّه فيصيرٌ جُزءاً منّ المرضعة فيشتركُ في الحُرْمةٍ مع أولادهاء فمعناة لا 
رضاعة معتبرهة إلا المعْزِيَةٌ عن المجاعة. أو الما مى الجاع فهو في معتی 
حديث ابن مسعودٍ التي : «لا رضاعً إلا ما أنشرٌ العظمَ وأنبك اللحمّاء 


.)١508 /95( البخاري رقم (۱۰۲٥)ء ومسلم رقم‎ )١( 
)5088( وأبو داود رقم‎ »)۱٥۸/۲( قلت: وأخرجه أحمد 0 والدارمي‎ 
وابن الجارود في‎ )٠ /۷( والبيهقي‎ »)١555( والنسائي كم وابن ماجه رقم‎ 
.)191( «المنتقى) رقم‎ 

)۲( في «فتح الباري» .)٤۷/۹(‏ زفرة في (ب): «اسمه). 

)٤(‏ فى (ب): «المشترط». 

(5) وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم )9١7/9(‏ من كتابنا هذا. 


1۲ باب الرضاع كتاب الرجعة 


وحديثٌ أ سلمةً: لإ يحرم من الرضاع إلا ما فتىّ الأمعاة». أخرجَة الترمذي 
وصحَحَة”“2. واستدلٌ به علّى أن التخذي بلبنٍ المرضعة محرّمٌ سواءٌ كان 
[شراباً]”) أو وجوراً أو سَعُوطاً أو حقنةٌ حيثٌ كان يسدٌ جوع الصبيٌ وهو قول 
الجمهور وقالتٍ الهادوية والحتفية: لا انمز الحقنةٌ تا وكام يقولون:, لاتدخل 
الظاهريةٌ فإنّهم قالُوا : لد يحرم ل ذلك» ولما حصّر فى الحديث الرضاءة عا على 
ما كان منّ المجاعة كما قد عرفتَ. وقد ورد حديث عائشة معارضاً لذلك وهو: 


الإرضاع في الكبر 


3٠٠١68 ۳‏ - وعَنْها ونا ثَالَتُ: جَاءث سَهْلَةٌ بنْتُ سُهَيْل فَقَالَتْ: يَا 
رَسُولَ الل إن سَالِماً مَوْلَى أبي حُدَيْمَة مَعَنَا في بَبْتنَاء وذ بَلَعَ مَا يل الرّجَالُ. 
قال : «أَرْضِمِيه تَخرْي عَلَيوه رَوَاهُ مُنلِم”". [صحيح] 


(وعنّها) [أي عنْ عائشة] (قالث: جاءث سهلة بنث سهيلٍ فقالث: يا رسولّ الله 
إنَّ سالماً مولى أبي حذيفة معنا في بِيتِنَا وقد بلع ما يبلح الرجالٌ فقال: أَرضِعِيهِ 


)١(‏ في «السنن» رقم (؟0١١)‏ وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (717/5): «أعل بالانقطاع 
لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة» ولم تسمع منها شيئا 
لصغر سنّْها إذ ذاك». 
قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير» أخرجه ابن ماجه رقم )١1953(‏ بإستاد 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظء إلا أنه في رواية العبادلة 
عنه فإنه صحيح الحديث» وهذا منها. وهو حديث صحيح»› وسيأتي باقي الكلام عليه 
رقم ۱۰/۷( من كتابنا هذا. 

(0) في (ب): «شرباً». 

(۳) في صحيحه رقم .)١567(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (58/5 - ۰۳۹ و١/٠١۲)ء‏ والحميدي رقم (709)» وعبد الرزاق 
في «المصنف» رقم »)١17884(‏ والنسائي (5/ 2٠١6 ٠١5‏ و5/ 2223١90‏ وابن ماجه رقم 
(195).» والطبراني في «الكبير) رقم )٦۳۷۳(‏ و(٤1۳۷)»‏ و(771/5) و(٤۲/‏ رقم /الالا 
و۳۸ و١٠0/5).,‏ والبيهقي )404/۷( من طرق عن القاسم به . 


كتاب الرجعة باب الرضاع ۳ 


تَخْرمي عليه. ‏ وفي سنن ابي داو : فارضعته خمس رَضَعَاتِء فكانَ بمنزلة وليها 
منّ الرّضاعة) ‏ رواة مسلم. وكأنه ذكرة المصنفٌ كالمشير إلى أنه قد خصّصٌ هذا 
الحكمّ بحديث سهلة فإنةٌ دالٌ على أن رضاعٌ الكبير يحرّمُ مع أنه ليس داخلًا تحت 
الرضاعة منّ المجاعة. وبيانُ القصة أن أبا حذيفة كان قذ تَبَنّى سالماً وزوّجَةُ 
وكانَ سالمٌ مولّى امرأة منّ الأنصارء فلمًا أنزلَ الله : ادعوم لاب4 الآية 
کان مَنْ [لا]0" أب معروفٌ سب إلى أبيه» ومّنْ لا أبَ لهُ معروفٌ كان مولي وأخاً 

في الدين» فعندَ ذلكَ جاءث سهلةٌ تذكرٌ ما نضّهُ الحديثٌ في الكتاب. 

وقد اختلّف السَّلْكُ في هذا الحكمء فذهبث عائشة ونا إلى ثبوتِ حكم 
التحريم وإِنْ كان الراضمٌ بالغاً عاقلا . قال عروةٌ: إِنَّ عائشة أمَّ المؤمنينَ أخذث 
بهذا الحديثٍ فكانث تأمرٌ أختّها أي كلثوم وبناتِ أخيها [أن]”*' يُرْضِعْنَ مَنْ أحيّثْ 
أن يدخل عليها منّ الرجالٍ. رواهٌ مالك 7 ويُرْوَى عنْ علي وعروةً وهوّ قول 
الليتَ بن سعدٍ [وأبي محمد ابن حزم وني في #البحرا.' إلى عائشة وداوة 
الظاهري وحبّتُهمٍ حديثٌ سهلةً هذا وهر حديثٌ صحيحٌ لا شك في صِعَِه 
ويدلٌلهأيضاً قوله تعالى: «رتبَئُصطُمُ البق اتك أ ورت 
ألرَصدعة 4 فإنة مطلقٌ غير مقيدٍ بوقت» وذهبّ الجمهورٌ منّ الصحابة والتابعينَ 
والفقهاء إلى أنه لا يحرم منّ الرضاع إلا ما كانَ في الصَّكْرِ 

وإِنّما اختلقُوا في تحديدٍ الصّغَرِء فالجمهوز قالُوا: مَهْمَا كان في الحولَيْن 
فان رضاعه يحرم ء ولا يحرم ما كان بعدّهما مستدلَّينَ بقوله تعالى: «عولين 5 
ِمَنْ اراد أن يت ل وقالت جماعة: الرضاعٌ المحرّم ما كان قبل الفطام 


)1( في «السنن» رقم .)5١051(‏ 
قلت: وأخرجهأحمد ۲۰۵/۲۰ و۲۱۹ و٠۲۷‏ - ١۲۷)ء‏ والدارمي (١/۸١۱)ء‏ 
وعبد الرزاق رقم (۱۳۸۸۷)» والبخاري رقم )٤٠٠١(‏ و(۰۸۸٥)»‏ والنسائي ٩۳/١‏ - 
»)٤‏ والبيهقي 509/0 55١٠‏ و0١55)»‏ من طرق عن الزهري» عن عروة عن عائشة» 
وبعضهم يزيد فيه على بعض. 


(۲) سورة الأحزاب: الآية 6. (۳) في (ب): اله). 
(8) زيادة من (أ). (5) في «الموطأ» (0/ ۳ رقم ۷). 
(5) زيادة من (ب). (0) (10/۳(. 


(۸) سورة النساء: الآية *5. (9) سورة البقرة: الآية #"؟. 


4“ باب الرضاع كتاب الرجعة 


ولم يقدّروةٌ بزمانٍ» وقالَ الأوزاعيٌ: إِنْ فيم وله عام واحدٌ واستمرّ فِظَامُهُ ثمّ 
رضعَ في الحوليّن لم يحرم هذا الرضاعٌ شيئاً وإنْ تمادّى رضاعُه ولم يفطم فما 
يرضع وهوّ في الحولين حرم وما كان بعدهما لين يحرم لوَإنْ تَمَادَى 
إرضاعه]" . وفي المسألة أقوالٌ ار عاريةٌ عن الاستدلالٍ فلا نطيل بها المقالء 
واستدلٌ الجمهورٌ بحديث: (إنَّما الرضاعة منّ المجاعة" وتقدَّم بأنه لا يصدق 
ذلك إلا على مَنْ يشبثه اللبنُ ويكوثُ غذاء لا غير فلا يدخلٌ الكبيرٌ سيا وقد ورد 
بصيغة الحصرء وأجابُوا عن حديثٍ سالم [هذا]”' بأنهُ حاص بقصة سهلةً فلا 
يتعدّى حكمُّه إلى غيرها كما يدل لهُ جوابٌ أمّ سلمة أمّ المؤمنينَ ئشة وا : «لا 
رى هذا إلا خاصاً بسالم وما نَدْرِي لعلّهُ رخصةٌ لسالم»» أو أنه مسوحٌ. 
وأجاب القائلونَ بتحريم رضاع الكبير بأنَّ الآية وحديتٌ: «إنما الرضاعةٌ منّ 
المجاعة»”" واردانٍ لبيانٍ الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة [والذي]“ يجبرٌ عليِها 
الأبوانِ رضيا أمْ گرها كما يرشدٌ إليه آخرٌ الآية وهو قوله تعالّى: وَل الولو م 
رذع ونون باون4 وعائشة هى الراويةٌ لحديث: (إِنَّما الرضاعة منّ 
المجاعى“ وهيّ التي قالتُ: «برضاع الكبير» وأنهُ يحرم فدلً أنّها فهمث ما 
ذكرنَاهُ في معبّى الآية والحديث. وأما قول أمّ سلمة إنهُ خاصّ بسالم فذلكَ تَطَئْنُ 
مها وقد أجابث عليْها عائشةٌ فقالث: أما لكِ في رسولٍ اللَّهِ أسوةٌ حسنةٌ 
فسكتتُ سلمةً ولو كان خاصاً لبيِّنهُ ية كما بيّنَ اختصاص أبي بردةً بالتضحية 


بالجذعة منّ المغز”" . والقولٌ بالنسخ يدفعٌه أنَّ قصدّ سهلة [متأخرةٌ] عن نزول آية 
() في (ب): «لا). (؟) زيادة من (ب). 

)۳( وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم )١١54/7(‏ من کتابنا هذا. 

(8) زيادة من (أ). (5) في (ب): «والتي». 


(3) سورة البقرة: الآية .۲٣۳‏ 

(۷) يشير المؤلف كه إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في رقم (0507): ومسلم رقم 
».)١95١/4(‏ وأبو داود رقم (۲۸۰۰)» والترمذي رقم 10°۰۸(« والنسائي )۲/۷ 
07 عن البراء بن عازب ا قال : : ضحّى خالٌ لي يقال له بو ب بُردة قبل الصلاةء 
فقال له رسولٌ الله كلله: «شاتُكَ شاءٌ لحما قال يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة 

من المعزء قال: «اذبحها ولا تصلخ لغيرك». . لحديث . 


۸) في (أ): «متوخرة». 


كتاب الرجعة باب الرضاع Ye‏ 


الحولَيْنِ فإنّها قال سهلةٌ لرسول الله يكِ: كيف أرضعُهُ وهو رجلٌ كبيرٌ؟ [قال]“: 
هذا السؤالَ مها استنكارٌ لرضاع الكبير دال على أن التحليل بعد اعتقادٍ التحريم . 

قلتٌ: لا يحُفَى أن الرضاعة لغ إنّما تصدق على مَنْ كاد في سنَّ الصغر» 
وعلى اللغةٍ وردثٌ آيةٌ الحوليّن وحديتٌ: (إنّما الرضاعةٌ منّ المجاعة»0". والقولٌ 
بأل الآيةَ لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضاً أنّها لبيانِ زمانِ الرضاعةء 
بل جعله الله تعالّى زمان مَنْ أرادَ تمامّ الرضاعة وليسٌ بعد التمام ما يدخلُ في 
حكم ما حك الشارعٌ بأنهُ قد تم والأحسنُ في الجمع بين حديث سهلةٌ وما 
عارضة کلام ابن تيمية”" فإنهُ قال : [إن] يُعْتَبَرُ الصَّكّرٌ في الرضاعة إلا إذا دعت 
إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُسْتَعْنَى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابُها 
عنةُ كحالٍ سالم معّ امرأة أبي حذيقّة» كَمِثْنُ هذا الكبير إذا أرضعئه للحاجة أُثَرَ 
رضاعهء وأما مَنْ عَدَاهُ فلا بد منّ الصّعَرِء انتهى. فإنةُ جَمْعٌ حسن بين 
الأحاديث» وإعمال لها منْ غير مخالفةٍ لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء 
لما اعتبرته اللغةٌ ودلَّتْ له الأحاديثٌ. 


4 - وَعَنَْا أن أفْلحَ _ أا أبي الْقُعَيِسِ - جَاءَ يَسْتَأَذْنُ عَلَيْهَا يَعْدَ 


الْحِجَاب. قَالَتْ: قَأَبَيْتُ أن آدَنَ لَه قَلَمّا جَاءَ رَسُوَلُ اللَّهِ يله أخبرته ته بِالّذِي 
صَنَعْنّهة) كَمَرَني أن دن [له]”*' على وَقَالَ : (إِنَّهُ عَمُكْاء مُتَّمَن عليه . [صحيح] 


)١(‏ في (ب): «فإن). 

(۲) وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم )٠١59/7(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» .)٠١ /۳٤(‏ 

(5) زيادة من (ب). 

(0) البخاري رقم »)٥۱۰۳(‏ ومسلم رقم .)١١55(‏ 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (۲۲۹)ء والشافعي في «ترئيب المسند» »)۲٤/۲(‏ وأحمد 
فی (المسند) (9/5” وا" لال ۳۸ و۰۱۷۷ و771)» والنسائى (5/ »)٠١*‏ وابن ماجه 
رقم (1454)» والدارقطني (5/ ۱۷۷٠ء‏ 11/8 و۱۷۸)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 
«(oY‏ وفي «معرفة السنن والآثار» )046/1١(‏ من طرق عن الزهري» عن عروة» به. 


ا باب الرضاع كتاب الرجعة 


(وعنْها) أي عنْ عائشة (أنَّ افنّع) بفتح الهمزة ففاءِ آخرٌه حاءٌ مهملةٌ؛ مولّى 
رسول الله ي [وقيل مولّى لام سلما (أخا أبي الفُعَيْس) بقافٍ مضمومة وعين 
وسين مهملتينِ بيتهما مثناةٌ تحتية تحتية ية (جاءَ يستاذنُ عَلَيْهَا بعد الحجاب قالث: فابیث أن 
آذنَ لهء فلمًا جاءَ رسولٌ الله بي أخبرته بالذي صنعدُةء فامرني أنْ آذنَ له علىّ وقال: 
إنه عمّكِ. متفقٌ عليه). اسم أبي القعيس واتل بن أفلح الأشعري» وقيل: | 
الجعدٌء كُعَلَى الأولٍ يكون أخوهٌ وافقّ اسمُّه اسم أبيهء قال ابنُ عبدٍ البرّ: لا أعلم 
لأبي القعيس ذكْراً إلا في هذا الحدي“ 


والحديثٌ دليل على ثبوتٍ کم الرضاع في حقٌ زوج المرضعة وأقاربه 
كالمرضعةء وذلكٌ لأنَّ سبب اللبن هو ماءٌ الرجل والمرأةٍ مَعاً فوجبّ أنْ يكون 
الرضاعٌ مهما كالجدٌ لما كان سببٌ ولدٍ الولدٍ وجب تحريمٌ م ولد الولدٍ به لتعلّقه 
[به)» ولذلكَ قال ابنُ عباس في هذا الحكم : اللقاح واحدٌ. أخرجَةُ عن ابن 
أبي شيبةً“ء [قال] : الوظءٌ يدر اللبنَ فللرجل منهٌ نصيبٌ» وإلى هذا ذهب 
الجمهوة منّ الصحابة والتابعينَ وأهلّ المذاهب. والحديث واضحٌ لما ذهبُوا 
إليهوء» وفي رواية أبي داو" ' زيادةٌ تصريح حيثٌ قالث: دحل علي أفلح 
فاستترتٌ منهُ فقالَ: أنستترينَ مني وأنا عمك قلث: من أين؟ قال: أرضعَتُكِ 


امرأةٌ أخي» قلتٌ: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجلٌ» الحديتٌ. وخالت 
في ذلك ابن عمرَ وابن الزبير ورافمُ بن خُدَيْج وعائشةٌ وجماعة من نّ التابعينَ وابنْ 
المنذر وداودُ وأتباعٌه فقالُوا: لا يثبثُ حكم الرضاع للرجل؛ لأنَّ الرضاعً إِنَّما 
هوّ للمرأة التى اللبن منهاء قالُوا: ويدلٌ عليه قولّه تعالى: راڪم لي 
َوَصَعَتَك74" وأجيب بأنَّ الآيةَ ليس فيها ما يعارضٌ الحديتٌ فان ذِكْرَ الأمهاتِ 
لا یدل على 5 امن عداهنّ ليس كذلك» ثم إن دل بمفهومه فهرّ مفهوم 
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.)۲٤۸ ۔‎ ۲٣٣ /۸( زيادة من (ب). (؟) انظر: «التمهيد»‎ )١( 
في (ب): «بولده».‎ )۳( 

(5) أخرجه مالك  707/7(‏ ١٠1)ء‏ والترمذي رقم »)۱٠٤۹(‏ وإسناده صحيح . 

(5) في (ب): «فإن». 

0( في «السنن» رقم «((Y*0¥)‏ وهو حديث صحيح . 

(۷) سورة النساء: الآية "الا. (0) في (ب): « 


كتاب الرجعة باب الرضاع ۷ 


لقب مرح كما عُرِفَ في الأصول. وقد استدلُوا بِمَيْوَى جماعة منّ الصحابة بهذا 
المذهب ولا يحْمَى أنه لا حبَّةَ في ذلك . وقد أطالٌ بعض المتأخرينٌ نّ البحثٌ في 
المسألة وسبثه ابن لقي في "الهدى» ''' وشيخه ابن تيمية”'' والواضحٌ ما ذهب 
إليه الجمهور. 


مِنَ القران 

موا عر فم لشن بي تعلو . قوفي رَسُولُ اللو يكل وَهِيَ 
فِيمَا يقرا مِنَ القَرَآن. رَوَاهُ مسل . [صحيح] 

ونیا أي عائشة (قالث: كان فيما أُنْزْلَ من القرآن عشز رضعاتٍ معلوماتٍ 
حرٌمنَ ثم نسِخْنَ بخمسٍ معلوماټ. توفي رسول اللّهِ يل وهو فيما يُقْرَأُ منَ القرآن. 
رواةٌ مسلمٌ), يضم حرف المضارعة ترية أن النسعٌ يخسن وضعات تاشر 
إنزاله جداً حٌى إنه تُوفَ رسولٌ الله يك وبعضٌ الناس يقرأ حمس رضعاتٍ 
ويجعلّها قرآنا مَمْلُواً لكونه لم يبلغ النسحُ لقرب عهده» فلم َعَم النسخ بعد 
ذلك رجِعْوا عن ذلك وأجمعوا أنْ لا يُْلَىء وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم 
وهوّ أحد أنوا اع النسخ» ٠‏ فإنه ثلا ثلاثةٌ أقسام : 


نسح اللاو والحكم مثل عشر رَضَعَاتٍِ. 


e مك 7 5 5 و‎ . us إلسله‎ 2 °“ ola 
والثاني : نسح التلاوة دود الحكم كخمس رَضْعَاتٍءْ وكالشيخ والشيخة إذا‎ 
رَنيا فارجموهما.‎ 


والثالث: نسح الحكم دون التلاوة وهو كثيرٌء نحو قولِه تعالى: لوَالْدِنَ 


)١(‏ (ه/كمه_علاة). 

(۲) في مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 3١/85‏ - 0"). 

(9) في صحيحه رقم (؟50١).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۲۰٣۲(‏ والترمذي رقم »)١١5١(‏ والنسائي )»)٠٠١/5(‏ 
وابن ماجه رقم »)۱۹٤١(‏ وابن الجارود رقم (2584)» والبيهقي (555/1)» والدارمي 
»)١61//(‏ والشافعي في «ترتيب المسند» ۲٠/۲(‏ رقم 1٦ء‏ /51)» ومالك (؟5*8/5 رقم 
۷ وابن حبان ۲۱۳/۷ رقم »)٤۲٠۸ ۰٤۲۰۷‏ وسعيد بن منصور رقم (90/5). 
والدارقطني ۱۸۱/٤(‏ رقم ۰). 


۲۸ باب الرضاع كتاب الرجعة 


و منكم وَيَدَرُونَ أزْوجًا“ الآية وقد تقدَّمَ تحقيق القولٍ في حكم هذا الحديثِ 
وأنَّ العمل على ما أفادَهُ هوّ أرجح الأقوالٍ والقولٌ بأنَّ حديتٌ عائشةً [هذا]“ 
ليس بقرآن ؛ لأنة لا يثبت بخبر الآحاد ولا هو حديثٌ لأنّها لم تَرُوهِ حديثاً مردودٌ 
بأنها وإِنْ لم تثبت تثبث قرآنيته ويجري عليه حكم ألفاظ القرآنٍ فقدٌ روته عن النبين كل 
فلهُ حكم الحديث في [وجوب]”" العمل به. وقد عمل بمثل ذلكَ العلماءً فعمل 
به الشافعيئُ وأحمدٌ في هذا الموضع» وعمل [بو]”*' الهادوية والحنفيةٌ في قراءة 
ابن مسعود في صيام الكمارة ثلاثة نه أيام متتابعات» وعمل مالك في فرضص الأخ من 
الام بقراءة 3 وله 3 أو - ع f‏ رالناس كلهم احتجوا بها القراءق 


ما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ 


0 2 وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ بها أن اللي يلك ايد عَلَى ابْنَةِ حَمْرَةَ 
فَقَالَ: «إِنَّهَا لا تجل لي» ! ِنّها ابه أخي مِنَ الرَّضاعَةَء وَيَحْرّمُ مِنَ الرضَاعَةٍ ما 
يَحْرُمُ مِنَ النّسَب) متف علي . [صحيح] 

(وعَنٍ ابْنِ عباس و أنَّ النبي يل أريد) بضمٌ الهمزةٍ مبديٌ للمجهولٍ من 
الإرادة (على ابنةٍ حمزة) أي قيلَ لهُ لو تزوجْتها (قالَ: إِنّها لا تحلُ لي إنَّها ابنة أخي 
منَّ الرضاعة ويحرُمٌُ منَّ الرضاعة ما يحرم منَّ النسب. متفقٌّ عليه) . 

امل في اسم ابنة حمزةً على سبعة أقوالٍ ليس فيها ما يجزمٌ به وإنَّما 
كانت ابنة أيه يك لأنة رَضْعْ من تونب أمَةٍ أبي لهب وقذ كانث أرضعث عه 
حمزة» وأحكام الرضاع هي حرمة التتاكح وجوازٌ النظر والخلوة والمسافرَة لا غير 
ذلك منّ التوارثِ ووجوب الإنفاقٍ والعتتي بالملك وغيره من أحكام النسب. 
وقوله ل: (ويحرم من ت الرضاع ما يحرم من نّ النّسَب» یراد به تشبيهه به في التحريم 
به. ثم التحريم ونحوٌه بالنظر إلى المرضع فان أقارية أقاربٌ للرضيع» وأما أقاربٌ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية (575). ؟) زيادة من (ب). 
(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ زيادة من (ب). 
2 البخاري رقم (5 )2 ومسلم رقم .)١1١90(‏ 


كتاب الرجعة باب الرضاع ۲۹ 


ا 


الرضيع [ما عدا أولادة]1'' فلا علاقة بيهم وبِينَ المرضع فلا يثبتُ شيءٌ من 
الأحكام لهم . 
۷ - وَعَنٌ 1 سَلَمَةَ و قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله علد : د يُْحَرْمُ 
مِنَ الرَضَاع إلا مَا قَنَقَ الأمْعَاء. وَكَانَ كَبْلَ الْفطام» . رَوَاهُ الترمذي وَصَحححَة”" هُوَ 
الحا . [صحيح] 


(وعنْ أمّ سلمة وة قالث: قال رسول اللَّهِ كل: لا يحرّمٌ من الرضاع إلا ما فَتَقَ) 
بالفاء فمثناةٍ فوقيةٍ فقافٍ (الأمعاءَ) جمع المعا بكسر الميم وفتجها (وكانّ قبل 
الفطام. روا الترمذي وصحَّحَة هوّ والحاكمٌ) . والمرادٌ ما سلك فيها منّ الفتتق بمعتی 
الشق والمرادٌ ما وصل إليها فلا يحرم القليل الذي لا پنفڈ إليها ويحتمل أن المراد 

ما وصلّها وغذَاها [واکتفی به الرضيع ٠]‏ عن غيره فيكونٌ دليلا على عدم تحريم 
رضاع الكبير» ويدلٌ على اَن المراد هذا قولّه في الحديث وكان قبل الفطام فان 
برادٌ بو قبل الحولَيْنٍ كما ورد في الحديثِ الآخر: إن ابني إبراهيمَ مات في 
اللدي وإن له مُرْضِعاً في الجنة)» وتقدّم الكلام في الأمريّن؛ ويدلٌ لِهَذَا 
[الحديث]" الأخير: 


دق زيادة من (ب). 

(۲) في «السنن» رقم »)١٠١١(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن حبان (۳۷/۱۰» ۳۸ رقم 1774). 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار' (27/5): «أعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت 
المنذر بن الزبير الأسدية عن آم سلمة» ۽ ولم تسمع منها شيئاً لصغر سنّها إذ ذاك» اه. 
قلت: وله شاهد من حديث عبد اله ر بن الزبير أخرجه ابن ماجه رقم )١1145(‏ بسند 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظء إلا أنه في رواية العبادلة 
عنه فإنه صحيح الحديث» وهذا منها . 
وله شاهد آخر أخرجه البزار رقم  ١445(‏ كشف»» والبيهقي (۷/ 154) حديث أبي 
هريرة. بسند رجاله ثقات» إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح › واللّه أعلم . انظر: «الإرواء» رقم (5150). 

(۳) قلت: ولعل الصواب (ابن حبان) كما قال الحافظ نفسه في «الفتح» )١518/4(‏ عقب 
الحديث: «وصخحه الترمذي وابن حبان»» الله أعلم . 

(4:) في (ب): «واکتفت به). )٥(‏ زيادة من (أ). 


۷۹ باب الرضاع كتاب الرجعة 


٠"‏ - وَعَنْ ابن عباس ويا قَالَ: «لا رَضَاعَ ل في الحَوْلَّين»» 
رَوَاهُ الدَارَفظني وَابْنُ عَدِي مَرْوعاً وَمَوْقُوفاء وَرَجَحا الْمَؤقُوت©. [موقوف] 

قوله: (وعن ابن عباس ج قالَ: لا رَضَاعَ إلا في الحولَيْنٍ. رواهُ الدارقطنيُ 
وابنُ عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجّحا الموقوف) لأنة تفرد برفْعِهِ الهيثم بن جمیل" 
عن ابن عُيَبتَةَ قالَهُ الدارقطنئٌ وقال: كان ثقةٌ حافظاً. وروا سعيدٌ بن منصور”" 
عن ابن عيينة فوكَفَهُ. قلث: وهذا ليس بعلَّةِ كما قَرَّرْنَاءُ مِرّاراًء وقالَ ابن عدئ: إِنَّ 
اليم كان يغلّط. وقالَ البيهقغ *““: الصحيح أنه موقو ورَوّى التحديدٌ بالحولَيْن 
البيهقي ‏ عنْ عمرٌ وابن مسعود. والحديثٌ دالٌ على اعتبارٍ الحولَيْن وأنهُ لا 

يُسَمّى الرضاعٌ رَضَاعاً إل في الحوليْن. وقد تَقدَّمَ أنة الذي دلت عليه الآيةُ والقولٌ 
بأنّها إنّما دلت على حكم الواجب من النفقة ونحوها لا على مدة ة الرضاع تقدَّم 
دفعٌه . ويدلٌ لهدًا الحكم : 


٠ 9‏ - وَعَن ابن مَسْعُودٍ ڪب قا قَالَ: قَالَ ر رَسُولُ الله كلل : «لا رَضَاعَ 


)١‏ أخرج الدارقطني في «السنن» ١14 - ١77 /٤(‏ رقم 94) وسعيد بن منصور في سننه رقم 
(9175)» والبيهقي (7/ 147) عن ابن عباس موقوفاً. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح 
موقوف. 
وأخرج الدارقطني في «السنن» ١15/5(‏ رقم ١٠)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ 
٠ «(oY‏ والبيهقي (YN)‏ مرفوعاً عن ابن عباس . 
على ابن ن عباس والهيثم بن جميل يسكن ناکت ويقال: هو البغدادي ويغلط الكثير 
على الثقات كما يغلط غيرهء وأرجو أنه لا يتعمّد الكذب» اه. 

« قلتٌ: وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (90؟1١) عن ابن عباس قال:‎ ٠ 
عن ابن عمر أنه كان يقول: رلا رضاعة إ إلا لمن‎ ٠١ 5-8 م وأخرج مالك في «الموطاء‎ 
أَرْضَعٌّ في الصّعْرء ولا رَضَاعَة لكبيرا بسند صحيح.‎ 

() انظر: «الكامل» لابن عدي (1/ 207077 وسئن الدارقطني .)١9/5/5(‏ 

(۳) في سننه رقم (914) كما تقدم. (5) في «السنن الكبرى» (477/7). 

() فى «السنن الكبرى» (۷/ 5577). 


كتاب الرجعة باب الرضاع ۲۷1 


إلا ما أَنْشَرَ الْعَظمَ. وَألْبَتَ اللْخمَ)ء أَخْرَجَهُ أبُو داد“ . [ضعيف] 
Urus lr . . 00‏ ر لا 3 oq‏ م3 
قوله: (وعنٍ ابن مسعودٍ لب قال: قال رسول الله يَلِ: لا رضاع إلا ما أنشن) 
بشين معجمةٍ فزاي» أي شدَّ وقَرّى (العظمَ وأنبت اللحة. أخرجَهٌ أبو داود)» فإن 
5 كه 3 o‏ سے of ٠‏ 1 0 5 و 
ذلك إنما يكون لِمَنْ هو في سِنّ الحوليّنٍ ينمُو باللبن ويقْوَى به عظمه وينبثٌ عليه 


لحمّه . 
١‏ - وَعَنْ عة بن الْحَارِثِ أنه ترج أمّ يَحْيَى بنك أبي إِهَابَ 

قَجَاءَتُ امْرّأةٌ فَقَالَتْ: لَقَدْ أَرْضَعْبْكُمَاء مسأل النَّبِىَ يله مَقَالَ: «كيف وَقَذْ 

قيل؟)» قَمَارَقَهَا عُقْبَةُ فََكَحَتْ رَوْجاً غَيْرَهُ. أخْرّجَهُ السارئ. [صحيح] 


0 س م : 5 فرق م م 0 0 85 اس كن 
(وعنْ عقبة بِنَّ الحارث)'" هوّ أبو سروعة عقبة بن الحارثِ بنِ عامر القرشيٌّ 
النوفليٌء أسلمٌ يوم الفتح يُعَدٌ في أهل مكة (أنة تزوّع ام يحيى بنك ابي إهاب) 


« 


(1) في «السئن» رقم )5١59(‏ و(١5١1).‏ 
قلت: وأخرجه أحمد 6١/5(‏ رقم 54١١4‏ شاكر) وفي سنده أبو موسى الهلالي وأبوه 
وهما مجهولان. لكن أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (90/ 477 رقم ١۱۳۸۹)ء‏ 
والبيهقي في «الستن الكبرى» )45١/19(‏ من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي 
عطية» قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره بمعناه. 
وانظر: «الاإرواء» رقم (۲۱۳). و«التلخيص الحبير» (5/5 رقم ١580‏ ). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» واللَّهُ أعلم. 

(۲) في صحيحه رقم ))01١١54(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7”57)ء والترمذي رقم »)١١61١(‏ والنسائي 2)١٠١9/5(‏ 
والبيهقي (۷/ 577)» والدارمي (۲/ ۷١1٠ء »)۱٥۸‏ وأحمد (7/5)» والطيالسي في 
«المسند) رقم (ATTY)‏ بألفاظ . 

(۳) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» رقم (۷۰). و«الإصابة» رقم »)٥1۰۸(‏ و«الاستيعاب»ة 
رقم (841١)ء‏ و«الثقات» (۳/ ۲۷۹)ء وتجريد «أسماء الصحابة» .)7817/١(‏ 


۷۲ باب الرضاع كتاب الرجعة 


بكسر الهمزة (فجاءتٍ امرأةٌ) قال المصنف”'': لم أعرف اسْمَّها (فقالت: قد أرضعتكما 
فسال النبي َل فقالً: كيف وقذ قيل؟ ففارقها عقبة فنكحث زوجاً غيره. أخرحة 
البخاريّ). الحديثٌ دليلٌ على أن شهادةً المرضعة وحدَها [تُقْبَلَ]”". وبوّبَ على 
ذلك البخاريٌ» وإليه ذهب ابن عباس وجماعةٌ منّ السلفٍ وأحمدٌُ بن حنبل7". 
وقالَ أبو عبيدٍ: يجب على الرجل المفارقةٌ ولا يجبُ على الحاكم الحكم بذلكَ. 

قال مالك : إنهُ لا يقبل في الرّضاع إلا امرأتان. وذهبت الهادوية“ 
والحنفيةٌ إلى أن الرضاع كغيره لا ب منْ شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولا 
تكفي شهادةٌ المرضعة لأنّها تقر فعلها. قال الشافعي : أْقَْلُ شهادة]”'' المرضعة 
مع ثالثِ نسوةٍ بشرط أن لا تعرضٌ نّ بطلب أَجْرَةِه قالُوا: وهذا الحديثٌ محمولٌ 
على الاستحباب والتحرّزٍ عنْ مظان الاشتباو. 

وأجيبَ بأنَّ هذا خلاف الظاهر سيّما وقد تكررٌ سؤاله للنبئ يل أربعَ مراتٍ 
وأجابَهُ بقوله: «كيف وقد قيل»؟ وفي بعض ألفاظه «دَغها». وفي رواية 
الدارقطني: «لا خيرٌ لكَ فيها»» ولو كان منْ باب الاحتياط لامر بالطلاق مع 
أنه في - جميع الرواياتٍ لم يذكر الطلاقّ فيكونُ هذا الحكمٌ [مخصوصا]" من 
عموم الشهادة المَعْتَبّر فيها العدد. وقد اعتبرٍ ذلك في عوراتٍ النساءِ ء فقلتّم : يكفي 
شهادة امرأة واحدة» والعلة عندّهم فيه أنه قلّما يَطلِعُ الرجال على ذلك فالضرورة 
داعيةٌ إلى اعتباره» فكذا هتا . 


0 00 6 


۹/1۱ د زياد | لسَهْمِيّ قا: نَّهَى رَسُولُ الل يخ: أن تُسْتَرْصَعَ 
الْحَمْقَاء . أَخْرَجَهُ أبُو داد“ وهو مُرْسَل) ولَيْسَتْ لزيا صُحْبَةً. [مرسل] 


)غ2 في «فتح الباري» (0۳/۹). (١‏ في (): «يُقبل؟ . 
(۳) انظر: «المغنى) لابن قدامة ۳٤١ /١١(‏ - 0"57). 

(©) انظر: «بداية المجتهد» (/ 7١‏ - 77) بتحقيقنا. 

(6) انظر: «البحر الزخار» .)۲۷١/۳(‏ 

() زيادة من (ب). 

(۷( في «السئن» /٤(‏ ۱۷۷ رقم ۹( . 

(۸) فى (أ): «مخصوص». 

)4( في «المراسيل» رقم .)۲٠۷(‏ 


كتاب الرجعة باب الرضاع Vr‏ 


TNR u 0 » $4‏ 9 كر نات 9 ەى 2 اور كم 

(وعن زياد السَّهُميّ قال: نهى رسول الله َيه أن تَسْتَرْضعَ الحمقاء) خفيفة 
العقل (أخرجَةٌ أبو داو وهو مرسل وليس لزيادٍ صحبة) . 

ووججهُ النّهّي أن للرّضاع تأثيراً في الطباع فيختارٌ مَنْ لا حماقَةَ فيها ونحوّها. 


¥ د ف 


= قلت: وأخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» )191//١(‏ من قول عمرء ولفظه: (إِنَّ 
اللبن يُسَبَّهَ عليه». 
قوله: يسه يريد: إن الطفل الرضيع ربما نرّع به الشّبّه إلى الطئر من أجل اللبن» يقول: 
فلا تسترضعوا إلا من ترضون أخلاقه وعَفافه. وقد روى مثل هذا عن عمر بن عبد العزيز. 


A21‏ باب النفقات كتاب الرجعة 


[الباب الخامس] 


جَمُْعُ نفقةء والمرادٌ بها الشيء الذي يذل الإنسانُ فيما يحتاجه هو أو غير 
منّ الطعام والشراب ونحوهما. 


٣‏ - عَنْ عَائِشَّةَ ينا كَالَتْ: دَحَنَتْ هند بنتُ عَُنْبَةَ ‏ امْرَأَةٌ أبي 
فيا - على رَسُول اللو و ققالث: يا ُو اللو إن ابا سيان َل ج 
لا يُعْطيني مِنَّ النَنَقَةِ مَا يَكْفِيني وَيَكْفِي بَنِىَ» إلا مَا 1 
هَل عَلَيَ في ذَلِكَ ء ِنْ جنَاح؟ كَقَالَ: اَل خَذِي مِن مَالهِ بالْمَغرُوفٍ ما يَحْفِيكِ و 


كفي بَنيك'. ممق عَلَيْها'". [صحيح] 
(Ds‏ 


(عنْ عائشة و قالث: دخلث هندٌ بنث عتبة) ‏ بر بنِ ربيعة بن عب شمس بن 


ل 


عبد منافي» أسلمث عام الفتح في مكة بعد إسلام زؤجهاء فيل أبوها عتبةٌ وعمُّها 
شيبةٌ وأخوها الوليدٌُ بن عتبةٌ يوم بدر كَشُنَّ عليها ذلك فلمًا َيِل حمزةٌ [يوم 


للق البخاري رقم «(oTé)‏ ومسلم رقم 7120 .)١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7077), والنسائي (17457/8- 02547 والدارمي (۲/ 
9 والبيهقى 5/0 وأحمد ۳4/0 و و *)» من طرق عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة به. 

(0) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم »)١180(‏ ولأسد الغابة» رقم (١٠۷۳)ء‏ و«الاستيعاب» 
رقم (207074 و«تجريد أسماء الصحابة» (۲/ 2079١‏ و«الثقات» (۳/ .)٤۳۹‏ 


كتاب الرجعة باب النفقات نكف 
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أحد]"“ فرحب بذلكَ وعمدث إلى بطيه فشقَبْهُ وأخذث كَبِدَهُ فلاكثْها ثم لفظنها. 
توفيث في المحرّم سنة أربعَ عشْرَةٌ وقيل غيرٌ ذلك (امرأةٌ أبي سفيانٌ) أبو 
د وو إو و ع2 . 7 
اسه صخر بن حر بن اما بن عبل سمس من رؤساء 
الفتح؛ اجا اباس لع نا يه إلى رسول الله له فا وكانث وفاله في 
خلافة عثمانَ سنة اثنتين وثلاثينَ (على رسول اللَّهِ يله فقالث: يا رسولٌ الله إِنَّ با 
8 98 5 5 , ه 2 fF‏ 2 2 .ىع A,‏ 
سفيان رجل شحيح) الشح البخل مع حرص » فهوّ أخص من البخل» والبخل 
00 و e o‏ و 
يختص بمنع المالٍء والشح بكل شيء (لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني 
إلا ما ُخذثٌ منْ ماله بغير عِلْمِهِ فهلْ عَلَيَ في ذلكَ من جُناح؟ فقالَ: خذي مِنْ ماله 
بالمعروفٍ ما يكفيكِ ويكفي بنيكِ. متفق عليه) . 


ما يدل عليه الحديث 


الحديث فيه دليلٌ على جواز ذِكْرٍ الإنسانٍ بما يكره إذا كانَ على وجو 
الاشتكاء [والاستفتاء]”” » وهذًا أحدٌ المواضع التي أجازُوا فيها الغيبة. ودل على 
وجوب نفقةٍ الزوجة والأولادٍ على الزوج» وظاهرّه وَإِنّْ كان الولدٌ كبيراً لعموم 
اللفظ وعدم الاستفصال فان اتی ما [يخصّصٌة]" من حديث آخرّ وإِلّا فالعمومٌ 
قاض بذلڭ. ونيد دليلٌ على أن الواجبَ الكفاية من غير تقدير للتفقة. وإلى هذا 
ذهب جماهير العلماء منهم الهادي والشافعي› وعليه دل قولّه تعالّى : ول الَولُودِ 
مهن وکسو چن يا وفي قول للشافعئ : ا مقدَّرةٌ بالأمداد فعلّى الموسِر 
0 6 مدان والمتوسط مد ونصف والمعسِرٌ مد وعن الهادي كل يوم مدان 
وفي کل شهر دِرْهَمَانٍ للودام» وعنْ أبي يَعْلَى الواجبٌ رَطلانِ منّ ع الخبزٍ كل يوم 
في حقٌ المعسر والموسر وإنّما يختلفان في صفته وجَوده؛ لأنَّ الموسِرٌ والمعبيرٌ 


.)( زيادة من‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم 0) ولأسد الغابة» رقم (2)755487 و«الاستيعاب» 
رقم »)۱١١١(‏ و«الجرح والتعديل» »)٤۲٦ /٤(‏ واشذرات الذهب» /1١(‏ 0ل ۴۷). 

(۳) في (ب): «والفتيا». (4) فى (أ): ايخصه». 

١ .۲۲۳ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 


۲۷٦‏ باب النفقات كتاب الرجعة 


مستويانٍ في قذْرٍ المأكولٍ وإِنّما يختلفانٍ في الجؤدةٍ وغيرها. قال النووئ': 
وهدًا الحديثٌ حجةٌ على من اعتبرٌ التقديرٌ. قالَ المصنث””": تعقباً له ليس 
صَريْحاً في الردٌ عليهمْ ولكنَّ التقديرٍ بما ذكرٌ يحتاج إلى دليل فإ ثبت حملت 
الكفاية في ذلكَ الحديثِ على ذلك المقدار. وفي قولها: إلا ما أخذث من مالك 
دليل على أن للام ولاية في الإنفاق على أولادها مع مرد الأب ودليل أن من 
تعَذَّرَ عليه استيفاءً ما يجب لهُ [أ]”” يأخدَّهُ؛ لأنهُ ي أقرّها على الأخْلٍ في 
ذلك ولم يذكرٌ لها أنه حرام» وقد سالب هل عليها جُنَاحُ؟ فأجاب بالإباحة لها في 
المستقبلٍ وأقرها على الأخذٍ في الماضي. وقد ورد في بعض [ألفاظ الحديث]“ 
في البخاري ': «لا حرج عَلَيْكَ أنْ تطعميهم بالمعروفي». وقولّه: «خذي ما 
يكفيكِ وولدَك» حنمل آل یا مث يله ويحتمل أنه حكمٌ. وفيه دليل على الحكم 
على الغائب منْ دون نَصْبٍ عنة» وعليه بوّبَ البخاري"'' باب القضاءِ على الخائب 
وذكرّ هذا الحديتٌ» لكنَّهُ قال النوويٌ”"': شرظ القضاءِ على الغائب أن يكونَ 
غائاً عن البلد أو متعززاً لا يقد عليه أو متعفرا. ولم يكن أبو سفيانَ فيو شيءٌ 
من هذا بل كانَ حاضراً في البَلدٍ فلا يكون هذا منّ القضاء ء على الغائبٍ إلا أنه قذ 
[أخرجه]”" الحاكم في تفسير [سورة]”'' الممتحنةٍ في «المستدرك»”" أنه ل لما 
اشترظ في البيعة على النساء ولا يسرقُنَ قالتْ هندٌ: لا أبايعك على السرقة إني 
أسرق من مال رَوْجِيء فكفٌ حى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منهُ فقال: أما 
الرطبٌ فنعمْ وأما اليابسٌ فلاء وهذا المذكورٌ يدل على أنه قَضَى على حاضر إلا 
أنهُ حلاف ما بِوَّبَ له البخاريٌ» [وكأنّهُ لم يصح له زيادة الحاكه]2©. 


.)009/9( في اشرح صحيح مسلم» (۷/۱۲). (۲) في «فتح الباري»‎ )١( 
في (أ): «کان له أن». (8) في (ب): «ألفاظه».‎ )۳( 

(©) رقم  53958(‏ البغا). 

(5) في صحيحه (۱۳/ ١‏ رقم الباب ۲۸ - مع «الفتح») . 

(۷) في «شرح صحيح مسلم! (۸/۱۲). (۸) في (ب): «أخرجظ. 

(9) زيادة من (أ). 

.)( زيادة من‎ )١١( 


كتاب الرجعة باب النفقات VV‏ 


والحاصل أن القِصَّد مترددةٌ بین كونه 4 فيا وبِينَ كونه كما وكونه فيا أقربُ 
لان لم يطلبها ببينة ولا استحلقهاء وقد قيل إنهُ حكمٌ بِعِلْمِهِ بصِدْقِها فلم يطلب منها 
َة ولا يميناً فهو حجةٌ لمن يقول إنهُ يحكمٌ الحاكم بعليو إلا أنه معَ الاحتمالٍ لا 
ينهضٌ دليلًا على معن من صور الاحتمالِ إِنّما يتم به الاستدلالُ على وجوب النفقة 
على الرَّوْج للزوجة وأولاده. على أنَّ لها الأخدّ من ماله إن لم يقمُ بكفايتها وهر 
الحكم الذي أرادَهُ المصنفٌ من إيرادٍ الحديث هذا ها في باب النفقاتٍ. 


الإنفاق على القريب المعسر 


۲ - وَعَنْ طارق الْمُحَارِبي وهه قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِيتَةَ فَإِدًا 
رَسُوُ الله يلل فَائِمٌ عَلَى ابر يَخْطْبُ الَّاسَ ويَقُولُ: يد الْمُعْطِي العلا وَابدَا 
بِمَنْ تَعُولُ: أُمَكَ وَأَبَاكَ وأَحْتَكَ وَأَحَاكَ ثم أَدنَاكَ أَدْنَاكَ». رَوَاهُ النَسَائه© 
وَصَحََحَهُ ابْنُ حِبَّانَ”" وَالدَارَفْطنِي”". [صحيح] 


ترجمة طارق المحاربي 


٠ 


(وعنْ طارق المحاربي)”* ' هو طارق بن عبدٍ الله المحاربي به بضمٌ الميم وحاء 
مهملة» روى عنهُ جامعٌ بن شدّاد ورِبُعٌ» بكسر الراء وسكونٍ الموحدةٍ وكسر 
العين المهملة وتشديدٍ المثناة التحتية» ابن حراش» بكسر الحاء المهملة وتخفيف 
الراء والشين المعجمة» (قال: قدمنا المدينة فإذا رسولٌ الله يِه قائمٌ على المنبر 


)١غ(‏ في «السنن» /٥(‏ 1). زفق في (صحيحه» رقم ((. 

(۳) فى «السئن» ٤٤/۳(‏ - 56). 
قلت: وأخرجه الطبراني رقم (8115). وهو حديث صحيح. 
وفي الباب: عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي أخرجه الطيالسي في «المسند» رقم »)٠٠١۷(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲٠١/۳(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (07”145/8). وعن 
رجل من بني يربوع أخرجه أحمد في «المسند» (584/5). 

(4) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (4753)ء و«أسد الغابة؛ رقم »)٠٠۹۵(‏ و«الاستيعاب» 
رقم »)۱۲۷١(‏ و«الثقات» »)۲١۲/۳(‏ و«تجريد أسماء الصحابة» .)۲۷٤/١(‏ و«الوافي 
بالوفيات» .)78٠90/١5(‏ 


۷۸ باب النفقات كتاب الرجعة 


يخطبٌُ الناسّ ويقول: يد المعطي العُلّيا وابدأ بمنْ تعولء امَك واباك وأُخْنْكَ وأخاك ثمّ 
أذناك أدناك. رواهُ النسائيٌ وصخكة ابن حِبَّانَ والدارقطنيٌ)؛ الحديتُ كالتفسير 
لحديث: اليدٍ العليا خيرٌ منّ اليدٍ السَفْلَى. وفسَّرَ ذ في «النهاية : اليد العْلْيًا 
ِالْمَعْطِيَةٍ أو المنفِقَة» واليّدُ السفلى بالمانِعَةٍ أو السائلة . وقولّه: «ابدأ بمنْ تَعول» 
دليل على وجوب الإنفاق على القريب. ر فصّلهُ بِذِكْرٍ الأمّ قبلَ الأب إلى آخر 
ما ذكرّةُء فدلٌ هذا الترتيبُ على أن الأمّ أحنٌ منَّ الأب بالبرٌ. قال القاضي 
عياضٌ: وهو مذهبٌ الجمهور ويدلٌ له ١‏ أخرجة البخاري”"' من حديث أبي 
هريرةً» فذكرٌ الأمَّ ثلات مراتٍ ثم ذكرٌ الأب معطوفاً بِثُمّ فم [لم]”" يجد إلا 
كفايةَ لأَحَدٍ أبويهِ حص [بو] الأمّ للأحاديثِ هذه. وقد نبّه القرآن على زيادة حقٌ 
الأمّ في قوله: لوَوَصَيََا لضن يديه خسنا حملت أ كرحا وَوَصَعَنَة ك4 . 


وفي قولِه: وأختَكَ [وأخاك]"'' إلى آخروء دليل على وجوب [الإنفاقٍ 
للقريب]”" المعسر فإنة تفصيلٌ لقولِه: وابدأ بمنْ تعول» فجعل الأحّ من عيالهء وإلى 
هذا ذهب عمرٌ وابنٌ أبي لَيْلَى وأحمدٌ والهادي ولكنّهُ اشترط في «البحر»”” أن يكونً 
القريبٌُ وارئاً بالنسب» مستدلا بقوله تعالى: #وعل أالْوَارثِ مغل ذلك 4“ واللامٌ 
للجنس» وعنة الشافعيٌ أن النفقة تجبُ لفقير غير مَس زمناً أو صَغيراً أو مجنوناً 
لعجزه عن كفاية نفسوء قانُوا : فإ لم يكن فيه إحدّى هذه الصفاتٍ فأقوالٌ أحسئها تجبٌ 
لأنة يقبح أن يكلّت التكسّبّ مع اتساع مال قريبه . والثاني: المنعٌ للقدرة على الكسب 
فإنه نازلٌ منزلة الما . والثالث: يجب نه نفقة الأضل على الفرع دود العكسٍ لأنهُ ليس 
منّ المصاحبة بالمعروف أذ يكل أصلَة التكسب مع علو السنّء وعند الحنفية يلم 
التكسبٌ لقريب محرّم فقير عاجز عن الكشب بقدر الإرث» هكذا في كتب الفريقيْنٍ. 


.)۲۹۳/۰( ابن الأثير:‎ )١( 
.)0911( في «صحيحه) رقم‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة.‎ (Yof€A) قلت: وأخرجه مسلم رقم‎ 


(49 في (ب): «لا» . (5) فى (ب:: «بها». 
(5) سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ (7) في (أ): «وأخيك». 
(۷) في (أ): «إنفاق القريب». .)08١0/5( (A)‏ 


(9) سورة البقرة: الآية ۲۳۳. 


وفي «البحر»”"© نقلّ عنْهم [خلاف]”"' هذاء وهذِه الأقوال لم يسفرٌ فيها 
وجه الاستدلالٍ. وفي قوله تعالى: #وَبَاتٍ دا لري حَفّمُ4”" ما يشعرٌ بأنّ للقريب 
عقا على قربيه والحقوقٌ فار قمع حاجته لفقو جب ومع ها فق 
الإحسانٌ بغيرها من البرّ والإكرام . والحديثُث كالمبين لذوي القُرْبَى ودرجاتهم 
فيجبٌ الإنفاقٌ للمعسر على الترتيب في الحديثِ ولم كر فيه الولد والزوجة 
لأنّهما قد علِمَا م؟ من دليلٍ آخرَ والتقييدٌ بكونه وارثاً محل توقّفٍ. واعلم أنَّ للعلماء 
[خلافاً]““ في سقوط نفقةٍ الماضي» فقيل تسقظ للزوجة والأقارب» وقيل لا 
يسقطان» وقيل تسقط نفقةٌ القريب دون الزوجة. وعلَّلُوا هذا التفصيل بأنَّ نفقةً 
القريب إِنّما شُرِعَتُ للمواساةٍ لأجل إحياء النفس وهذا قد انْتَقَى بالنظر إلى 
الماضي» وأما نفقةٌ الزوجة فهيّ واجبةٌ لا لأجل المواساة ولذا تجبٌ مع غِْنَّى 
الزوجة» ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها فإِنْ تمّ الإجماعٍ فلا التفات إلى 
[خلافی]“ من خالت يعدّه وقد قال ك: «ولهنّ عليكمْ رزقّهنَّ وكسوتهنٌ 
بالمعروفية © 3 فمهْمًا كانت زوجة مطيعة فهذًا الحقٌ الذي لها ثابتٌ. 


وأخرج الشافعيئ”" بإسنادٍ جد عنْ عمرٌ َه : «أنه كتبّ إلى أمراء الأجنادٍ في 
رجالٍ غابُوا عن نساثهم فأمرّهمُ أن يأمروهُم 5 أوْ يطلّقواء فإِنْ طلّقوا بعنُوا 


)0( )/ 80 5). (۲) في (ب): (ما يخالف». 

(۳) سورة الإسراء: الآية 75. () في (أ): «خلاف). 

)٥(‏ زيادة من (ب). 

(5) وهو جزء من حديث جابر أخرجه مسلم رقم (۱۲۱۸). 

(۷) في «بدائع المنن» (۲/ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸ رقم ۱۷۲۲). 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار؛: (770/7): «... وإليه ذهب جمهور العلماء كما 
حكاه في «فتح الباري»» وحكاه صاحب «البحر» عن الإمام علي ونه وعمر وأبي 
هريرة» والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وحماد» وربيعة» ومالك» وأحمد بن 
حنبل» والشافعي» والإمام يحيى. 
«وحكى صاحب «الفتح» عن الكوفيين أنه يلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة بذمة الزوج. 
وحكاه في «البحر» عن عطاء والزهري والثوري والقاسمية» وأبي حنيفة وأصحابه» وأحد 
قولي الشافعي» اه. وانظر ما قال ابن القيم في «زاد المعاد» )00١  057/0(‏ في حكم 
المسألة. ٠‏ 


۸۹ باب النفقات كتاب الرجعة 


بنفقة ما حَبَسوا)» وصحَححَهُ الحافظ أبو حاتم الرازي” . ذكرَه ابن كثير في الإرشاد. 


حق المملوك طعامه وكسوته 

۳ _- وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ 
وَكْسْوَنُهُ ولا يُكَلْتُ من العَمَلٍ إل ما يُطيقٌ)» رَوَاه مسل . [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرةً لب قالَ: قال رسول اللَّهِ ك: للمملوك) والمملوكة على 
السّيدٍ (طعامٌه وكسوئه ولا يُكَلّفْ منَ العمل إلا ما يطيقٌ. رواة مسلمٌ). الحديث دليل 
على ما هو مجمّعٌ عليه منْ وجوب نفقة المملوكِ وكسوته. وظاهره مُظَلَقُ الطعام 
والكسوة فلا يَحِبَانٍ منْ عينٍ ما يأكلّه السَّيدٌ ويلبسُةء وحديثُ مسلم بالأمرٍ 
إظعَامهِم مما يَظعَمْ وكسوتهم مما يبس محمولٌ على النذب. ولولا ما قيل منّ 
الإجماع على هذا لاحتمل أن هذا يقيّدٌ مطلقّ حديث الكتاب» ودل على أنه لا 
يكلفه السَّيدُ منّ الأعمالٍ إلا ما يطيقّه. وهذا مجممٌ عليه أيضاً. 


وجوب النفقة والكسوة للزوجة 


ا 


6٤‏ 2 وَعَنْ حَكيم بن مُعَاوِيَةَ الْمُسَيْرِيٌ عَنْ أبيه قَالَ: فُلْتُ: يا 
رول الل ما حي وَْجَةٍ أحيتا عَلبد؟ كال: «أن مها ذا طينت» وَتَعْسْوها 
إا اكْتَسَيِتَ» الحديث» وَتَقَدَمَ في عِشْرَةِ النْمَاءِ"©. [صحيح] 

(وعنْ حكيم بن مُعاوية القشيريٌ عن أبيه)[معاوية بن حَيْدَة]!*' (قالَ: قلت يا 
رسولّ اللَّهِ ما حقّ زوجةٍ أحينا عليه قالّ: أنْ تطعمها إذا طَعِمْتَ وتكشوها إذا اكتسيت. 
الحديدء وتقدَّمَ في عشرة النساء) بتمامِهِ ونسبّه إلى أحمدٌ وأبي داو والنسائيّ وابن 
ماجة وأنه علّقَ البخاري بعضّه وصححة ابن حِبَّانَ والحاكم وتقدَّمَ م الكلام عليه َ 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل» )505/١(‏ رقم :)۱١۱۷(‏ «قال أبي: نحن نأخذ بهذا في 
نفقة ما مضى» اه. 

(0) في صحيحه رقم .)١655(‏ 

فرق تقدم تخريجه من کتابنا هذا برقم )494/7( وهو حديث صحيح . 

(؟) زيادة من (ب). 


كتاب الرجعة باب النفقات ۲۸1 


٠ VY /o‏ وَعَنْ جابر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ عَنْ النَ بلا : فى > حديث 
الْحَجٌ بطولِهء قَالَ في ذْكْرٍ النْسَاء: «وَلَهْنّ عَلَبَكُمْ قهن وَكْسْوَنَهُنٌ نَّ بالمَغروفٍ» 
أخرَجَةُ من . [صحيح] 

(وعن جابرٍ في حديث الحم بطولِه قال في ذِكْرٍ النساء: ولهنّ عليكم رَرُفُهنٌ 
وكسوتّهنّ بالمعروف. أخرجَةٌ مسلمٌ) وهوّ دليل على وجوب النفقة والكسوة للزوجة 


ع علو 


كما دلت له الآية وهو مَجمَع عليه . وقد تقدَّم تحقيقه وقوله بالمعروفي إعلام يانه 


د 


ا یجب إلا ما مورت من إنفاقي كل على فذر حاله كما قال تقالى: وق ذر 


5020 ۴ سے ر ا 


سعة من سحيب ومن فر عله رفم ففق يسا ا اتن اغا مكلف لله تنما إل مآ 
CP‏ 6 ثم الواجبٌ لها طعامٌ مصنوع ع لأنه الذي يصدق عليه أنه نفقةٌ ولا 
تجبٌ القيمة إلا بِرضًا مَنْ يجبُ عليه الإنفاق. وقد طوَّلَ ذلك ابن ا 
واختاره وهوّ الحقٌ فإنة قال ما لفظه: وأما فرص الدراهم فلا أضل له 
کتاب اللو تعالى ولا سن رسول الله کي [ولا روي]* عن أحل من لصحا أ 
ولا التابعينَ ولا تابعيهم ولا نص عليه أحدٌ منّ الأئمةٍ الأربعةٍ ولا غيرهم من من 
الإسلام واللَّهُ تعالى وجب نفقة الأقارب والزوجاتٍ والرقيق بالمعروفي» 30 
منّ المعروفي فرضص ن الدراهم بل المعروفٌ الذي نص عليه الشرع أن يكسُوّهم مما 
يليس ويُظعِمُهم مما يأكل» ولَيْمّتِ الدراهمٌ منّ الواجبٍ ولا عوضه ولا صحّ 
الاعتياض عمًا لم يستقرٌ ولم يُمْلَفْ فإ نفقة الأقارب والزوجاتٍ إنما تجبٌ يوما 
[فيوماً]””' ولو كانت مستقرةً لم تصحٌ المعارضة عنْها بغيرٍ رضا الزوج والقريب» 
فن الدراهم تجْعَلُ عِوَضاً عن الواجب الأصليّ وهو إما البرٌ عند الشافعيٌ أو 
المُقتاثُ عندٌ الجمهورء فكيف يجبرٌ على المعاوضة على ذلك بدراهمٌ منْ غير 
رضا ولا إجبار الشرع له على ذلك هذا مخالفٌ لقواعد الشرع ونصوص الأئمة 
ومصالح العباد. ولکنْ إن اتفق المنفقٌ والمنقّقُ عليه جار باتفاقِهمًا . على أنَّ في 
اعتياض الزوجة عن النفقةٍ الواجبة لها نزاع معروف في مذهب الشافعي وغيره. 


(۱) في اصحیحه» رقم .)١51١8(‏ (؟) سورة الطلاق: الآية ۷. 
(۳) في «الهدي النبوي» )٤( .)005 59٠ /٥(‏ في (ب): «ولا). 
() في (ب): «فيوم». 


YAY‏ باب النفقات كتاب الرجعة 


5 _- رَعَنْ عَبْدٍ النّو بن عُمَرَرَضِيَ الله تَعَالّى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله ا : «كَفَى بالْمَرْءِ إنْماً أن يُضَيْعَ مَنْ يتقوتٌ». رَوَاهُ السام" . [صحيح] 

2 6 عه زف 11 ھر کو ر و د 

وهُوَّ عِنْدَ مُسْلِم '' بِلَفْظِ : «أن يخس عمَّن يَمْلِك قُوتَهه. ‏ [صحيح] 

(وعنْ عبد اللّهِ بن عمرّ هه قالَ: قَالَ رسول الله كله كفى بالمرء إِنْماً أ يضيّعَ مَنْ 
يقوث. رواهُ النسائيٌ. وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوتّةُ) . الحديثٌ دليل 
على وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوتهُ فإنهُ لا يكونُ آثِماً إلا على رکه [ما]© 
يجب عليه. وقد بُولِعَ هُنا في إِنْمِهِ بأنْ جَعَلَ ذلك الإثمَّ كافياً في هلاه عن كل إِنّم 
سواةُ. والذينَ يقوتّهم ويملك قوتّهم هم الذينَ يجب عليه إنفاقهم وهم أهلّه وأولاذه 
وعبيدٌه على ما سلف تفصيله . ولفظ مسلم خاصٌ بقوتٍ المماليك ولفظ النسائي عامٌ. 


نفقة المتوفى عنها زوجها 
۷ - وَعَنْ جاب يَرْدعُهُ في الْحَامِل الْمُتوَى عَنْهَا رَوْجُهَا قَالَ : «لَا تققة 


لها . أَخْرَجَهُ الَْبْمَيَك”' ؛ وَرِجَالَهُ بِقَاتٌء لكن قَالَ: الْمَحْمُوظ وَفْقْهُ. [موقوف] 


- ونَبَتَ تي النّقََةِ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بت قَيْسٍِ وا كما تَقَدّمَ. رَوَاهُ 


مني“ . [صحيح] 


.)۲۹٥( في «عشرة النساء» رقم‎ )١( 
من‎ )۱۳١/۷( وأبو نعيم‎ »)٤٥۱/۱( والحاكم‎ »)١94و‎ ١5١ /۲( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
طرق عن سفيان الثوري» به.‎ 
»)۱۹٩و‎ ۱۹۳/۲( وأخرجه الطيالسي رقم (۲۲۸۱)ء والحميدي رقم (0919), وأحمد‎ 
2)557/19( والبيهقي‎ »)250١/5( والنسائي في «عشرة النساء» رقم (597؟)ء والحاكم‎ 
والبغوي في «شرح‎ :»)١517(و‎ )١1517(و‎ )١511( والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم‎ 
من طرق عن أبى إسحاق» به.‎ )١8105( السنة»‎ 
وهو حديث صحيح» والله أعلم.‎ 

)۲( في (صحيحه) رقم (45). زفرفق في (ب): «لما). 

(6) في «السنن الكبرى» (۷/ 570) رجاله ثقات لكن قال البيهقي: المحفوظ وقفه. 


20 في صحيحه رقم .)١580(‏ 


كتاب الرجعة باب النفقات YAY‏ 


(وعن جابرٍ يرفځه في الحاملٍ المتوفى عنّْها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجَة 
البيهقيٌ ورجالّه ذِقَاتٌ لكنْ قالَ: المحفوظ وقفَةُ. وثبت نَفْيْ النفقة في حديثٍ فاطمة 
بنتٍ قيس كما تقدَّمَ. رواهٌُ مسلمٌ) . . وتقدّمَ أنه في حقٌ المطلَقة باينا وأنهُ لا نفقة نفقةً لها 
وتقدّمَ الكلامٌ فيوء والكلامٌ هُنَا في نفقة المتوفى عنها [زوججها] وهذه المسئلةٌ فيها 
خلاف. ذهب جماعةٌ منّ العلماء إلى أنّها لا تجبٌ النفقةٌ للمتوفى عنْها سواء كانث 
حاملا أو حائلاء أما الأولى فَلِهَذًا النصّء وأما الثانية فبطريتي الأولى . وإلى هذا 
ذهيت الشافعيةٌ والحنفيةٌ والمؤيد لهذا الحديث» ولان الأصل براءة الذَّكَةِ ة ووجوب 
التريْصٍ أربعة أشهر وعشراً لا يوجبٌ النفقة. وذهبّ آخرون منْهم الهادي إلى 
وجوب النفقة لها مستدلَينَ بقوله: مدعا إل لحلع ]74 . 


قالُوا: ونس المدة منّ الآية لا يوجبٌ نسح النفقةء ولأنّها محبوسة يِسَبَبه 
فتجبٌ نفقتها . وَأَجِيْبَ بأنّها كانت تجبٌ النفقة بالوصية كما دل لها قوله تعالى: 
ودي يوقوت منڪم ودرو اروا وَصِيّة لَأَرْدجِهِم مَتَنعًا إلى الحَوْلٍ حَيرَ 
|8 راج فنسخت الوصية بالمتاع إما بقولِه تعالى: يرصن بأنشهنّ ّ 
أَدَمْرٍ وع € وإما بآية المواريث” » وإما بقول ية : «لا وصيةً لوارث»٠“‏ 


.58٠١ زيادة من (أ). (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة: الآية 775. (4) سورة النساء: الآيتان ١١ء‏ ؟١.‏ 

)٥(‏ وهو حديث صحيح. ورد من حديث «عمرو بن خارجة» و«أبي أمامة» و«ابن عباس» 
واعبد الله بن عمرو» و«جابر» و«علي» و«أنس». 
م أما حديث عمرو بن خارجة فقد أخرجه أحمد ۰۸ ۰)۱۷ وابن ماجه رقم 
405110 والنسائي (7117/7)» والترمذي رقم »)5١71(‏ والدارقطني (5/ ١57‏ رقم 
٠١‏ والبيهقي (515/5).: والطيالسي رقم »)١5١1(‏ والدارمي .)٤۱۹/۲(‏ قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 
قلت : في سنده شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه إلا أن الحديث الصحيح بشواهده. 
م وأما حديث أبي أمامة فقد أخرجه أحمد (2»)57/5 وأبو داود رقم (۲۸۷۰)» وابن 
ماجه رقم الا والترمذي رقم ( «(T°‏ والطيالسي رقم c(۷)‏ والبيهقي )5/ 
«(Yé‏ والدولابي ف فى «الكنى» »)1٤/١(‏ وسعيد بن منصور ١55 /١(‏ رقم ۷). قال 
الترمذي : : حديث حسن صحيح . 
قلت: في سنده إسماعيل بن عياش وهو قوي إذا روى عن الشاميين» وهذا الحديث من 
روايته عنهم لأنه رواه عن (شرحبيل بن مسلم) وهو شامي ثقة» وقد حسنه الحافظ في - 


A٤‏ باب النفقات كتاب الرجعة 


وأما قوله تعالى : فاقوا لن حي ی يَصَعْنَ ھ4 فإنّها واردة في المطلَقاتِ 
فلا [يتناول]" المتوفَّ عنّها . وفي سنن أبي أ وول ' من حديث ابن عباس أنّها نُِحَتْ 


2011 0 


أيه : ودي تودر نک نڪ وَيدرونَ َموي وصِيّة لأزواجهم ملعا إلى الول 20 بآية 
[المواريث]” ' بما فرض اللَّهُ لهنّ من ايع الم ونح أجل الحؤل بان جل 
أجلّها أربعة أشهرٍ وعشرأًء وأما ؤِكُرُ المصنفِ حديتٌ فاطمة بنتِ قيس هنا فكأنة يريد 


أن البائنَ والمتوفى عنْها حَُكمُهُما واحدٌ بجامع البينوتئّة والحل للغير. 


دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد 


4 _ وَعَنْ ابي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ قَالَ: َال رَسُولُ الله كله : 


= «التلخيص» (۳/ ۹۲) أيضاً. 
« أما حديث ابن عباس فقد أخرجه الدارقطني ٩۷ /٤(‏ رقم 48) وقال ابن حجر: رجاله 
ثقات. ولفظه: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة». 
« وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه الدارقطني (98/5 رقم 97) وابن عدي في 
«الكامل» (۲/ )۸١١‏ وقال الحافظ في «التلخيص» (97/5): إسناده واه. 
٠‏ وأما حديث جابر فقد أخرجه الدارقطني ٩۷ /٤(‏ رقم »)۹١‏ وفي سنده ضعف. 
« وأما حديث علي فقد أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۹۷ رقم 2)9١‏ وفي سنده ضعف. 
« وأما حديث أنس فقد أخرجه ابن ماجه رقم (7115)» والدارقطني (5/ ۷۰ رقم 8)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 7515 20775 وهو حديث صحيح . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. والله أعلم . 

)١(‏ سورة الطلاق: الأية 1. (۲) في (ب): «نتناول». 

٠ )۳(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك)» (۲۸۱/۲) من طريق ابن سيرين عن ابن عباس. 
وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع » ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس . 
٠.‏ وأخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» )١11/(‏ من طريقين: عن حجاج عن ابن 
جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس . الثاني: عن عثمان بن عطاء عن عطاء 
الخراساني عن ابن عباس . 
قلت: إسناد الطريقين ضعيف جداًء عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وابن 
جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني. وكذلك متابعة عثمان بن عطاء لابن جريج 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(4) سورة البقرة: الآية .75٠‏ (5) في (ب): «الميراث». 


كتاب الرجعة باب النفقات Ao‏ 


«اليَدُ الْعُلْيَا خَيِرٌ مِنَ اليَدِ السُفْلّى وَيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ» تَقُول الْمَرأة: أَطْمِمْني أو 
طَلْفْنِي), رَوَاهُ الدَارَفْنِي7"'. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌّ. [صحيح بطرقه] 


(وعنْ أبي هريرةً طب قالَ: قال رسول اللَّهِ يك: اليد العُنْيَا خير من اليد 
السُفنَّى) تقدّمَ تفسيرٌهما (ويبداً) أي بالبرٌ والإحسانٍ (أحذكم بمنْ يعُولُء تقول المراة 
أَطْعَمْني أو طلَفُني. رواهُ الدارقطني وإسنائه حسنٌ) أخرجَهُ من طريق عاصم عن 
أبي صالح عنْ أبي هريرة إلا أن في حِفْظ عاصم شيئاً . وأخرجةُ البخاري 
موقوفاً على أبي هريرة. وفي رواد ية الإسماعيليٌ قانُوا: يا أبا هريرة شيء تقولَهُ عنْ 
رَأكَ أو عن قولٍ رسولٍ الله يلك؟ قال: هذا منْ كِيْسي إشارةً إلى أنهُ من 
استنباطيء هكذًا قَالَهُ الناظرونَ في الأحاديث» والذي يظهرٌ بل ويتعينُ أنَّ أبا 
هريرة قال لهم: قال رسولٌ الله يلاله : ثم قالُوا هذا شيءُ تقوله عن رَأَيِكَ أو عن 
رسول الله ل أجابَ بقوله : من كبسي جوابٌ المتهكم , بهم لا مخبراً أنه لمْ يكن 
عن رسولٍ الله لف وكينت يصح حَمْلٌ قوله من كيس أبي هريرة على أنه راد به 
الحقيقةً وقد قال : قال رسول الله يي فينسبُ استنباطه إلى قول رسولٍ الله لله 
وهل هذا إلا كذبٌ منهُ على رسول الله ل وحاشا أبا هريرةً من ذلك فهر من 
رُوَاةٍ حديث: امَنْ كَذَّبَ عَلىَ متعمّداً كليتبواً مقعدّهُ من النارٍ)”"» فالقرائنُ واضحةٌ 


دلق في «السنن» (۳/ ۲۹۷ رقم ۱ ) بلفظ: «المرأة تقول : أطعمني أو طلقني» ويقول عبده: 
أطعمني واستعملني» ويقول ولده: إلى من تكلنا" . وتعقبه الحافظ في «الفتح» )001١/9(‏ 
بقوله: ١لا‏ حجّة فيه لأن في حفظ عاصم شيئاً» اه. 

٠.‏ وأخرجه البيهقي (۷/ .)٤۷۰‏ وابن حبان رقم 7755 الإحسان) من طريق إسحاق بن 
منصور» عن حماد بن سلمة» عن عاصم بن يهدلة» عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

ه وأخرجه أحمد (۷1/۲٤.ء »)٥۲١‏ والبخاري رقم (0755), والبيهقي (10/ 4737 
و١١٤)‏ من طرق عن الأعمش عن أبي صالح» به. 

/٥( و(065)» والنسائي‎ )١557( وأخرجه أحمد (۷۸/۲. 5075)»ء والبخاري رقم‎ ٠ 
من طرق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.‎ »)۱۸١ /٤( والبيهقي‎ )٩ 

(۲) في «صحيحها رقم .)١5758(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في (صحيحها ٠١/١(‏ رقم ۳/۳)» من حديث أبي هريرة. 
والحديث متواتر ورد عن (۷۸) صحابى» انظر: «قطف الأزهار المتناثرة فى الأخبار 
المتواترة» للسيوطي (ص"5 0.0037 1 


۲۸٦‏ باب النفقات كتاب الرجعة 


1ن“ الم يرذ أبو هريرة إلا التهكم بالسائل» ولِذًا قُلنَا إنه ينعي أنَّ هذا مراده. 
والذي أَتَى به المصنف من الرواية بعض حديثه» على أنه فسّر قوله: مِنْ كيس أبي 
هريرة» أي من حِفْظء وعبّرٌ عن بالكيس إشارة إلى ما في صحيح البخاري" 
وغيره من آنه بسط ثوبه أو تَمِرَةَ كانت عليه فأملاهُ رسو اللَّهِ لل حديثاً كثيراً ث 3 
لَه فلم ينس منه شيئاً» كأنة يقولٌ ذلك الثوبُ صار كيساًء وأشزنا لك إلى أنه ل 
يأتِ المصنف بحديث أبي هريرةً تاماً وتمامه في البخاري: «ويقول العبدٌ يمني 
واستغملني»» وفي رواية الإسماعيليٌ: «ويقولٌ خادمك أطعمني وإلّا بعغني» ويقولٌ 
الابنُ: إلى مَنْ تَدَعُني؟»» والكل دليلٌ على وجوب الإنفاقٍ على مَنْ ذُكِرَ منّ الزوجة 
والمملوك والوليء وقد تقدّم ذلك ودلّ [عليوا" أنه يجب نفقةٌ العبدٍ وإِلّا بيع 
وإيجابٌ نفقةٍ الولدٍ على أبيه وإن كان كبيراً. قال ابن المنذر : اختّلِف في نفقة مَنْ بلع 
منّ الأولادٍ ولا مال له ولا كشْبَ» فأوجب طائفة النفقةً لجميع الأولاد أطفالا كانثوا 
أو بالغينَ» إناثاً أو [ذكور؟]“ إذا لم يكن لهمْ أموالُ يستغنونٌ بها عن الآباء . وذهبَ 
الجمهورٌ إلى أن الواجبّ الإنفاق علبهم إلى أن يلع الذكرُ وتتزوّج الأثتى ؛ ثم لا نفقة 
على الأب إلا إذا كاثوا رُمْتَىء فإنْ كانث لهمْ أموالٌ فلا وجُوبَ على الأب. واسُدِلٌ 
على أن [الزوجة]”” إذا أعسرَ زوجُها بنفقيها طُلِبَ الفراق» ويدلٌ له قولّه : 


9 - وَعَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ - في الرّجُلِ لا يد مَا يُنْقِلُ عَلَى أهْلِهِ - 


قَالَ: ١يُقَرَقُ‏ بَينَهُمَا؛. اخ وی بن شوو عن شيا نَ عَنْ أبي اليَّنَادٍِ عَنْهُ قَالَ 
قُلْثُ لِسَعِيدٍ بْنِ المُسَيبٍ: سك فَقَالَ: . وَهَذَا مُرْسَلَ قَوي. [مرسل قوي] 
00 في (ب) : «أنّه» . زفق في اصحيحه) رقم .)١١9(‏ 

(۳) في (ب): «على». )٤(‏ في (ب): «ذكراناً». 


(5) في (ب): «للزوجة». 

() وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند» (۲/ 55 رقم »)5١7‏ وقال الشافعي ول4 : والذي 
يَشْبهُ قول سعيد بن المسيب سنة أن يكون سنة رسول الله بل . 
والخلاصة: أن الحديث مرسل قوي . 


كتاب الرجعة باب النفقات YAY‏ 


(وعنْ سعيدٍ بن المسيب وه فِي الرَّجُلٍ لا يجدٌ ما ينفقٌ على أهله قالَ: يفرّق 
بينّهما. أخرجَهُ سعيدٌ بن منصور عن سفيان عنْ أبي الزنادٍ عنهُ طب قالّ: قل 
لسعيدٍ بِنٍ المسيّب: سنة؟ قالَ: سنَّةٌ. وهذا مرسَلٌ قويّ)؛ ومراسيل سعيدٍ معمولٌ بها 
لما عُرِفَ أنه لا يُرْسِلُ إلا عن [عدل]”". قال الشافعئ: والذي يُشْبِهُ أن يكونَ 
قول سعيدٍ سل رسول الله ية وأما قول ابنُ حزم : لعلّه أراد سنّة عمرّ فال 
خلاف الظاهرء وكيف يقول له [القائل]”" سنةٌ ويريدٌ سؤالّه عنْ سُنَّة عمرٌ طللكه 
هذا مما لا ينبغي حمل الكلام عليه» وهل سأل السائل إلا عن سنه رسول الله بلا . 
وإنّما قال جماعةٌ نه إذا قال الراوي منّ الس فإنهُ يُحَْمَلُ أن يريد سُنَهَ الخلفاء إذا 
قال من السنة كذاء وأما بعد سؤالٍ الراوي فلا يريد السائلٌ إلا سنه رسول الله ى 
ولا يجبُ المجيبٌُ إلا عنّْها لا عن سنة غيره» لأنهُ إِنّما [يسأل) عما هو حُجَّةٌ 
وهو سمه ية وقد أخرجٌ الدارقطنيئ””' والبيهقئ''' منْ حديثٍ أبي هريرةٌ مرفوعاً 
بلفظ : قال رسول الله يلِ: «في الرجل لا يجدٌ ما ينق على امْرأَتِهِ قال: يرق 
بيتّهما». وأما دعوى المصّفٍ أنه وَهِمّ الدارقطنيٌ فيو» وتبعَةُ البيهقيُ على الوهم فهر 
غيرٌ صحيح» وقد حمَّقْنَاهُ في «حواشي ضوء النهار»» وسيأتي كتابُ عمرٌ إلى أمراء 
الأجنادِ” في أنّهِم يأخذونَ على مَنْ عندهم مِنَ الأجناد أن يُْمَقُوا أو يطلُّوا. وقدٍ 
اختلف العلماءًٌ في هذا الحكم وهو فس الزوجيّة عند إعسارٍ الزوج على أقوالٍ: 

الأول: ثبوتٌ الفسخ وهو مذهبٌ على وعمرٌ وأبي هريرةً وجماعةٍ منّ 
التابعينَ ومنّ الفقهاء مالك والشافعيٌ وأحمدُ”'.: وقال بو أهلٌ الظاهر” “ مستدلّينَ 
بما ذُكِرَ وبحديث: «لا ضَررٌ ولا ضرا » وتقدّمَ تخْريجُةُ وبآنَّ النفقة في مقابل 


.)46/1١( فى (ب): «ثقة». (؟) فى «المحلَّى»‎ )١( 
فى (ب): «السائل». (:) فى (ب): «سأل».‎ )۳( 

(5) في «السئن» (۲۹۷/۳ رقم 2.0144 (5) في «السنن الكبرى» (55/0). 
(AY - 1۰۸0 /) (¥)‏ 

(۸) سيأتي تخريجه رقم )۱٩۷۸/۱۰(‏ من كتابنا هذا. 

(9) انظر: «المغنى» .)751/١١(‏ 

)٠١(‏ في «المحلّى» )40/٠١(‏ لابن حزم الظاهري اختيار عدم الفسخ. 

)١١(‏ تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )٠٠١۲/۱٤(‏ من كتابنا هذا. 


TAA‏ باب النفقات كتاب الرجعة 


الاستمتاع» بدليل أن الناشِرٌ لا نفقة لها عند الجمهور فإذا لم تجب النفقةٌ سقط 
الاستمتاع فوجبٌ الخيارٌ للزوجة» وبأنهم أَوْجَبُوا على السيِّدٍ بِيعَ مملوكه إذا عَجِرّ 
عنْ إنفاقه فإيجابُ فِرَاقٍ الزوجة أُوْلَى؛ لان كَسْبّها لیس مستحقاً للزوج كاستحقاق 
السيّد لكسب عبدِهء وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالينة 
والضررٌ الواقعُ منّ العجزٍ عنِ النفقةٍ أعظمٌ منّ الضرر الواقع بكونٍ الزوج عَثيناًء 
ولأنه تعالى قال: لل اوش4“ وقال: مساك مغرو أو شرح 
بإخسٍ4» وأي إمساكِ بمعروف وأي ضرر أشدٌ من تركها بغير نفقة. 


والثاني: ما ذهب إليهِ الهادويةٌ والحنفية وهوّ قولٌ للشافعيٌ أنهُ لا فلع 
بالاعسار عن النفقة مستدلَّينَ بقوله تعالّى: اوس فر علو رم فق يمآ الله 
ال کہ کف آل تنما لل مآ اتنھاً4 قانُوا: وإذا لم [يكلف]* الله ازوج 
النفقة في هذا الحالٍ فقدْ ترك ما لا يجبٌ عليه ولم يأثمُ بتركه فلا يكون سبباً 
للتفريق بيه وبينَ سَكَنِِه وبأنة قد ثبت في صحيح مسلم ": «إنه ب لما طلبَ 
أزواجه من النفقة قامٌ أبو بكر وعمرٌ إلى عائشةً وحفصة فُوَجئا أعناقّهما وكلاهما 
يقولٌ: تسألين رسول الله يل ما ليس عندّه ‏ الحديتٌ». قالُوا : فهذًا أبو بكر 
وعمرٌ يضربان ابنتيّهما بحضرته ب لما سأَلَتَاهُ النفقةً التي لا يجدهاء فلؤ كان 
الفسح لَهُمَا وهما طالبتانٍ للحقٌّ لم يقر النبئ ية الشيخيّن على ما فَعَلَا ولَييّنَ أن 
لهما أنْ تطالبا معَ الإعسارٍ حى تثبتَ على تقدير ذلك المطالبة بالفسخ. ولأنة 
كان في الصحابة المعسرٌ بلا ريب ولم يخبر النبي يل أحداً مهم بان للزوجة 
الفسمَ ولا فسح أحد. قَالُوا : ولأنّها لو مرضتٍ الزوجة وطالَ مرضّها حى تعذرّ 
على الزوج جِمَامُها لوجبث نفقتّها ولم يمكُنْ من الفسخ وكذلكٌ الزوج. فدلّ أنَّ 
الإنفاق ليس في مقابلةٍ الاستمتاع كما قلتمء وأما حديثٌ أبي هريرة فقدٌ بِيِّنَ أنه 


.۲۲۹ سورة الطلاق: الآية ". (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)۲۷۷ - ۲۷٦/۳( انظر: «البحر الزخار»‎ )۳( 
في (ب): «یکلفه».‎ )٥( .۷ سورة الطلاق: الآية‎ )٤( 


0) زيادة من (أ). 
(۷) رقم )۱٤۷۸/۲۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 
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من كِيسِهٍ وحديثه الآخر لعلّه مثله وحديثٌ سعيدٍ مرس . وجيت بَ بأن الآية إنما 
دلت على سقوط الوجوب على الزوج وبه نقول. وأما الفسح فهو حقٌّ للمرأة 
تُطَالِبُ به وبأنّ قصة أَرْوَاجِهِ ڳا وضَرْبَ أبي بكر وعمرٌ إلى آخرٍ ما ذكرثُمْ هي 
كالاب دلْتْ على عدم الوجوب عليه 45 ولیس فيه فيه أنهنّ سَأَلْنَ الطلاق أو الفسخ› 
ومعلوم أنهنّ لا يسمحْن بفِرَاقِهِ فإِنً الله تعالى قد خَيرَهُنَّ فاخترنَ رسول الله ككل 
والدار الآخرةً فلا دليل في القصة» وأما إقراره لأبي بكر وعم على ضربهمًا فا قَلمَا 
عُلِمَ من أنَّ للآباء تأديب الأبناءِ إذا نّا ما لا ينبغي» ومعلومٌ أنه بل لا يفرط 

فيما يجب عليه منّ الإنفاق فلعلّهُنَّ طَلَبْنَ زيادةً على [الواجب]”2 فتخرجٌ القصةٌ 
عن محل النزاع بالكلية» وأما المعسرونً منّ الصحابة فلم يُعْلَمْ أن امرأةً طَلَبَتِ 
الفسحح أو الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عنٰ ذلك حتی تكونٌ ْج بل كان 
نساء الصحابة كرجالهم يَصْيرْنَ على ضَئْكِ العيشٍ وتعسُرِِ كما قال مالك: إن نساء 
الصحابةٍ كُنَّ يُرذْنَ الآخرة وما عند اللّهُ تعالّى ولم يكن مرادُهنّ الدنيا ولم يكن 
يبالِينَ بعسر أَرْوَاجِهنَّ وأما نساء اليوم فإنّما يتزوَّجْنَ رجاء الدنيا منّ الأزواج 
والكسوة والنفقة. وأما حديتُ ابن المسيّبٍ فقدْ عرفت أنه من مراسيله وأئمةٌ العلم 
يَخْتارُونَ العمل بها كما سلف [وهو ]© موافقٌ لحديثِ أبي هريرةً المرفوع الذي 
عاضده مرسل سعيدٍء ولو فُرضَ سقوظ حديث أبي هريرةً لكان فيما ذكرنًا عُنْيَةٌ عنّه . 


والقولٌ الثالتُ: أنه يُحْبَسٌ الزويٌ إذا أَغْسَرٌ بالنفقة حتّى يجدّ ما ينف وهو 
قول العنبريٌ”'©. وقالتٍ الهادويةٌ: يُحْبَسٌ للتكسّبء والقولانٍ مشكلان لان 
الواجبٌ إنما هوّ العَدَاءُ في وقُتِهِ والعشاءٌ في وقتِهِ فهرّ واجبٌ في وقتِهء فالحبس 
إن كانَ في خلال وجوب الواجب فهو مانعٌ [منة]”* فيعودٌ على الغرض المرادٍ 
بالنقض» وإِنْ کان قبله فلا وجوبّء فكيف يُحْبَسُ لغيرٍ واجب؟ وإِنْ كان بعدّه 


)١(‏ في (ب): «ذلك». 

(۲) خلافاً لابن حزم في «المحلى» .)4V - 46/6١١‏ 

)۳( في (ب): «فهو). 

(6) هو: أبو الهزيلء زفر بن الهزيل بن قيس العنبري» صاحب أبي حنيفة. وكان حافظاًء 
ثقة» توفى سنة (۸١٠)ه.‏ الجواهر المضية  5١1//9(‏ 2.0704 

(9) في (ب): (عنه) . 
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صارَ كالدّيْنِء ولا يُحْبَسُ لهُ مح ظهور الإعسار اتفاقاً. وفي هذ المسألة قال 
محمد بن داود لامرأةٍ سألئه عن إعُسار زوجها فقالَ: ذهب ناسٌ إلى أنه يكلف 
السعيّ والاكتسابّء وذهبّ قوم إلى أنّها تُؤْمَرُ المرأةٌ بالصّبْرٍ والاحتساب» فلم 
تفهم منه الجوابٌ فأعادتٍ السؤالَ وهو يجيبها ثمّ قالَ: يا هذهو قد أجبتكِ ولست 
قاضياً فأقضي» ولا سُلْطاناً فأمضي» ولا رَوْجَاً أزضِي. وظاهرٌ كلامه» الوقك 
[في هذو المسألة]“ فيكون قولاً رابعاً. 

القولٌ الخامسٌ: أن الزوجةً إذا كانت مويِرَةٌ وزوجُها معسدٌ كلمت الإنفاقٌ 
على زوجها ولا ترجع عليه إذا بسر لقولِهِ تعالّى: وَل ألْوَارثِ ونل درك 4" 
وهوّ قول [أبي محمدٍ]"" ابن بن حزم . ورذ بان الآيةَ سيافُها في نفقةٍ المولودٍ 
الصغيرٍ ولعلّهُ لا يرى التخصيص بالسياق. 

القول السادسٌ: لابن القيّم“ وهوّ أن المرأةً إذا تزوّجته عالمة بإعسارو أو 
كانَ موسراً ثم أصابئه جائحة فإنة لا فسح لها وإلّا كانَ لها الفسخ. وكأنة جعل 
عِلْمّها رضًا [بإعساره]"“ ولكن حيبت كان موسراً عند تزوّجه ثم أعسرٌ للجائحة لا 
يظهرٌ وجه عدم ثبوتٍ الفسخ لها. إذا عرفت هذو الأقوال عرفت أن أَقُواها دليلا 
وأكثرّها قائلا هو القول الأولُ. وقدٍ اختلّفت القاتلونَ بالفسخ في تأجيله بالنفقة 
فقالَ مالكٌ: يُوَجَلُ شهراء وقال الشافعيٌ: ثلاثة آیاې وقالَ حمادٌ: سنة» وقيل: 
شَهْراً أو شَهْرَيْنِ. 

قلتٌ: ولا ليل على التعيين بل ما يحصل بو التضررٌ الذي يُعْلْم ومَنْ قالَ: 
إنهُ يجب عليه التطليقٌ قالَ: ترافِعُهُ الزوجة إلى الحاكم لينفقَ أو يطلَقَ» وعلى 
القولٍ بأنهُ فسخ ترافعٌة إلى الحاكم ليثبتَ الإعسارٌ ثم تمسح هي» وقيلَ ترافعٌه إلى 
الحاكم فيجبره على الطلاقي أو يفسحٌ عليه أو يأذنَ لها في الفسخ؛ فإِنْ فسح أو 
أذِنَ في الفسْخ فهو فسخ لا طلاقٌ ولا رجعة له وإِنْ يسر في العدَّةٍ فان طلَّقّ 
كان طلاقه رجعياً له فيه الرجعةٌء واللَهُ أعلم . 


(١؟)‏ زيادة من (ب). (۲) سورة البقرة: الآية 777 
(۳) زيادة من (أ). () في «المحلى» .)95/١١(‏ 
(۵) في «زاد المعاد» /١(‏ ١؟6).‏ (1) فى (ب): ابعسرته». 


كتاب الرجعة باب النفقات 4" 


١5‏ 2 رَعَنْ ُمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنُْ أنه كَتَبٌ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادٍ 
في رِجَالٍ عَابُوا عَنْ نِسَائِهمْ : أن يَأُحُدُوهُمْ بان يُنْقِقُوا أو يُطَلُْوا. كَإِنْ لما بَعَنُوا 
َة ما حَبَسُواء أخْرّجَهُ الشَّافِعِك”"' ثم الْبَيْمَقيئْ”" يِسْنَادٍ وحَسَنِ. [إسناده حسن] 

(وعنٰ عم س 5 أنه كب إلى أمراءٍ الأجنادٍ في رجالٍ غابُوا عن نسائِهم أن 
يأخذُوهم بان ينفقوا أو يطلقواء فان طلّقوا بعدُوا بنفقة ما حبسُوا. أخرحة الشافعيٌ ثم 
البيهقي بإسنادٍ حسن). تقدّم تحقيقٌ وجو هذا الرأي منْ عمرّ وأنة دليل على أنها 
عندّه لا تسقظ النفقةٌ بالمطل في حقٌّ الزوجةء وعلى أنه يجبٌ أحدٌ الأمريْنِ على 
الأزواج: إما الإنفاق أو الطلاقٌ. 


١‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى 
النَبِيّ لله كَقَالَ: يا رَسُولَ الل عِنْدِي دِيئارٌ؟ قَالَ: فة عَلَى نَفْسِكٌ». قَالَ: 
عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: ١«أنْفِفْهُ‏ عَلَى وَلَدِكَ). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: ١أنْفِقْهُ‏ على 
أهلك». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أُنْفِقْهُ عَلَى حَادِمِك»» قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ؟ قَالَ: 
«أَنْتَ َعْلَمُ». أَخْرَجَهُ الشّافِعيه”" و بو دَاوَدَ 2 رَاللَفْظ لَه وَأَخْرَجَهُ النّسَائِه 0 
وَالْحَاكِمْ '' ديم الرّوْجَةٍ عَلَى الوَلَدِ. [حسن] 


.)56 /۲( فى «ترتيب المسند»‎ )١( 

(؟) فى «السئن الكبرى» (579/19). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 7/ ۹۳ء 44). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(514/5) وهو حسن الإستاد. ١‏ 

(۳) في «ترتيب المسند» (؟/ 57 55). (5) في «السئن» رقم .)١1591(‏ 

(ه) فی «السنن» (57/4). 

(7) في «المستدرك» .)٠٠١/1(‏ وصحححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ ٠١٠‏ و١۷٤).‏ والبيهقي (557/1)» والبغوي في «شرح السنة» 
رقم )١546(‏ و(585١).‏ والحميدي رقم .4)١١19/5(‏ وابن حبان رقم (۸۲۸ - موارد). 
وغيرهم . 
والخلاصة: أن الحديث حسنء واللَّه أعلم . 
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(وعنْ أبي هريرة طب أنهُ جاءَ رجلّ إلى رسول الله يكل فقالَ: يا رسول اللَّهِ 
عندي دينارٌء قالَ: أنفقة على نفسِكء قال: عندي آخَرُء قالَ: أنفقة على وليك قالَ: عندي 
آخَّن قال: أنفقة على أهلكء قالَ: عندي آخَرْء قالَ: أنفقة على خايمكء قَالَ: عندي آخن, 
قال: أنت أعلمٌ. أخرحَة الشافعيٌ واللفظ لهُ» وأبو داودُ» [وأخرجه] النسائئ والحاكمٌ 
بتقديم الزوجةٍ على اوا 
وفي صحيح مسل من رواية جابر بتقديم الزوجة على الول من غير تردّوٍء 
وقالَ المصنف: قال ابن حزمي : اختلف على يحيى القطانٍ الثوري» فقدّمٌ يحبى 
الزوجة على الول وقدَّمَ سفَيانٌ الولد على الزوجة» فينبغي أنْ لا يقدَّمَ أحذهما 
على الآخر بلْ يكونانٍ سواءً لأنهُ قذ صح أنه يل كان إذا تكلم تكلَّمَ ثلاثاً» 
فيحتمل أن يكونّ في إعادته إياه قدَّمَ الول مره ومرةٌ قدَّمّ الزوجة فصارا سواءً. 
قل: هذا حمل بعيدٌ» فليس تكريره يل لما يقولّه ثلاثاً بمطرِدٍ بلْ عدمٌ التكرير 
[هو الغالب]» وإِنّما يكرّرُ إذا لم يُفَهِمْ عنة» ومثلُ هذا الحديثِ جوابُ سؤالٍ لا 
يجري فيه [التكرار]”*) لعدم الحاجة إليه لِمَهُم السائل للجواب» ثمّ م رواية جابر التي 
لا تردّدٌ فيها تقوي رواية تقديم الأهل. والحديثٌ قد تقدَّم وفيه حت على إنفاقٍ 
الإنسانٍ ما عددّه وأنهُ لا يدخرٌ لأنهُ قال له في الآخر بعد كفايته وكفاية مَنْ يجب 
عليه: أنتَ أعلمُ» ولمْ يقل اذَخِرْ لحاجتِكَء وإِنْ كانت هذه العبارةٌ تحتمل ذلكٌ. 


e 


حق الأم في البر مقدّم على الأب 


۸۰/۱۲ - وَعَنْ بَهْزِ بن حَكِيم عَنْ أبيه عَنْ جو وه كَالَ: قُلْتُ: يا 
رَسُولَ اللو مَنْ أَبَرُ؟ كَالَ: مك قُلْتُ: ثُمّ مَنْ؟ قال: مك مُلْتُ: ثُّ 


الك 


مَنْ؟ قَالَ: «أمّك»» قُلْتٌ: ت مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ ك ثم الأقْرَبَ َالقْرَبَ؛. أخْرَجَهُ 
داو وَالتّرْمِذِيُ (vê‏ > وحسته. ]> 8 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) رقم (۹۹۷) من حديث جابر. 
(9) في «المحلى» )٤( .)1١8/٠١(‏ في (ب): «غالب». 
)2( في (ب): «التكرير). »( في «(السنن» رقم (0۳۹). 


(۷) في «السنن» رقم (۱۸۹۷) وقال: هذا حديث حسن. 
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(وعن بَيْزْ) بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي ابن حكيم عن أبيه) حكيم 
(عن جدّه) معاوية بن حيدة الفشیرئ 4 [صحار غ تقد تقدمٌ م ضبطه . 

(قالَ: قلث يا رسول اللَّهِ مَنْ أبرُ؟ قالَ: امَك قلك: نم مَنْ؟ قالَ: امَك قلث: ثم مَنْ؟ 
قَالَ: أمَكَء قلث: ثمَّ مَنْ؟ قال: أباكَ ثم الأقربَ فالأقربَ. أخرجّة أبو داود والترمذيٰ 
وحسّنَةُ). 

25 إفرف‎ e 

وأخرجة الحاكم وتقدم الكلام عليه وأنه يقتضي تقديم الام بالبرٌء 
و[أنها أحق]©' به [من]“ الأب. 


# 86 * 


= قلت: وأخرجه أحمد »)١ ٠٤ ۴ »۲/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۳) 
والبيهقي في «السنن الكبرى» 1۷4/60( وN/‏ 36 والبغوي في «شرح السنة» رقم 


(۷(. 
وهو حديث حسن . 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (808).» ولأسد الغابة» رقم (5987). و«الاستيعاب» 
رقم (1557). 


(۲) زيادة من (ب). 

)( في «المستدرك» (5/ )١6١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه على شرطهما 
في حكيم بن معاوية عن جده عن أبيه. . . وقال الذهبي: صحيح . 

)٤(‏ فى (ب): «أحقيتها». 

)( في (ب): «على). 
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باب الجضانة 


بكسر الحاءِ المهملة» مصدرٌ منْ حضنّ الصبيّ حَضناً وحضانة جعلّه في 
حِضْيْوء أو ربَّاهُ فاحتضتة. والحِضُنٌ بكسر الحاء هُوَ ما دون الإبْط إلى الكشْح أو 
الذر أو العَصْدانٍ 8 بيتهماء وجانِبُ الشيءٍ وناحيثُهُ كما في «القا موس 
[وهو]”" ' في الشرع : حفظ مَنْ لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يُهْلْكُهُ أو يضرة. 


الأم أحق بحضانة ولدها 


ا برع يي ا َال لها م سُولُ الله كلا : نت احق به مَا لَمْ تنک 7 
رَوَاُ أحمد وَأَيُوا داو وَصَسَحَهُ ت [حسن] 

(وعنْ عبد الله بن عمرو) بفتح المهملةٍ ووقعٌ في بعضٍ النسخ بضمّها وهو 
غْلَطظ (أنَّ امرأةٌ قالث: يا رسول الله إِنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءئ) بكسرٍ الوارٍ 
والمدٌ وقد يضم ويقالٌ: الإعاء الطََّرْفْ كما في «القاموس)”" . (وثديي له سقاءً) 


)١(‏ «المحيط» (ص16075). () فى (ب): «و4. 
(۳) في «المسند» (۱۸۲/۲). 0 في «السئن» رقم (5517/5). 
(©) فى «المستدرك» (۲/ .)۲١۷‏ وصحّحه ووافقه الذهبى. 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۸/ ٤‏ 1 
والخلاصة: فهو حديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
) في «القاموس المحيط» (ص١۷۳١).‏ 


كتاب الرجعة باب الحضانة ”> 


ككساءء جلدُ السخلة إذا أجذعَ يكون للماءٍ واللبن كما [في «القاموس)0], 
(وحِجري) بحاء مهملَةٍ [مثلاة] فجيم فراء حضنٌ الإنسان (لهُ جواء) بحاء مهملةٍ 
بزنة كساء أيضاً اسم المكان الذي يحوي الشيء أي يضمُّه ويجمحُه (وإنَّ أباهُ 
طقني وراد أنْ ينزعّه مني فقالَ لها رسول اللَّهِ يَلهِ: أنتٍ احق به ما لم تَنْكِجِي. روا 
أحمدٌ وأبو داود وصكَكَة الحاكمٌ). 

الحديثٌ دليلٌ على أن الأمّ أحقٌّ بحضانة ولدها إذا را الأ الأبُ انتزاعه منْهاء 
وقد ذكرث هذه المرأةٌ صفاتٍ [اقتضت اختصاصها]“ بها تقتضي استحقاقّها 
وأولويّتها بحضانة ولدهاء وأقرّها كلا وحكم لها على ذلك . ففيه تنبيه على المعنى 
المقُتضي للحكم وان العلل والمعاني معتبرة في إثباتٍ الأحكام مستقرَةٌ فى الففطرة 
السليمة. والحكمٌ الذي دل عليه الحديثُ لا خلا فيه وقَضى به أبر بكر ثم 
عمرٌء وقالَ ابن عباس : «ريحها وفراشها وحرّها خيرٌ له منك حتی یشب ويختار 
لنفيه»؛ أخرجه عبدٌ الرزاق في قصة». ودلّ الحديتٌ على أن الأمَّ إذا كحت 
سقط حقها من الحضانة وإليه ذهب الجماهيرٌ. قال ابن المنذر”©: أجمع على 
هذا كل مَنْ أحفظ عنهُ [من أهل]”" العلم» وذهبّ الحسنُ وابنُ حزم “ إلى عدم 
سقوط الحضانة بالنكاح. واستدلٌ بأ أنسّ بنّ مالك كان عند والدته وهي 
مزوّجةٌ. وكذًا أمُّ سلمةً تزوجث [بالنبيَ E‏ وبقي ولدّها في كَمَالَها. وكذًا ابن 
حمزةً قَضَى بها النبي با لخالتها وهي مزرّجةٌ» قَالَ: وحديثٌ ابن عمرو المذكور 
فيو مقالُ فإنة صحيفةء بريد لأنهُ قذ قيلَ إن حديتٌ عمرو بن [شعيب]” “') عن أبيه 
عن جلو صحيفةٌ. وأَجِيبَ عن بأل حديتٌ عمرو بن [شْعَيْبِ 1" قَبِلَهُ الأئمةٌ 
وعملُوا به؛ البخاري وأحمدٌ وابنٌ المديني وإسحاق بِنُ راهويه وأمثانهم فلا نمت إلى 
القأح فيوء وأما ما اخْمّجٌ به فإنة لا يتم دليلًا إلا مع ْلَب مَنْ تنتقلٌ إليه الحضانةٌ 


)١(‏ في «القاموس المحيط» (ص١۷٦۱).‏ (7) في (ب): «فيه أيضاً». 

)۳( في (ب): «مثله) . ©) في (ب): «اختصت». 

(0) في «المصنف» ۱۵٤/۷(‏ رقم 115031). 1 

زفق في كتابه «الإجماع» (ص۹۹) رقم )1 و .(TT‏ 

(۷) زيادة من (ب). (۸) انظر: «المحلٔی» .)089-796/1١(‏ 
(9) زيادة من (ج). )1١(‏ في (أ): «سعيد» وهو خطاً. 


145 باب الجضانة كتاب الرجعة 


ومنازعته» وأما مع عدم طلبه فلا نزاعً في أن للأمّ المزوّجَة أنْ تقوم بوليهاء ولم يذكز 
في القصص المذكورة أنه حصل نزاغ في ذلك فلا دليلَ فيما ذكرَهُ على مدّعاه . 


الصبي بعد استغنائه بنفسِهٍ يخير بين الأم والأب 
۲ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن امْرَأَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إن زوجي 
يريد ان يَذْهَبَ بابني» وقد نَمَعَِي وَسَفَانِي مِنْ بر ابي عة فَجَاءَ رَوْجْهَاء فَقَالَ 
النَبنُ اة : «يَا غلامُ هَذَا أبُوك وهذه آمك KEF‏ بيد أَيّمَا شِئْت» فَأَخَلَّ بيك 
قَانْظَلَقَتْ بو. رَوَاهُ أحْمَد“ والأريعة”". وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ”". [صحيح] 
(وعنْ أبي هريرة دنه أنَّ امرأةٌ قالث: يا رسول الله إنَّ زوجي يريد أنْ يذهب 

٠.‏ - 00 3 ووه 0 ع 0 .امه چ 2 َه 
بابني وقد نفعني وسقاني من بئرٍ أبي عِنبة) بكسر العين المهملةٍ واحدة حبات 
العنب» فجاء زوججها فقالَ النبئ كلهِ: يا غلامٌ هذا أبوك وهذٍ أمكَ فخذ بيد أيهم 
شِنْتَ» فأخدّ بيد أَمَّه فانطلقتٌ به. رواة أحمد والأربعة وصبحة الترمذي وصسحه 
ابن القطّانٍ. والحديثٌ دليلٌ عل أن الصبئ بعد استغنائه بنفيه يُحَيّرُ بِينَ الام 
والأب» واختلف العلماء في ذلكَ فذهبَ جماعةٌ قليلة إلى أنه يُحَيرُ الصبئٌ عملا 
08 راس ال 2 8 8 . 2 0 2 
وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى عدم التخيير وقالوا: الأمٌُ أَوْلَى به إلى أن يستغني 


)١(‏ في «المسند» (۷۳/۱۳ رقم 075547 شاكر. 

(؟) أبو داود رقم (۲۲۷۷)» والترمذي رقم »)١751(‏ والنسائي (5/ ۱۸٥‏ رقم 227597 وابن 
ماجه رقم .)7761١(‏ 

(۳) في «السئن» (5794/9). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «المشكل» (17/5/4) و(4//١1)»‏ البيهقي (۳/۸) والحاكم 
في «المستدرك» /٤(‏ 4۷)» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وأخرجه 
الحميدي في «المسند» رقم (۳)» والدارمي (۲/ ۱۷۰)» وعبد الرزاق رقم )١551١(‏ 
و(؟551١)»‏ والشافعي في «ترتيب المسند) (2))77/7 وسعيد بن منصور رقم (۲۲۷۵) 
وابن حبان في «الموارد» رقم .)٠١٠١(‏ وابن أبي شيبة »)۲۳۷/٥(‏ من طرق وبألفاظ 
متقاربة . 
وهو حديث صحيح » واللّهُ أعلم . انظر: «نصب الراية» (۳/ ۲۹۹) و«التلخيص الحبير» 
(5/؟١)‏ و«الإرواء» رقم (5195). 


كتاب الرجعة باب الجضانة ۹۷ 


بنفسه» فإذا استعْنّى بنفسه فالأبُ أَوْلَى بالذَّكَرٍ والأمُ لی بالأتى » ووافقَهُمٌ مالك في 
عدم التخييرٍ لكنُّ قالَ: إن الم احق بالولد ذكرا اؤ أنْنَى» قيلَ حتّى يبلع. . وفي 
المسألةٍ تفاصيل بلا دليل» واستدلٌ نفاةٌ التخييرٍ بعموم حديثٍ: «أنتٍ [أولى]”'' به ما 
لم تنکحي»"» قا قَانُوا : ولؤ كان الاختيارٌ إلى [الصبي]" ما كانث احق به. 

وأْجِيبَ : بأنهُ إن كانَ عاماً في الأزمنة أَوْ مُطْلَمَاً فيها فحديث التخيير 
[يخصه]” ' أو يقيّده وهذا جَمْعُ [حسن] ب بين الدليلين» فن لم يختر الصبيّ أحدٌ 
أو فيل يكر للام بلا ُو لان الحضانة س لها تما يتقل عله باختان 


o‏ نه يقرع 


فإذا لم يخيّر ب بقيَ على الأضل» وقيل : وهوّ الأقوى دليلا [وأقوم ق9 
بيتهما إذ قذ جا في القرعة حديتُ أبي هريرة بلفظ : فقال النبئ كلا : اتتا 
فقالَ الرجل: مَنْ يحول بيني وبين ولدي؟ فقال بي : اختز أيّهما شئتَ فاختار أَمّهُ 
فذهبث بواء أخرجَةُ البيهقثخ”" . وظاهرّه تقديمٌ القرعة على الاختيارٍ لكنْ قدَّمَ 
الاختيارَ عليها [لاتفاق ألفاظ الحديث عليه و]80) لعمل الخلفاء الراشدينَ» إلا أنه 
قال في «الهدي النبويٌ»”' إِنَّ التخييرٌ والقرعةً لا يكونان إلا إذا حصلت به 
مصلحةٌ الولدٍء فلؤ كانت الام أ 
إلى قرعةٍ ولا اختيار الصبيئ في هذه الحالة فإنة ضعيفٌ العقل ير يور البطالة 
واللعبّ» فإذا اختارَ مَنْ يساعدّه على ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند مَنْ 
هو أنفعٌ له وخير له» ولا تحتملٌ الشريعةٌ غير هذاء والنبيٌ يلل قال: ١مُرُوهُمْ‏ 
بالصلاة لسبع» واضربُوهم على تَرْكها لعشرء وفرقُوا بيهم في المضاجع»””'', 


. 


صون منّ الأب وأغيرَ منهُ قُدُمَتْ عليه ولا التفات 


)١(‏ في (ب): «أحق). 

(۲) تقدم تخريجه رقم (۱۰۸۱/۱) من كتاينا هذا. 

(9) في (ب): «الصغير). (6) في (ب): ايخصصه). 

(6) زيادة من (أ). (5) زيادة من (أ). 

)¥( في «السنن الكبرى» (۸/ ۳) رجاله ثقات لكن فيه انقطاع بين أبي ميموئة وأبي هريرة 
وانظر تخريج الحديث رقم (۱۰۸۲/۲) من كتابنا هذا. 

(۸) زيادة من (أ). (9) ه/كلاء ‏ ملاع). 

() تقدم تخريجهء وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم (545)» والترمذي رقم (/407): من حديث سبرة مرفوعاً بسند صحيح . 
وأخرجه أبو داود رقم )٤۹٥(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» بسند حسن. 


4۹۸ باب الحضانة كتاب الرجعة 


واللّهُ تعالّى يقول: #قْوأ أَنفْسَي وهلي ا4 فإذا كانتٍ الام تتركه في المكتب 
أو تعلّمُهُ القرآنَ والصبي يوئر اللعبَ ومعاشرةً أقرانه وأبوهُ يمكُنهُ من ذلك 
[ذ فهي]!") أحنٌ به ولا تخييرٌ ولا قرع وكذلكَ العكس» انتهّ وهو کلام حسنٌّ. 


القول في حضانة الكافرة والفاسقة 


1۸۳/۳ - وَعَنْ رَافِع بْنِ سان له أنه اسل وأَبَتِ امرآلة أن تيم 
أفْعَدَ الب يل الم تَاحيةًء والأب ناحيةء وَأَفْعَدَ فُعَدَ الصَّبِيَ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إلى اَم 
فَقَالَ «اللّهُمَ اهدواء قَمَالَ إِلَى أبيهٍ فَأَحَدَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو داو" وَالنّسَائِ ©) 
وَصَحَحَهُ الْحَاكهُ*. [صحيح] 

(وعنْ رافع بن سنانٍ 45 أنه أسْلّمَ وابتٍ امراثه أنْ ثَسْلِمَء فاقعد النبيٌ بي الام 
في ناحية والأبَ في ناحية وأقعدَ الصبي بِينّهماء فمالَ إلى آمَّهِء فقالَ: اللّهِمّ اهيه, فمالَ 
إلى أبيه فاخْدَهُ. أخرجّة أبو داود والنسائي وصكّحة الحاكمٌ) ِل أنه قال ابن المنذر: 
لا يثبثه أهل النقلٍ وفي إسناده مَقَالُ"2 وذلكَ لأنهُ مِنْ رواية عبدٍ الحميدٍ بن 
جعفرٍ بن رافع”" ضَعَفَهُ الثوري ويحبى بن معين. واختّلِف في هذا الصبئ» فقيل 


Be 


)١(‏ سورة التحريم» الآية 1. (۲) في (ب): «فإنها». 

(۳) في «السنن» رقم )۲۲٤٤(‏ بسند حسن. (4) في «السنن» (5/ ١80‏ رقم 5596). 

(5) في «المستدرك» (؟5/5١٠‏ - )۲٠۷‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (107؟)» والدارقطني (4/ 47 رقم ١55‏ و۱۲۷)» وقال 
ابن حجر فى «التلخيص الحبير» :)١١/54(‏ أخرجه أحمد والنسائى وأبو داود وابن ماجه 
والحاكم» والدارقطني» من حديث رافع بن سنان» وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ 
مختلفةء ورجح ابن القطان رواية عبد الحميدء وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل» 
وفى إسناده مقال» اه. 
٠.‏ وقد صحّحه المحدث الألباني في «صحيح أبي داود وابن ماجه والنسائي». 

(3) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» .)١١/5(‏ 

(۷) انظر: «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي رقم (۱۸۲۳). 
وقال أحمد: ليس به بأس» وقال يحيى بن معين: ثقة» وقال ابن حجر: صدوق رمي 
بالقدر وربما وهم. 


كتاب الرجعة باب الحضانة 44 
إن اء وقيل: ذكرٌء والحديثُ ليس فيه تخبيرٌ الصبِي إِذْ الظاهرٌ أنهُ لم يبلغ سن 
التخيير فإنهُ إِنّما أقعدهُ يلل بيتهما ودَعَا أن يهديّهٌ اللَّهُ فاختار أباهُ لأجلٍ الدعوة 
النبوية» فليس من ل أدلةٍ التخيير . 


وفي الحديث دليلٌ على ثبوتِ حقٌّ الحضانة للأمٌ الكافرة وإ كان الول 
مُسلماًء إِذْ لؤ لم يكن لها حقٌ لم يقعذه النبنْ يلا بيهما. وإلى هذا ذهب أهل 
الرأي والثورئ. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه لا حقٌّ لها مع كُفْرِمَاء قانُوا: لأنَّ 
الحاضنّ يكونُ حريصاً على تربية الطفل على ييو؛ ولأنّ الله تعالّى قطعَ الموالاة 
بِينَ الكافرينَ والمسلمينَ وجعل المؤمنينَ بعضهم أوْلَى ببعض وقالَ: «وآن يجْعلَ 
َه للكفرت عل ألْوْمِنِنَ سيلا والحضانةٌ ولايةٌ لا بد فيها من مراعاة مصلحة 
المولّى عليه كما عرفتٌ قريباً . وحديث رافع قد عرفت عدم انتهاضوء وعلى القولٍ 

يه فهو منسوحٌ بالآياتٍ القرآنية هذوء وكيت تثبتُ الحضانةٌ للأمّ الكافرة ملا 
وقد اشترط الجمهورٌ وهمٌ الهادويةٌ وأصحابٌ أحمدٌ والشافعيُ عدالةً الحاضنة وأنه 
لا حقّ للفاسقةٍ فيها وإنْ كان شَرْطاً في غايةٍ منّ البعْدِء ولو كان شَرْطاً في 
الحاضنة لضاع أطفالٌ العالم» ومعلوم أنه لم يزلُ منذ بعت الله رسوله ی إلى أن 
7 م الساعة أطفال الفساقي بيهم بوهم لا يتعرضٌ لهم أحدّ من أهل الدنيا مع 

نهم الأكثرون» ولا يُعْلَمُ أنه انثْرِعَ طفل من أبوئه أو أحدهما لِفِسْقَء فهذًا الشرظ 
ال عدم عامل ل نَعُمْ يُشْكَرَظ كونُ الحاضن عاقلا بالغاً فلا حضانةً لمجنونٍ 
ولا معتوو ولا طفل إِذْ هؤلاء يحتاجون من يحضئهم ويكفيهم؛ وأما اشتراط 
حرية الحاضن فقال به الهادويةٌ [وأصحاتُ] الأئمةٍ الثلاثة وقالُوا: لأنَّ المملوك 
لا ولاية له على نفسه فلا يتولّى غيرّه والحضانةٌ ولايةٌ. وقالَ مالك في حر له ولد 
من أمة إن الأ أحقٌ بو ما لم تُبَعْ فتنتقل فيكون الأبُ أحقٌّ بهاء واستدلٌ بعموم 
حديث : (لا نوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِها»» وحديث: «مَنْ فَرَقَ بِينَ والدة وولدها فرق الله 


بيت وبينَ أحّتِه يوم القيامة»» أخرج الأول البيهقية”" من حديث أبي بر وحسته 


)١(‏ سورة النساء: الآية .١5١‏ (۲) زيادة من (ب). 
(9) في «السئن الكبرى» (8/ 0). 


90و باب الجضانة كتاب الرجعة 


السيوطيئ”'2. وأخرجٌ الثاني أحمد”" والترمذي" والحاكة”'' منْ حديث أبي يوب 
وصحَحَة الحاكم قالّ: ومنافعها وان كانث مملوكةً للسيّدٍ فحن الحضانة منتى ون 
استغرق وَفتاً من ذلكَ كالأوقاتٍ التي 5ُ: تَسْتَثْئى للمملوك في حاجة نفسه وعبادة ربه. 


٤‏ 2 وَعَنِ الْمَرَاءِ بْنِ ن تحازب أن النَبِىَ كله قَضَى في ابْنَةِ حَمْرَةٌ 
لِخَالَي وَقَالَ: «الْحَالَةُ بمَرَلَة 4 أَخْرَجَهُ السارئ“. [صحييح] 


- وَأَخْرَجَهُ أَحمَدُ" ين حَدِيثٍ عَلِنَ هب كَثَالَ: وَالْجَارِيَةٌ عِنْدَ حَالَيِهَا وَأَنَّ 
الْخَالَةَ وَالِدَة. ‏ [صحيح] 
(وعن البراء بن عازب 2ه أنَّ النبي كله قَضَى في ابنة حمزةً لخالتها وقال: 


.)91415( في «الجامع الصغيرا رقم‎ )١( 
وقال المناوي فى «فيض القديره (577/5): قال الحافظ ابن حجر سنده ضعيف» ورواه‎ 
مرسلًا من مراسيل الزهري ورواية ضعيفة. وقال‎ )٠١ /۳( أبو عبيدة في «غريب الحديث»‎ 
الألباني في اضعيف الجامع» رقم (7795) ضعيف.‎ 
قوله: لا د وله والدة عن ولدها . فالتوليه أن يفرق بينهما في البيع. وكل أنثى فارقت‎ « 
. ولدها فهى واله.‎ 

(۲) فى (المسند» )۳/0( 

(۳) في «السنن» (۳/ ٥۸۰‏ رقم ۱۲۸۳) وقال: حديث حسن غريب. 

(6) في «المستدرك» (۲/ 00) وصحححه على شرط مسلم. 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۳/ 1۷ رقم »)٠٠١‏ والطبراني في «الكبير» ۱۸١/0‏ رقم 
© والقضاعي في «مسند الشهاب» )58١/١(‏ رقم (555)» والدارمي 7717/0 - 
4 وهو حديث صحيح. وكذلك صحُحه الشيخ حمدي السلفي في «مسند الشهاب». 

)0( في صحيحه رقم (4). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)١905(‏ والبيهقي (۸/ ٥‏ - 

(5) فى «المسند» 918/١(‏ - 49) و(١/5١١).‏ 
قلت : وأخرجه إسحاق بن راهويه ‏ كما في «نصب الراية» (۳/ 005717 والبيهقي (۸/٦)ء‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار (/۱۷۳ - »)١914‏ وأبو داود رقم 2)778٠0(‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (60/ »)۱٤١‏ والحاكم (6/ ٠١‏ 3). وقال: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي. وهو حديث صحيح . انظر: «الإرواء» للمحدث الألباني 557/9 - .)۲٤۸‏ 


كتاب الرجعة باب الجضانة ا 


الخالة بمنزلة الأمّ. . أخرحّة البخاريٌ» وأخرجه أحمدٌُ من حديث علي م ونه قال: والجارية 
عند خالتها فإنَّ الخالة والدةٌ) . والحديتٌ دليلٌ على ثبوتٍ الحضانة للخالة وأنّها 
كالأمٌ» ومقتضاهٌ أنَّ الخالةً أَوْلَى منّ الأب ومِنْ أم الأ ولكنْ خصٌ ذلك 
الإجماع وظاهره أنَّ حضانةً [الخالة)“ المزرّجة أَوْلَى منّ الرجالء فلن عصبة 
المذكورة [رجال]“ موجودونٌ [طالبوا بالحضانة]”" كما دلت له القصةٌء واختصامٌ 
علي 5 ييه وجعفر وزيد بنٍ حارثة وقد سبقث وأنة قى بها للخالق وقال: «الخالةٌ 
بمنزلة ال . وقد وردث روايةٌ في القصة أنه نه يِه قَضَى بها لجعفر فاستشكل 
القضاء بها لجعفر فإنهُ ليس مخرماًء وهو وعليٌ ويا سواء في القرابةٍ لها 


وجوابه أنه ي قَضى بها لزوجة جعفر وهي خالتُها فإنّها كانت تحت جعفر 
لكنْ لَمّا كان المنازعٌ جعفرَ إذ قال في محل الخصومة: بنتُ عمّي وخالتّها تحتي 
أي زوجتي قَضَى بها لِجَعفرٍ لما كانَ هرّ الطالب ظاهراً وقالَ: الخالةٌ بمنزلة الام 
إبانةٌ بأنّ القضاء للخالة» فمعتى قوله: شي بها لجعفر قشي يها لزوجة جعز 
وَإِنَّما أوقّعَ القضاءَ عليه لأنه الطالبُ ولا إشكال في هدا .إل أنه استشكل ثانيا 
بأل الخال مزوّجةٌ ولا حقٌّ لها في الحضانةٍ لحديث: انت احق بو ما لم 
نجي . والجوابٌ عنة أن الح في المزوّجةٍ للزوج وإنّما [سقطت]”" 
حضانتها لأنّها تشتغلٌ بالقيام بحمّه وَجذمته فإذًا رَضيَ الزوجٌ بأنها تخضنٌ مَنْ لها 
حى في حضانته وأحبٌ بقاء الطفل في حجره لم يسقظ حى المرأة منّ الحضانة. 
وهذو القصة دليلٌ [هذا]0© الحكيء وهذا مذهبُ الحسنٍ والإمام يحيى وابنٍ حزم 
وابن جرير؛ ولأنّ النكاح للمرأة إنّما يُسْقِطُ حضانة الام وخدّها حيتٌ كان المنازع 
لھا الات وأما غيرُها فلا يُسْقِطْ حقّها منّ الحضانةٍ بالتزويج أو الام والمنازع لها 
غيرٌ الأب يؤيّدُه ما عرق من أن المرأةً المطلّقةً يشتدٌ بغضّها للزوج المطلي ومَنْ 
يتعلّنُ به» فقد يبلغ بها الشأنُ إلى إهمال ولده مِنْهُ قصداً لإغاظتهء وتبالعٌ في 


)١(‏ في (ب): «المرأة). (۲) في (ب): «من الرجال». 

۳) في (ب): «طالبون للحضانة». () تقدم تخريجه في حديث الباب. 
)0( تقدم تخريجه رقم )۱٩۸۱/۱(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في (ب): «فقط». (۷) زيادة من (أ). 


۳۲ باب الجضانة كتاب الرجعة 


التحيّب ب عند الزوج الثاني بتوفير حقّه» وبهذا يجتمعٌ شمل الأحاديث. والقولٌ 

بأنهُ ل عَضَى بها لجعفرٌ وأنهُ دال على أنّ للعصبة [حقاً]"'' في الحضانة بعيدٌ؛ 
[لأن جعفر]”" وعلياً ول سواءٌ في ذلكَ؛ ولان قولّه يكلِ: الخالة آم صريحٌ أن 
ذلك علةٌ القضاءٍ أن الأمّ لا [ينازع في حقها و]" حضانة ولدها فلا حى لغيرها. 


8 -وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكلِه: «إذا أَتَى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بِطَعَامِِء فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ قَلْيَاولهُ لَه 


أ لْفْمَتَينِ». مقن علِه». واللّنْط لبُكَارِي. [صحيح] 
(وعنْ ابي هُريرة ده قال: قال رسول اللَّهِ بي: إذا أتى أحَدَكُم) مفعولٌ مقدَّمٌ 
(خادمه) فاعلّ (بطعامه. فإِنْ لم يُجْلِسَهُ معة فليناولّةُ لقمة أو لقمنَيْنٍ. متفقٌ عليه 
واللفظ للبخاريّ). الخادمٌ يُظْلَقُ على الذَّكَرٍ والأنْتى أعمُ منْ أنْ يكونَ مملوكاً أو 
خُراء والمراد إذا كان الخادم حراء فإن كان أنثى والمخدوم ذكر فلا بد أن يكون 
محرماً وكذا في صورة العكس» وظاهرٌ الأمر الإيجابٌء وأنة يناوله منّ الطعام ما 
ذكرٌ مخيراً. وفيه بيان الحديث الذي فيه الأمرٌ بان يُظعمَهُ مما يطعم ليس المرادٌ به 
مؤاكلتَهُ ولا أن يُشْبِعَهُ من عينٍ ما يأكل» بل يشركه فيه بأذْنّى شيءٍ من لقمةٍ أو 
لُفْمََيْنِ . قالَ ابن المنذر عن جميع أهل العلم: إن الواجبٌ إطعامٌ الخادم منْ 
غالب القوتٍ الذي يأكل منة مثلّه في تلك البلدق وكذلكَ الإدام والكسوةٌ» وأنَّ 
للست أنْ نْ يستأثر بالنفيس من ذلك وإن ؛ كان الأفضل المشاركةً. وتمامٌ الحديثِ: «فإنة 
ولي حرّه وعلاجه)» فد على أنَّ ذلكَ يتعلّقُ بالخادم الذي لهُ عنايةٌ في تحصيل 
الطعام» فيندرجٌ في ذلك الحامل للطعام لوجودٍ المعنى فيه وهوّ تعلق نفسه به. 


5 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنٍ لني ية : قَالَ: «عُلبَث امْرَأَةٌ في هِرَّق 


)١(‏ في (آ): «حق». (۲) زيادة من (أ). 
)۳( في (ب) : «تنازع . €3 البخاري رقم (0150)) ومسلم رقم .)١5577‏ 


كتاب الرجعة باب الجضانة ۴۳ 


سَجَئَنْهَا ئى مَانَتْء فَدَخَلَّثْ الارَ فيهاء لا هي أطَعَمَئْهَا وَسَمَنْهَا إِذْ هي حَبَسَنْهَاء 
ولا هي تَرَكَنهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأزض». ممق عَلَيْهاا". [صحيح] 

(وعن ابن عمر آنا عن النبي بي قال: عدبت امرق). قال المصنكث” : : لم أقف 
على اسمهاء وفي رواية: : أنها حميريةٌ) وفي روايةٍ: منْ بني إسرائيل» (في هرّةٍ) هي 
أَنتَى الست والهر الذَّكَدُ (سجنثها حى ماتث فدخلت الناز فيهاء لا هي أطعمثها وسقثها 
إذ هي حبسثهاء ولا هي تركثها تأكل من خَّشَاشٍ الأرض) بفتح الخاء المعجمة ويجوزٌ 
ضمها وكسرها وشِييْنِ معجمتين بيتهما ألف» والمرادٌ هوام الأرضٍ (متفقٌ عليه). 

والحديتُ دليلٌ على تحريم قَثْلٍ الهرّة لأنة لا عذاب إلا عَلَى فعلٍ محرّم؛ 
ويحتمل أنَّ المرأة كافرةٌ فعدّبتْ بِكُفْرِهَا وزيدث عذاباً بسب ذلك . وقالَ النووي 6037# 
إنَّها كانت مسلمة وَإنَّما دخلتٍ النارٌ بهذو المعصية . وقالَ أبو نعيم في تاريخ أصبهان: 
كانت كافرةً . ورداةُ البيهقيُ في البعثِ والنشورٍ عنْ عائشة فاستحقتٍ العذاب يَكفْرها أو 
بِظُلّْمها . وقالَ الدميري في «شرح المنهاج»: الأصحٌ أنَّ الهرَّةَ يجوز قتلّها حال عُذُوّها 
دونَ هذو الحالة» وجوّرٌ القاضي قَبْلّها في حال سَكُونِها إلحاقاً لها بالخمس الفواسق. 
وفي الحديث دليلٌ على جواز اتخاذٍ الهرة ورَبْطها إذا لم يهملْ [طعامها وشرابها] . 
قلث: ويدلٌ علّى أَنَّهُ لا يجبُ إطعامٌ الهرة بل الواجب تخليتّها تبطشُ على نفسها . 

# د ل 
تم بحمد الله المجلّد السادس من 
«سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» 
ولله الحمد والمئة 
ويليه المجلد السابع 
وأوله: [الكتاب الحادي عشر] 
كتاب الحنايات 


(۱) البخاري رقم (7556)» وطرفاه رقم (۳۳۱۸) و(۸۲٤۳)»‏ ومسلم رقم .)۲۲٤۲(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمی (۲/ ۳۳۰ _ ۳۳۱)ء وأحمد (5/ ١594‏ و۱۸۸). 

(5) في «فتح الباري» (801//7). (۳) في «شرح مسلم» (550/15). 

)٤(‏ في (ب): «إطعامها). 


أولاً: فهرس الأعلام 
المترجم لهم 
في الجزء السادس من سبل السلام 


صفية بنت حبئٌ بن أخطب وممممة مم ممم ةم ممم نو ووو مف ةم ةف ةم ةرمف م م ةمث ام مله 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ens‏ 


علقمة بن قيس أبي شبل النخعي ا اح ل 0 
عبد الله بن عامر بن ربيعة esses‏ 


فهرس الأعلام 


وافف وو عم وم وو ووو هو ومع او اا ولو عو اهموده 


ثانياً: فهرس الموضوعات 


الموضوع 
[الكتاب الثامن] 


كتاب التكاح واوف قف فو ةو ووو ملو مو وو و ا ووه 


الترغيب في النكاح 00 


خطبة الحاجة 0 


النهي عن الخطبة على الخطبة sess‏ 
مشروعية المهر ولو خاتماً من حديد Seca eeeeneneeeneeeenennnn‏ 
إعلان النكاح وضرب الذّف فيه e‏ 


اشتراط الولي في النكاح esasen‏ 
إذن البكر واستثمار اليب eens‏ 


الثيّب أحق بنفسها فمممةءة مم ممم ممة ممم مم مم ةم مهرم مم66 ممم مم مم6 م تن ممم مقن 
اشتراط الولى 000 


7 


النهي عن نکاح الشغار وفمةفة ةمث نين ف وو ومو ره مو ونث ةنو ةم من وم ممم ممه مقن 


تخيير من زوجت وهي كارهة eee‏ 
من عقد لها وليّان فهي للأول ال 00 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات ۹¥ 
الموضوع الصفحة 
نكاح المتعة حرام مروف ة اممف ممم ممم فم ممم ممم ء ممم ةم ممم ممم رم م امن 1 مت 0 60016 ...240 
تحريم التحليل OF ees‏ 
نكاح الزاني والزانية OE esses‏ 
لا تحل المطلقة لمطلّقها حتى يذوق الآخر عُسيلتها 0 
[الباب الثاني] OV eases‏ 
باب الكفاءة والخيار OV wees‏ 
الكفاءة واشتراطها ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم م امم م6 6/0016 
تخيير من عتقت بعد زواجها UY aueeaseseasereeenensseeenenesaeneneenerernneenennnes‏ 
من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما 0 
من أسلم وتحته أكثر من أربع مممف ةف ممم م مو ممم م وموم مي ةمقرم ممم ممم ممما مم ةل ل مره زا 
رد من أسلمت إلى زوجها بالتكاح الأول A esses‏ 
من أسلم فهو أحق بزوجته VY esses‏ 
عيوب النكاح والفسخ بها ممعم مه ممه ممه ممم ممم مه ممم ممم مم مم مه وله و VY‏ 
[الباب الثالث] ممم ف ة ةورم م ةو ةف موه ف ةم و ف تار رفور رو ةزر ةتجوز قيزر رز رو زر ةر رن و نل لر. VQ‏ 
باب عشرة النساء VQ seas‏ 
الوصاة بالجار وبالنساء اا AY‏ 
نهى ب المسافر عن طروق أهله ليلا AO assesses‏ 
نهى الزوجين عن إفشاء ما يكون بينهما مممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم وم مم لم الملل AN‏ 
هجر الزوجة تأديباً AV esses‏ 
التسمية عند مباشرة الزوجة فمف ممم ةهوف وو ممم مم فم ممم و ة ةفر م مووز ةمزر ة ةرم ممم ةو ززم زر رت 4 
لعن الملائكة للمرأة إذا عصت زوجها ممم ةم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم م ملم ...الا 
لعن رسول اللَّهِ بي الواصلة والمستوصلة qo sss‏ 
حكم الغيلة والعزل ممم مومه وم ممم ممعم م ممم ممم م ممم ممم ممم ولا ةماه وف QT‏ 
القرآن لم ينه عن العزل ممه ممم م ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مم ممه ل قفا 
لم يكن القسم بين نسائه ڳل عليه واجباً VV esses‏ 
[الباب الرابع ] ااا Jef‏ 
باب الصداق ممه ممم ممم م مم ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ل Ve‏ 
صحة جعل العتق صَدَاقا Ve cesses‏ 
مقدار المهر NO wasana‏ 

ت 35 


۴۰۸ 


الموضوع 


الصداق والحباء والعدة eee‏ 


مهر من لم يفرض لها صداق eens‏ 
يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير ل 
تقليل الصداق 000 
استحباب تخفيف المهر 2011000 
الدليل على شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول 0 
[الباب الخامس] eee‏ 
باب الوليمة eee‏ 


حكم وليمة العرس 111111 
موانع إجابة الدعوة 0 
من دعي إلى وليمة العرس فليُجب ees‏ 
إذا دعي إلى وليمة العرس فليجب ولو كان صائما 0006 
أيام الوليمة 01000 
الوليمة بما تيسّر من الطعام ees‏ 
الآكل متكا esses‏ 


حكم التسمية على الطعام 00 
النهى عن الأكل من وسط القصعة 00 
ما عاب النبى بء طعاماً قط e‏ 
النهي عن الأكل بالشمال e‏ 
اداب الشرب eee‏ 
[الباب السادس] eee‏ 
باب القسم بين الزوجات 
تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين eseren‏ 
للزوجة البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة eee‏ 
جواز تنازل المرأة عن نوبتها eens‏ 


يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه 


إقراع المسافر بين نسائه eee‏ 


النهي عن جلد المرأة ees‏ 
[الباب السابع] eens‏ 2011110 


باب الخُلع eee‏ 


بهو ةوه ووه ةو ووو دونو وول ومو 


وهامو مهم مود م ميم عم مله وثمممميوءثم موه 


هاه مه وهو وه ووو ةعم نوو وو ووةوةونووة 5 


HOCUS 


‘soecwoenenecocceceenvoeneonseens 


soesoewuaceunccecccenecacnoenncscns 


وومةه ةم و ووو هيه ووو و وروم ود ونون ووو و5 


ووع ةوهو وو ملي ووو وو وة وومةه ودين و56 


وهوة وو ووو ووو ةم وو وول ووو و و مدعو و 


وموم وو ووو وة وم نيوو وووةووة لوو 


هاهوو و ووو ومو و ووء وو ء روه ووو ونث 6و5 


وهه ةو ةم ووو وو ووو ة دوي ووو ووو 0 


واو عو وو ووو مو ووو عد ووة وود و ةو و و56 


ا 00 


ههه وو ووه ووو ووو ولي ووة ونيو و ورهن موده 


واوومه ةو ووو وهو ووو ددم وو ووو 6 ووه 


فافف مه ووو ووو سووهم و ووو و ووو وثوث و5 


قهرس الموضوعات 


الموضوع 


الخلع ورد ما أخذت الزوجة ل 
أول خلع في الوسلام 00 


طلاق الحائض ململ ممم ممم ممم 
طلاق الثلاث بلفظ واحد eee‏ 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة 0100 


حكم ما تحدّئت به النفس see‏ 
أعمال الخاطئ والناس والمكره .... 
تحريم الحلال والقول بأنه لغو 0 
ليا طلاق إلا بعل نکاح eens‏ 


كتاب الرجعة 0 
الإشهاد على الرجعة والطلاق 0 
[الباب الأرل] eens‏ 
باب الإيلاء والظهار والكقّارة ا 
جواز حلف الرجل من زوجته 000ص 
أحكام الإيلاء ees‏ 


حكم المولى بعل مضي مذلة الإيلاء 


أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر 


أحكام الظهار ns‏ 
ترتيب خصال الكفارة في الظهار ... 
[الباب الثاني] e‏ 
باب اللعان eee‏ 
التفريق بين المتلاعتين إلى الأبد ... 
يبدأ بالرجل باللّعان ss‏ 


لوعفم ممم وو ووو بوهوم و6 


افو ةوه وة فوو وو ووو و فمي ممم ممم موه و ووو و ووو نوو 


وملة م مهعم ووو و ووو و ووو ووو وو ووو سموووووووو ووو ووو ووو 


ا ا ا ا ا اي ا ا ا ا ا 2000 


ووو وو ةو و وعم و وو ووو ووو وو وو وو ووو و ووو و وول ووو 


SeenON 


لومم وه ووو ووو ووو وو ووو ومو ووو ووو وو هه ووو وود ووو و 


ووو ووو و به عو وم م وو ووو ووو ووو لووول ووو و ووه 


ماقو ووو ووو هو وو وو ووو و ووو و لوو ووو 


لوو ووو و و ا وو ووو ووو 


1° 


الموضوع 


معنى قوله لا ترد يد لاامس 00 
التحذير من نفى الولد بعد إثباته e‏ 


لا يحل نفى الولد بعل إثياته 00 
[الباب الثالث] 00 
باب الْعدَّة والإحداد والاستبراء وغير ذلك ل 


عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بالوضع 


هل للمطلقة ثلاثاً نفقة وسكنى على زوجها ل 
لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج ees‏ 
إحداد الصغيرة كالكبيرة 00 
لا إحداد في الطلاق ا 


النهى عن الكحل للمعتدّة esses‏ 
تخرج المعتدة لحاجة مفمفممةةة ةم ةم ةف ةم ةم ممم ة ةلم لمي 


المعتدة تمكث في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها 


عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ees‏ 
القرء الطهر والدليل عليه e‏ 
طلاق الأمة تطليقتان وعدَّتها حيضتان 0 
تحريم وطء الحامل من غير الواطئ e‏ 
ما تصنعه امرأة المفقود eases‏ 
تحريم الخلوة بالأجنبية eee‏ 
استبراء المسبيّة وجواز وطئها قبل الإسلام ل 
الولد للفراش وللعاهر الحجر e‏ 
[الباب الرابع] essen‏ 
باب الرضاع Seasons‏ 


لا يصير الصبى رضيعاً بمصّه للثدي مرة أو مرتين 


لا يحرم من الرضاع إلا ما كان من مجاعة 0 
الإرضاع في الكبر eee‏ 
ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة 0 
ما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .. 
لا رضاع إلا في الحولين ns‏ 
شهادة المرضعة وحدها تقبل في الرضاع ا 


#اوافاو وو و ءا وال ووو ووو ووولول ووه 


وافاوو وو و و مول ووو ها ووو ووو ووو ووو 


ووووو دمو ووو وعم هه و ووو وو و نو ووو وم ووة ووه 


واوق فج م وو ومو ووم ووو م نيوو ووو وه مم ةرو 


وقف و ةم مهفو و وم ووو ووو وو ووو وول ميلو 


1 0 1 ا ا 1 1 1 0 


لاوجف ف وو وو مم ف اوور رم ارود رو 


0 ا 2001 


و ل ا مو ووو ووه 


ا 1 00 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
[الباب الخامس] فممممة ممم ممم ممم ةموما ميو ممم ممم م ممم ممم ممم ةم تم ةم مم ممم م ا مني VVE‏ 
باب النفقات PVE sass‏ 
يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا منعها النفقة VE esses‏ 
ما يدل عليه الحديث ممم ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممه م ممه ممم م ممم ممم مم ممم مم ممم 20 VO‏ 
الإنفاق على القريب المعسر VV es‏ 
حق المملوك طعامه وكسوته YAS sese‏ 
وجوب النفقة والكسوة للزوجة YAS en‏ 
وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته ممم ممم م ممم ممه مم مه مم ع مممم مو م م ةم هه م م0 YAY‏ 
نفقة المتوفى عنها زوجها YAY sass‏ 
دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد YAS assesses‏ 
إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يقدر الزوج على الإنفاق YAT cesses‏ 
الترغيب في الإنفاق وعدم الادّخار nes‏ ممم م ممم ممم FAY‏ 
حق الأم في البر مقدّم على الأب YAY cesses‏ 
[الباب السادس] wees‏ 545 
باب الحضانة AE assesses‏ 
الأم أحق بحضانة ولدها فممم ممه ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم وم م0 .6 PAE‏ 
الصبي بعد استغنائه بنفسه يخيّر بين الأم والأب YAT ceases‏ 
القول فى حضانة الكافرة والفاسقة FAA ws‏ 
الخالة كالأم في الحضانة Pee essen‏ 
يجب مناولة الخادم مما يقدّمه من الطعام eases‏ إل 
هل يحرم قتل الهرة PY ns‏ 
فهرس الأعلام PE assesses‏ 
فهرس الموضوعات FT wees‏ 


